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شكر وتقدير

هذا التقرير تنشره مؤسسة الحقوق المتساوية وميزان للقانون، وهو جزء من المشروع الأوسع الذي تديره المؤسسة في الأردن 
لتناول موضوع التعذيب التمييزي وغيره من ضروب سوء المعاملة. يجري تنسيق المشروع مع جيد غلينيستر، مسؤول الشؤون 

القانونية والبرامج في المؤسسة، ويشرف عليه إدارياً جوانا وايتمان وجيم فيتزغرالد، المديران المشتركان للمؤسسة.

أجرى البحث الميداني في هذا التقرير باسل الحمد ولبنى دواني وفاطمة الحلبية وأريج محمد سمرين ورهف صافي، كما قامت 
رهف صافي بجمع وترتيب نتائج البحث الميداني مع كاتريونا هاريس، وفاطمة أحدش الزميلتين الباحثتين في الشؤون القانونية 
للشرق الأوسط ضمن المؤسسة؛ كما تم تحليل هذه النتائج بإشراف وتوجيه من جيد غلينيستر، وهو الذي بحث وصاغ الأقسام 
التي تتناول القانون الوطني والأطر القانونية الدولية والإقليمية، بمساعدة جديرة بالذكر في بحث وصياغة الجزء 5 من سام 
بارنز. اثنان من المتدربين في المؤسسة، هما روزي موناغان وستايسي ستراود، قدّما دعمًا ثميناً في البحث والتحرير. وقامت إيفا 
أبو حلاوة، المدير التنفيذي لميزان للقانون، بالإشراف التحريري على تحليل النظم السياسية والقانونية في الأردن. وأخيراً قامت 

جوانا وايتمان بالتوجيه والإشراف التحريري على مجمل التقرير.

كما جرت عمليات تحقق للتقرير، وهنا لا بد من توجيه الشكر لمجموعة الخبراء الذين قدموا تعليقاتهم الثمينة خلال هذه 
العملية، ولا سيما السيد إريك روزينثال.

تتوجه المؤسسة أيضاً بالشكر إلى استفان فينيفسي الذي قام بتصميم وتخطيط هذا التقرير، وإلى شارلوت برويد التي ساعدت 
في إطلاقه ونشره.

وقد تم إنتاج هذا التقرير بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي. محتويات التقرير هي مسؤولية مؤسسة الحقوق المتساوية فقط، 
وهي لا تعكس بحال من الأحوال موقف الاتحاد الأوروبي.

أخيراً، وقبل كل ذلك، تودّ المؤسسة أن تشكر كل الذين امتلكوا الشجاعة الكافية ليتحدثوا إلينا عن تجاربهم. يغطي التقرير 
من  بالخشية  الكثيرون  شعر  ثقيلة.  اجتماعية  وصمة  بها  تحيط  تزال  ما  مسائل  ويناقش  الإنسان،  لحقوق  فظيعة  انتهاكات 
التحدث عن تجاربهم. لذلك نتوجه بالشكر العميق للأفراد الذين حدثونا عن تجربتهم مع التعذيب وسوء المعاملة، أو عن 
شهادتهم على سوء المعاملة في المؤسسات التي عملوا أو يعملون فيها. هذا التقرير هو من أجلكم وأجلكنّ، ومن أجل جميع 

الذين يعانون بصمت. 
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ملخص تنفيذي

بين جميع انتهاكات حقوق الإنسان، يعتبر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أحد أخطر انتهاكات 
حقوق الإنسان، فهو يؤدي إلى آثار فورية تفوق الوصف، بالإضافة إلى عمق انعكاساته الجسدية والنفسية على المدى الطويل. 
وتحظى حالات التعذيب وسوء المعاملة بموقع مركزي بحق عند المدافعين عن حقوق الإنسان، كما أنها موضع إدانة واسعة 
النطاق. غير أن العلاقة بين التمييز من جهة، والتعذيب وسوء المعاملة من جهة أخرى، ما تزال غير مستقصاة بالقدر نفسه. لكن 
التمييز مركزي في كثير من الأحيان. قد يتعرض الأفراد أحياناً للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة بسبب التمييز؛ وقد تؤثر 
صفات الشخص، كالجنس أو الإعاقة أو السنّ، على الطريقة التي يعاني فيها من نوع معين من المعاملة؛ كما أن التصدي لوصمة 
العار قد يكون أساسياً للقضاء على حالات محددة من التعذيب وسوء المعاملة. يسعى هذا التقرير إلى سد هذه الثغرة الكبرى 

في الأدبيات الحقوقية، وذلك عبر النظر عن كثب في هذه الظاهرة المحددة من التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز.

الأردنية  المملكة  من  حالة  دراسات  خلال  من  التمييزي  المعاملة  وسوء  التمييزي  التعذيب  ظاهرة  التقرير  هذا  يستكشف 
الهاشمية )الأردن(. يركز بشكل أساسي على تأثيرات التعذيب وسوء المعاملة على اثنتين من الفئات المهمشة: النساء في »الحبس 
الوقائي« والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. بينما يضيء المجتمع المدني ووسائل الإعلام من وقت لآخر على المعاملة التمييزية 
التي تتلقاها هاتان الفئتان في الأردن، ثمة حاجة لمزيد من التدقيق في المعاملة التي تواجهها كلتا الفئتين، وفي مدى تعرضهم 
للتعذيب التمييزي وسوء المعاملة التمييزية. يهدف التقرير إلى تصوير تجارب هؤلاء الأفراد في الأردن، وإلى الإضاءة على مدى 

توسّل النظرات التمييزية أثناء احتجازهم والإساءة لهم وإسكاتهم.

الحالة  الميداني لدراستَي  البحث  تنفيذ  بينما جرى  التقرير على مدى عامي 2015 و2016،  إنجاز بحث مكتبي لهذا  وقد تم 
)الجزئين 4 و5(، بالشراكة مع ميزان للقانون، بين أواخر 2015 وأواخر 2016. تم اتخاذ قرار بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي 
الإعاقة الذهنية بعد مشاورات مفصلة مع الجهات المعنية الرئيسية في المجتمع المدني الأردني، حيث جرى تحديد أبرز الأنماط 
الملحوظة للتمييز في التعذيب وسوء المعاملة في الأردن. سعى البحث إلى تحديد المعاملة التي تواجهها الفئتان في المجالين العام 
والخاص، مع تركيز خاص على وضعهما داخل المؤسسات. يتبع التقرير مقاربة كلية لاستقصاء هذه القضايا، ويقدم توصيات 

للأردن على أساس نتائج البحث.

الجزء 1: المقدمة
يقدم الفصل الأول للقارئ لمحة موجزة عن خلفية التقرير. يوضح الجزء 1.1 أن غرض هذا التقرير هو النظر في ظاهرة لم تنل 
ما تستحقه من الاستقصاء، هي ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز، وذلك عبر كشف المعاملة التي تتلقاها 
فئتان مستضعفتان –على شدة الاختلاف بينهما– في الأردن: النساء في »الحبس الوقائي«؛ والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية. يفصل 
الجزء 1.1 هيكل التقرير، بينما يوضح الجزء 1.2 كيف يتخذ التقرير من إطار حقوق الإنسان الموحد للمساواة، كما يعرضه 
إعلان مبادئ المساواة، إطاراً مفاهيمياً له؛ ويكفل هذا الإطار الاستقصاء والفهم الكاملين للعلاقة بين الحق في المساواة وحقوق 
الإنسان الأخرى. كذلك يوضّح الجزء 1.2 تأكيد الإعلان على تعلق الحق في المساواة بحقوق الإنسان الأخرى، ووجوب الكشف 
والفهم الكاملين لمدى الترابط بين اللامساواة والتمييز وبين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، وذلك لكي تكون التدابير المتخذة 
لضمان التمتع الكامل لجميع الأشخاص بحقوق الإنسان تدابير ملائمة وتستجيب للقضايا المطروحة. فيما يخص التعذيب وسوء 
المعاملة، يتطلب الأمر النظر في كيفية تأثير تجارب التمييز البنيوي على شدة الألم والعذاب اللذين يعاني منهما الأشخاص. كذلك 
يشرح الجزء 1.2 كيف لا يمكن اعتبار فئات مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فئات متجانسة، حسب الإطار الموحد، 
الذي يبيّ أن ذلك غير مفيد في تحديد ومعالجة التعذيب وسوء المعاملة بالشكل الأمثل: لتعدد أشكال التمييز والسياق الخاص 

بكل منها أهمية تحليلية كبيرة.

المكتبي  البحث  بين  التقرير  يجمع   .1.3 الجزء  في  كامل  بشكل  استخدمناها  التي  والمصطلحات  البحث  منهجية  تفصيل  يتم 
والبحث الميداني، والذي أجري في عامي 2015 و2016. واشتمل البحث الميداني على التحدث إلى أفراد من الفئات المتضررة 
وأفراد من أسرهم، وإلى شخصيات من المجتمع المدني وعاملين في المجال الطبي مع الفئات المستهدفة. كذلك يحدد الجزء 1.3 
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المصطلحات المستخدمة في التقرير، معترفاً أن »الحبس الوقائي«، رغم أنه المصطلح الأكثر شيوعاً في الأردن للإشارة إلى ممارسة 
احتجاز النساء بحجة حمايتهن من مخاطر أو مخاطر محسوسة متعلقة بالعنف، إلا أنه يبقى مغلوطاً. يوضّح الجزء 1.3 أيضاً 
أن مصطلح »الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية« هو أيضاً إشكالي، حيث يشمل مختلف الأشخاص ذوي الإعاقة المعرفية والنفسية-

الاجتماعية وغيرها من الإعاقات الإدراكية. وتتطلب أفضل الممارسات ترسيمًا معيناً لحالة الفئات المختلفة داخل هذا المصطلح 
الفضفاض، لكن تم اعتماد هذا المصطلح بعد مشاورات متأنية مع الجهات المعنية في الأردن حول الوضع في الأردن، وحول 
احتمالات تجاوز سوء الفهم الشديد للإعاقة الذهنية واستقصاء معاملة أصحابها بشكل كامل في حال تم اعتماد ذلك الترسيم 

بشكل مفصّل.

 الجــزء 2:  ما هو التعذيب وســوء المعاملة القائمان على
 التمييز؟

يتم في الفصل الثاني من التقرير، في الجزء 2.1، تعريف القارئ بمعنى التعذيب التمييزي وسوء المعاملة التمييزية، حيث يشير 
المفهوم إلى الظروف التي يكون فيها التمييز عاملًا وثيق الصلة في تمظهر التعذيب أو سوء المعاملة. يجادل التقرير أن التعذيب 
وسوء المعاملة القائمان على التمييز يختلف نوعياً عن حالات أخرى من التعذيب وسوء المعاملة، ما يستوجب اعترافاً محدداً بأن 

هذا الاختلاف النوعي يستلزم استجابة متمايزة تكافح كلًا من التمييز والتعذيب.

في الجزء 2.2 يتم استقصاء تعريف التعذيب التمييزي، مع الإشارة إلى العناصر الأربعة الرئيسية التي ينبغي إثباتها كي يمكن 
على إثرها وصف معاملة ما بأنها تعذيب حسب القانون الدولي: التعمّد؛ القصد؛ مشاركة الدولة )الأجزاء من 2.2.1 إلى 2.2.4(. 
خلال هذه الأقسام الفرعية، يحدد التقرير عدداً من الطرق المهمة التي يكون فيها تحليل التمييز وثيق الصلة. باختصار، يشير 
التقرير أولاً إلى أن هناك عنصراً ذاتياً في تحديد الألم والعذاب الشديد، وينبغي أخذ صفات الفرد في الاعتبار عند تقرير ما إذا 
كان قد تم الوصول إلى الحد الأدنى من الشدّة. ثانياً، يستقصي التقرير إلى أي مدى يمكن، في حال وجود تمييز، أن يقال إن هناك 
نية معقودة. ثالثاً، يؤكد التقرير على أن المعاملة »لأسباب تتعلق بالتمييز« واحدة من الأغراض الرئيسية التي تحددها اتفاقية 
مناهضة التعذيب، لكن لم تتم الاستفادة من هذه العبارة كما يجب حتى الآن. أخيراً، يشرح التقرير الوضع القانوني الدولي 
فيما يتعلق بمشاركة الدولة في أعمال الأفراد والتزاماتها ببذل العناية الواجبة. بعد ذلك يفصّل الجزء 2.2.5 المعاملة التي يمكن 
استبعادها من تعريف التعذيب، مشيراً على وجه الخصوص إلى أنه لا يمكن للدولة القول إن شخصاً ما وافق على معاملة تسبّب 
ألماً وعذاباً شديدين بشكل متعمّد – وهو ما تسعى الدول غالباً للمجادلة بشأنه أثناء تقديم »العلاج الطبي« للأشخاص ذوي 

الإعاقة الذهنية.

يستقصي الجزء 2.3 مفهوم سوء المعاملة التمييزية ومدى ارتباطه بمفهوم التعذيب التمييزي. ليس هناك إجماع بشأن ما إذا 
كان يجب، أو كيف يمكن، أن نميّز بين التعذيب وسوء المعاملة، حيث يتم استعراض مختلف مقاربات السلطات الدولية لهذه 
القضية بالتفصيل. يتم إعطاء أمثلة على المعاملة التي تم إدراجها تحت عتبة التعذيب لشرح تعقيد تصنيفات التعذيب وسوء 
المعاملة. وعيد الجزء 2.3 يكرر أنه لا بد من أخذ مواطن الضعف الخاصة بالفرد بعين الاعتبار أثناء تقرير الحد الأدنى لشدّة الألم 
والعذاب الناجم عن معاملة يحظرها القانون الدولي، والمتعلق بالحق في عدم التعرض لضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية 
والمهينة. يشدد هذا الجزء أيضاً على أن التمييز، عند النظر في مسألة إذلال فرد، وثيق الصلة بتقرير ما إذا كانت المعاملة مهينة.

في الجزء 2.4، يستعرض التقرير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يلزم الدول بحظر أعمال التعذيب وسوء المعاملة، كما 
يفرض على الدول وجود نظم كافية لاستجواب ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال. يشير هذا الجزء أيضاً إلى أن على الدول بذل 
العناية الواجبة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. يجادل التقرير أن هذا يستوجب تدابير وقائية ملائمة 
ومحددة الهدف للتعامل مع المعاملة المعنية، ولا سيما حين يكون التعذيب وسوء المعاملة منتشراً بشكل خاص ضد فئة محمية 

قابلة للتحديد. على التدابير المتخذة أن تكون محددة الهدف، كما ينبغي اتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر.

 الجزء 3: التعذيب وســوء المعاملــة القائمان على التمييز
في الأردن

يقدم الفصل الثالث من التقرير لمحة سياقية عن النظام السياسي الأردني )الجزء 3.1( وسجلّه في مجال حقوق الإنسان )الجزء 
3.2(. كما يناقش السلطة التنفيذية والتشريعية الواسعة المخولة للملك عبد الله الثاني، والضعف الذي يطرأ على فصل السلطات 



III

ن
جدرا

عبر ال
ت 

خا
صر

ي
تنفيذ

ص 
خ

مل

في البلاد بسبب ذلك. يشير التقرير إلى أن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان أوردتها منظمات غير حكومية، بما في 
ذلك الاستخدام الواسع النطاق للتوقيف الإداري، وزيادة القيود على حرية التعبير، وإحياء عقوبة الإعدام، وحصانة مرتكبي 
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويقدم التقرير نظرة أوفى على بعض الأشكال الأكثر شيوعاً للتمييز في الأردن وآثار كل 
منهما. فاستمرار الممارسات والتقاليد المؤذية، بما في ذلك تعدد الزوجات، والمواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة، ما تزال 
تكرس التمييز ضد النساء في الأردن. كما يتم إبراز غياب فرص التعليم والعمل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعنيف الأطفال 

المعوقين في دور الرعاية، كبعض أشد قضايا التمييز إثارة للقلق.

الجزء 3.3.1  المعاملة. يستعرض  إساءة  والتعذيب وغيره من أشكال  بالمساواة  المتعلقة  القانونية  الأطر  إلى  التقرير  ينتقل  ثم 
التزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن السلطات مقصّة في تنفيذه لاتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة. يلي ذلك نقاش حول الطبيعة الملزمة للقانون الدولي العرفي، وتنفيذ القانون الدولي في الأردن. بعد 
ذلك وانطلاقاً من ذلك، يحلّل الجزء 3 الإطار القانوني الوطني على المساواة وعدم التمييز )الجزء 3.3.2( والإطار القانوني الوطني 
حول الحرية والأمان والتعذيب )الجزء 3.3.3(. يخلص التقرير إلى أن هذه الأطر لا ترقى إلى ما هو مطلوب بموجب القانون 
الدولي. على وجه الخصوص، مسألة أن الدستور ينص بشكل صريح فقط على عدم التمييز على أساس العرق واللغة والدين، 
وتوصيفه التعذيب كمجرد جنحة في قانون العقوبات الأردني، يثبتان عدم كفاية هذه الأطر في معالجة مشكلة التعذيب وسوء 

المعاملة القائمين على التمييز.

الجزء 4: معاملة الأشــخاص ذوي الإعاقة الذهنية
أي مدى  الأردن، وإلى  الذهنية في  الإعاقة  الأشخاص ذوي  تتكلم عن  التي  الأرقام  بعدم وضوح  بالاعتراف  الرابع  الفصل  يبدأ 
بالضبط يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية للتعنيف التمييزي. ومع ذلك، تشير الأدلة المقدمة في هذا الفصل إلى أن التمييز 
الواسع النطاق ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية مشكلة متواصلة، وأن تقصير الأردن في تنفيذ التزاماته وفقاً لاتفاقية حقوق 

الأشخاص ذوي الإعاقة يساهم في تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

من  وغيره  التعذيب  من  الذهنية  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  لحماية  الأردن  القانون  بها  يلزم  التي  الالتزامات   4.1 الجزء  يشرح 
ضروب سوء المعاملة. وهو يركز على الإطار الحقوقي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الطريقة التي تعمل بها 
لحظر التمييز الذي يؤدي إلى الاستغلال وتعنيف الأشخاص ذوي الإعاقة. في الجزء 4.1.1 يتم استقصاء الحق في الصحة )الوارد 
في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(، حيث تتم الإشارة 
للأشخاص  المعقولة  التيسيرية  الترتيبات  وتوفير  الكافية  الطبية  الرعاية  توفير  الصحة –عبر  الحق في  التقصير في ضمان  أن  إلى 
ذوي الإعاقة– يمكن أن يرقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. يعطي التقرير أمثلة على انتهاكات أخرى للحق 
في الصحة، كالتدخلات النفسانية القسرية والتعقيم القسري والحرمان من الأهلية القانونية. كما ينظر الجزء 4.1.2 على وجه 
التحديد في حظر الإيداع في مؤسسات الرعاية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قبل أن ينظر الجزء 4.1.3 في حقوق 

الأطفال المعوقين، المعرضين لمواجهة تمييز متعدد الجوانب بسبب احتياجاتهم الخاصة.

وفي الجزء 4.2 يجري فحص الإطار القانوني الوطني المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. رغم اتخاذ الأردن عدة خطوات لمكافحة 
التمييز عبر سنّ قانون لتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين، لا يرقى هذا القانون إلى المعايير التي يتطلبها القانون الدولي. يقدم 
التقرير عدة أمثلة لأوجه القصور التي يتضمنها ذلك القانون، بما في ذلك المصادقة على مراكز نهارية منفصلة، وعلى الإيداع 
الإجباري في مؤسسات الرعاية، وعلى اتخاذ القرار البديل. ثم يتم في الجزء 4.3 استقصاء السياق الاجتماعي والسياسي للأشخاص 
ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن بمزيد من التعمق: يستند الجزء 4.3.1 إلى شهادات مهنيين عاملين في قطاع الصحة العامة لتبيين 
وصمة العار التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، وما قد تخلقه هذه الوصمة من عوائق تحول بينهم وبين حصولهم 
على الخدمات، بما في ذلك التعليم والعمل. كما يحدد الجزء 4.3.2 أوجه التقصير في مقاربة الحكومة لدعم الأشخاص ذوي 

الإعاقة، مثل عدم توفير ما يكفي من الدعم المالي والموارد الطبية.

ويسرد الجزء 4.4 النتائج المتعلقة بتعذيب وإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. استناداً إلى شهادة 77 فرداً، يخوض 
التقرير في دعاوى مجموعة من الممارسات المقلقة بعمق والتي لا تزال تجري في الأردن، بما في ذلك الاحتجاز الإجباري )الجزء 
من هذه  أي  يرقى  قد   .)4.4.3 )الجزء  للتخدير  التعسفي  والاستخدام  4.4.2(؛  )الجزء  والجنسي  الجسدي  والتعنيف  4.4.1(؛ 
الممارسات إلى التعذيب أو سوء المعاملة، إما لانطوائه على إلحاق متعمد وتمييزي للألم والعذاب أو لأن الدولة تقاعست عن 
تنفيذ نظم لمراقبة وتوثيق المؤسسات بشكل لائق. في بعض الحالات الموثقة، يتم إلحاق ألم وعذاب شديد بأفراد ذوي مواطن 
ضعف خاصة. تم إبلاغ المؤسسة باعتداء جنسي وكسر ذراع تعرض له أحد الأفراد، وهو طفل ذو إعاقة كان محتجزاً في إحدى 
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ابنها ذو الإعاقة الذهنية للضرب على رأسه في إحدى المؤسسات، ما سبّب  الرعاية. وروت إحدى الأمهات كيف تعرض  دور 
له عاهة دائمة في عينه. أكثر من ذلك، يتم تفصيل حالات من الحرمان من، أو نقص، الرعاية الطبية الكافية )الجزء 4.4.4(؛ 
وعدم وجود رقابة على الرعاية الطبية )الجزء 4.4.5(. وقال عدد ممن تمت مقابلتهم أن هناك من رفض تقديم الرعاية الطبية 
لأطفالهم؛ أو أنهم لم يتمكنوا من عقد مواعيد مع الأطباء؛ أو أن الأطباء لم يطلعوهم على التشخيص أو لم يشرحوا لهم تأثيرات 

العلاج.

ويؤكد التقرير أنه لا بد من أخذ الآثار التراكمية لهذه الأعمال بعين الاعتبار، كما يحث الأردن على اتخاذ إجراءات للتحقيق في 
هذه الحوادث ومعالجة أوجه التقصير. ويقدم الجزء 4.5 استنتاجات مستقاة من النتائج التي توصل إليها البحث، كما يقدم 
مجموعة من التوصيات للحكومة الأردنية، بما في ذلك إنهاء الإيداع في المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، واستجواب 
ومعاقبة مرتكبي أعمال التعنيف، وتعديل التشريعات لحظر جميع أشكال التمييز وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
واستدخال تدابير أوسع لضمان معاملة متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يحث التقرير الهيئات الدولية لحقوق الإنسان 

والمجتمع المدني على العمل معاً لمراقبة ونشر تقدم الأردن في تحقيق هذه التوصيات.

الجــزء 5: الحبس الوقائي
يقدم الفصل الخامس من التقرير أدلة تتعلق بممارسة الأردن لاحتجاز النساء رهن الحبس الوقائي. على الرغم من ذريعة حماية 
النساء من العنف الجنساني، يسلم التقرير بأن الحبس الوقائي ليس فقط يفشل في تحقيق ذلك الغرض، بل إنه يفاقم الأذى 

الذي تتعرض له النساء من خلال انتهاك عدد من حقوقهم الإنسانية.

يبدأ هذا الفصل بتزويد القارئ بخلفية عامة لقضية العنف الجنساني في الأردن. يحدد الجزء 5.1 التزام الأردن الحقوقي الدولي 
بمكافحة العنف ضد النساء، ويشير إلى أن توسّل الأردن الحبس الوقائي كاستجابة رئيسية للعنف ضد النساء يعني أنه في حالة 
إخفاق شديد فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماته الحقوقية الدولية بهذا الصدد. أكثر من ذلك، الأثر التقييدي الذي يخلّفه الحبس 
الوقائي على حق النساء في عدم التعرض لسوء المعاملة، وفي الحرية وحرية التنقل )الجزء 5.1.1( والحق في عدم التعرض للتمييز 
الجنساني )الجزء 5.1.2( يعني أن الحبس الوقائي، بحد ذاته، يشكل انتهاكاً لالتزامات الأردن الدولية. في الجزء 5.1.3 يناقش 
التقرير بالتفصيل ما يطالب به القانون الدولي لمكافحة العنف ضد النساء: ينبغي وجود إطار قانوني كافٍ لحظر ومعاقبة العنف 
التدابير العملية الملائمة لضمان حماية النساء )الجزء 5.1.3.2(؛ كما  الجنساني )الجزء 5.1.3.1(؛ وينبغي على الدول أن تتخذ 

ينبغي منع واستجواب ومحاكمة ومعاقبة الأفراد الذين يرتكبون العنف ضد النساء من قبل الدولة )الجزء 5.1.3.3(.

أو سوء  التعذيب  إلى  يرقى  أن  الوقائي  الحبس  النساء رهن  التي يمكن عبرها لاحتجاز  الطرق  الجزء 5.1.4  يتناول  بعد ذلك، 
المعاملة، حيث يشير إلى واجب الدولة في بذل العناية الواجبة لحماية النساء من العنف الجنساني، وإلى تقصير الأردن في القيام 
بذلك عبر توسّل الحبس الوقائي كآلية احترازية. ويمضي التقرير إلى المجادلة بأن الحبس الوقائي، نظراً لأنه متعمّد وتمييزي، قد 
يرقى إلى المعاملة اللاإنسانية في حال حقق الحد الأدنى من شدة الألم والعذاب، وحيثما يشتد الألم والعذاب الناجمان يرقى إلى 
التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، قد ترقى ظروف الاحتجاز وطريقة معاملة النساء المحتجزات في مراكز التأهيل والإصلاح، ما إن 

يتحقق عنصرا الألم والعذاب، إلى التعذيب أو إلى المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

في الجزء 5.2 يتم استعراض الإطار القانوني الوطني المتعلق بالحبس الوقائي والعنف الجنساني. يشير التقرير بقلق إلى أن الحكم 
القانوني الذي يشيع الاعتماد عليها كمبرر لاعتقال النساء رهن الحبس الوقائي، وهو المادة 3 من قانون منع الجرائم لعام 1954، 
التي تجرمّ العنف الأسري والاعتداء الجنسي شديدة  لا يوفر أي أساس قانوني لتلك الممارسة. يضاف إلى ذلك أن التشريعات 

التساهل وتخفق تماماً في تحقيق ما هو مطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويذهب الجزء 5.3 نحو مزيد من التفاصيل حول تجربة النساء المحتجزات في الحبس الوقائي في الأردن، حيث يتم إيراد نتائج 
البحث الميداني الذي أجرته كل من مؤسسة الحقوق المتساوية وميزان للقانون مع النساء الأردنيات )الجزء 5.3.1.1( والأجنبيات 
غير  والمنظمات  المحامين  من  الشهود  شهادة  عبر  النساء  احتجاز  أسباب  عرض  ويتم  الخصوص،  وجه  على   .)5.3.1.2 )الجزء 
الحكومية ومحتجزات في مركز الإصلاح والتأهيل التابع لسجن الجويدة للنساء. ويحدد الجزء 5.3.1.3 عمق الأثر الناجم عن 
إساءة تطبيق قانون منع الجرائم. في بعض الحالات تم احتجاز نساء ما مدته 10 سنوات، ولم يطلق سراحهن إلا بدعم من زوج 
أو أحد الأقارب الذكور، وهي ممارسة ليست فقط تمييزية، بل قد تكون خطيرة بشكل جذري في سياق حالات العنف الأسري. 

وقد تم توثيق حالات قتل نساء عقب الإفراج عنهن لأحد أقاربهن الذكر، رغم تكفل هؤلاء بعدم تعرضهن لأذى.
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أما الجزء 5.3.2 فيركز على دعاوى سوء المعاملة داخل المراكز من قبل نزيلات السجن الأخريات أو ضابطات الحراسة. ويتم 
مناقشة ظروف ومشاكل الاحتجاز في الجزء 5.3.3، وأهمها الاكتظاظ وسوء النظافة وعدم الحصول على الرعاية الصحية وعدم 

وجود رعاية كافية للحوامل، بالإضافة إلى مشكلات حقوق الزيارة وقلة فرص العمل والترفيه.

وتتم مناقشة تأثير الحبس الوقائي على النساء، بالإشارة إلى شهادات شهود تحدثوا إلى المؤسسة وإلى نتائج البحوث الميدانية، 
بما في البحث الذي نفذته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي. يستقصي التقرير بعد ذلك مستقبل النساء اللواتي أفرج عنهن من 

الحبس الوقائي، حيث يؤكد أن هناك نقصاً في الدعم المتاح لمساعدتهن على العودة إلى العيش بصورة مستقلة.

ويقدم التقرير في الجزء 5.4.2 مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالحبس الوقائي، إذ يحث الأردن على إيقاف وحظر ممارسة 
الدولية  للالتزامات  الامتثال  لضمان  والتشريعية(  العملية  الناحيتين  )من  التدابير  من  عدد  أخذ  وعلى  نهائياً،  الوقائي  الحبس 

المتعلقة بحماية النساء من العنف الجنساني، وعلى التحقيق في ظروف الاحتجاز ضمن مراكز الإصلاح والتأهيل النسائية.

الجزء 6: الاســتنتاجات والتوصيات
المعاملة  وسوء  التمييزي  التعذيب  إلى  ترقى  قد  معاملة  أشكال  عن  خطيرة  دعاوى  وجود  على  بالتأكيد   6.1 الجزء  ويختتم 
التمييزية فيما يتعلق بدراستي الحالة في الأردن. إلى حين كتابة التقرير، لم يحصل استقصاء حقيقي للأوضاع التي تواجهها كل 
من النساء في »الحبس الوقائي« والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، ولا سيما في المؤسسات، من خلال منظور التعذيب التمييزي 
وسوء المعاملة التمييزي. ومع ابتداء هذا التقرير لتلك العملية، ما يزال الكثير من الاهتمام مطلوباً، سواء من قبل المجتمع 
المدني أو السلطات الأردنية، لضمان منع مزيد من التعذيب وسوء المعاملة، ولضمان تحديد الاستجابات المناسبة لحماية الناس 

وتلبية حقوقهم ومعاقبة الجناة.

ويقدم الجزء 6.2 مجموعة من التوصيات للأردن وللمجتمع الدولي. قبل كل شيء، يدعو الجهات المعنية لأن تعتمد مصطلح 
»التعذيب وسوء المعاملة القائمان على التمييز«، وأن تولي اهتماماً خاصاً لتحديد أشكال هذه المعاملة، ولضمان وجود استجابات 
بهدف تحسين  للأردن،  التوصيات  من  6.2 عدداً  الجزء  يقدم  المطروحة. كما  التمييز  تعترف بمختلف حالات  الهدف  محددة 
القانون الوطني الأردني تشريعاً وممارسة، وكذلك ضمان إمكانية أقصى درجات المحاسبة عن طريق آليات الشكاوى الدولية. 
التمييز«، بما في  القائمين على  المجتمع الدولي لتوفير توجيهات محددة حول »التعذيب وسوء المعاملة  يدعو الجزء 6.2 أيضاً 
ذلك كيفية تحديده والاستجابة له، كما يحث على تخصيص قدر معين من الموارد والاهتمام لهذه القضية، وعلى أن يكون هذا 
الاهتمام واعياً على الالتزامات المحددة في الاتفاقيات المتعلقة بالتمييز، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
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1.    المقدمــة

انتهاكات حقوق الإنسان. بالإضافة لتحقيقه  القاسية واللاإنسانية والمهينة أحد أخطر  التعذيب وسائر ضروب المعاملة  يعتبر 
آثاراً فورية شديدة، يؤدي تعرض الفرد لمعاملة من هذا النوع في أغلب الأحيان إلى انعكاسات عميقة وطويلة الأمد على صحته 
البدنية والعقلية، ويؤثر في كل جوانب حياته. لذلك ليس من المفاجئ كم الجهود المبذولة للفت الانتباه إلى هذه المظالم والسعي 
للقضاء عليها. ومع ذلك، ما يزال هناك نقص في فهم ضرورة التصدّي للتمييز كأحد الجوانب المحورية لمكافحة التعذيب. قد 
يتعرض الأفراد أحياناً للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة بسبب التمييز؛ وقد تؤثر صفات الشخص، كالجنس أو الإعاقة 
أو السنّ، على الطريقة التي يعاني فيها من نوع معين من المعاملة؛ كما أن التصدي لوصمة العار قد يكون أساسياً للقضاء على 
حالات محددة من التعذيب وسوء المعاملة. ولهذا من الضروري النظر عن كثب في هذه الظاهرة المحددة من التعذيب وسوء 

المعاملة القائمين على التمييز.

يمكن العثور على هذه الظاهرة في كل مكان، لكن سيركز هذا التقرير على المملكة الأردنية الهاشمية )الأردن(. ينتشر التمييز 
ضد الأشخاص ذوي مواطن الضعف على نطاق واسع في الأردن، ويتجذر في النظرات والصور النمطية التقليدية الراسخة منذ 
زمن طويل. خلال المراحل الأولى من استقراء مؤسسة الحقوق المتساوية لأوضاع التمييز وسوء المعاملة في الأردن، لاحظنا أن كلًا 
من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، على وجه الخصوص، يواجهون تمييزاً فظيعاً للغاية، ما يؤدي إلى تعنيفهم والإساءة 
إليهم1 . استدعت هذه الوتيرة الملحوظة مزيداً من الاستقصاء. لذا سيدرس هذا التقرير المعاملة التي تتلقاها كلتا الفئتين في 
الأردن، وذلك لتسليط الضوء على ما يواجهونه، وأيضاً لاستقراء الطريقة التي يتقاطع فيها الحق بالمساواة وعدم التمييز مع 
حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. رغم أنه جرى استقراء العلاقة بين هذه الحقوق في أماكن أخرى، ظل النقاش 

محدوداً بشكل عام2 . يهدف هذا التقرير لسد هذه الثغرة.

البحث  المفاهيمي ومنهجية  الإطار  التفصيل، كما سيتم شرح  التقرير وهيكله بمزيد من  الأول سيتم تحديد غرض  الجزء  في 
والمصطلحات المستخدمة.

1.1  غــرض وهيكل التقرير
غرض هذا التقرير تقديم دراسة لظاهرة لم تنل حتى الآن ما تستحقه من استقصاء، هي ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة القائمين 
على التمييز. ستجري هذه الدراسة عبر كشف المعاملة التي تتلقاها فئتان مستضعفتان –على شدة الاختلاف بينهما– في الأردن: 
المرأة في »الحبس الوقائي«3 ؛ والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية. تم اختيار الفئتين بعد نقاشات أولية لمجموعة بؤرية ضمت خبراء 
في حقوق الإنسان والمساواة في الأردن، وقد اعتبروا أن القضيتين حالتان سائدتان بشكل خاص. ينظر التقرير في الطريقة التي يتم 

1       انظر أدناه، الجزء 1.4.2.	

2       ركز معظم النقاش على مسؤولية الدولة عن أعمال الأفراد. انظر مثلًا:
Copelon, R., “Recognizing the Egregious in the Everyday: Domestic Violence as Torture”, Columbia Journal of Human Rights Law 
Review, Vol. 25, 1994;

Cochrane Alexander, B., “Convention Against Torture: A Viable Alternative Legal Remedy for Domestic Violence Victims”, American 
University International Law Review, Vol. 15, 2000.

	

3      كما تم الشرح في قسم المصطلحات المستخدمة، يشير »الحبس الوقائي« إلى ممارسة احتجاز النساء بحجة حمايتهن من تهديد أو تهدد متصور بالعنف. يشار إلى 
الحبس الوقائي أحياناً بالحبس أو الحجز »الاتقائي« أو »الاحترازي« . يستخدم هذا التقرير مصطلح الحبس الوقائي حسب الاستخدام الواسع له. لكن، وكما أشار 
محامون ومنظمات غير حكومية أردنية عاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، مصطلح الحبس الوقائي مغلوط، فهو يشير إلى وضع يتم فيه احتجاز نساء 

بانتهاك كل من القانونين الوطني والدولي القانون، وليس توفير حماية لهن من العنف وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. 
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التعامل فيها مع كل من الفئتين، ويقارن معايير الرعاية والمعاملة التي تم تحديدها عبر البحث الميداني مع المعايير التي ينبغي 
توفرها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كانت معاملة النساء رهن الحبس الوقائي موضوع دراسة صدرت مؤخرا4ً ، لكن 
ليس هناك سوى محاولات قليلة جداً لدراسة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية5 . وفي كلتا الحالتين لم يحصل استقراء 

شامل وتام لهذه القضية عبر استخدام نموذج التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز.

يتألف التقرير من خمسة أجزاء. يحدد الجزء الأول الإطار المفاهيمي للتقرير، ومنهجية البحث التي تم اتباعها، كما يوفر 
تفسيراً للمصطلحات المستخدمة. ويناقش الجزء الثاني حظر التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز حسب مقتضيات 
القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يقدم الجزء الثالث خلفية عن سياق هذا التقرير في ثلاثة أجزاء: نقاش موجز للنظام 
السياسي في الأردن؛ تليه لمحة عامة عن أوضاع حقوق الإنسان؛ ثم تفسير للأحكام الدستورية المتصلة بهذا الشأن وللإطار القانوني 

الوطني المتصل بحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جهة، وبالمساواة من جهة أخرى.

يعود الجزءان الرابع والخامس من التقرير لدراسة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنساء رهن الحبس الوقائي. يبدأ 
كل قسم بوضع لمحة عامة عن الالتزامات ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني الأردني، وذلك قبل 
عرض تفاصيل النتائج التي توصل إليها البحث. ويخلص كل قسم إلى مناقشة مدى امتثال الأردن للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
بالنسبة لمعاملة كل من الفئتين. ويقدم الجزء السادس من التقرير، أخيراً، سلسلة من التوصيات لكل من الحكومة الأردنية 

والمجتمع الدولي، وذلك على أساس نتائج البحث في الجزءين الرابع والخامس. 

1.2   إطار حقوق الإنســان الموحد للمســاواة   
 يتخذ هذا التقرير من إطار حقوق الإنسان الموحد للمساواة إطاراً مفاهيمياً، وهو إطار يؤكد على دور المساواة الجوهري في 
التمتع بجميع حقوق الإنسان. ويتم التعبير عن الإطار الموحد في إعلان مبادئ المساواة6 . يعرفّ المبدأ 1 من الإعلان الحق في 

المساواة كما يلي:

الحق في المساواة هو حق جميع البشر في أن يكونوا متساوين في الكرامة، وأن يعاملوا باحترام واهتمام، 
أو  الاجتماعية  أو  الاقتصادية  الحياة  مجالات  من  أي  في  الآخرين  مع  المساواة  قدم  على  يشاركوا  وأن 
بحماية  التمتع  في  الحق  ولهم  القانون،  أمام  متساوون  البشر  المدنية. جميع  أو  الثقافية  أو  السياسية 

متساوية وفي الإفادة من القانون.

يستوجب التعريف أن تكون المساواة متاحة في كل مجالات الحياة، بما في ذلك بالنسبة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هو لذلك يؤكد على العلاقة بين الحق في المساواة وحقوق الإنسان الأخرى، وهو يشترط الفهم 
التام لمدى الترابط بين اللامساواة والتمييز من جهة، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى من جهة أخرى، لضمان ملاءمة التدابير 
التمتع الكامل بحقوق الإنسان لجميع الأشخاص والاستجابة للقضايا المطروحة. على سبيل المثال، في سياق  المتخذة لتحقيق 
التعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة، يستوجب هذا الإطار المفاهمي النظر في كيفية تأثير تجارب التمييز البنيوي على شدة 

الألم والمعاناة التي يعاني منها الأشخاص.

ويستقي فهم المساواة، معبراً عنه في الإطار الموحد ومنصوصاً عليه في الإعلان، من المفاهيم والأحكام القضائية التي تطورت 

Baker, J. and Søndergaard, E., Conditions for Women in Detention in Jordan: Needs, vulnerabilities and good practices, DIGNITY, De�     4
cember 2015, Penal Reform International, Who are women prisoners? Survey results from Jordan and Tunisia, 2014

5      صدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في معاملة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من قبل الملك عبد الله الثاني، وذلك رداً على تحقيق بي بي سي العربية وكان 
برئاسة وزير التنمية الاجتماعية. انظر: المركز الوطني لحقوق الإنسان، التقرير الملحق لتقرير الظل الرابع والخامس لاتفاقية حقوق الطفل المقدم من وجهة نظر 

المنظمات غير الحكومية، 2012-2013، متاح على الرابط: 
http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/Alternative%20Report2%20.pdf.

         وأيضاً:
BBC, “BBC Uncovers Abuse at Childrens Care Homes In Jordan”, BBC News, 15 May 2012, available at: http://www.bbc.co.uk/news/
world-middle-east-18073144.	

      Equal Rights Trust, Declaration of Principles on Equality, London, 2008 .      6
         في 2008، بتسهيل من مؤسسة الحقوق المتساوية، جرت مشاورات بين 128 خبيراً في حقوق الإنسان والمساواة من 47 دولة من مختلف مناطق العالم، واتفقوا على  
مجموعة من مبادئ المساواة: إعلان مبادئ المساواة. يعزّز/يروّج الإعلان لمقاربة موحدة في للمساواة وعدم التمييز، ومبادئها »تقوم على المفاهيم والاجتهادات 

التي تطورت في السياقات الدولية والإقليمية والوطنية«.	

.
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في مختلف السياقات القانونية الدولية والإقليمية والوطنية. يتم استخدام المقاربة نفسها للتفصيل في ظاهرة تمييزية محددة 
ولوضع فهم تام لمحتوى حقوق الإنسان الأخرى، وهو ما يسعى إليه هذا التقرير من خلال استقصاء التعذيب وسوء المعاملة 

القائمين على التمييز.

ويضع الإعلان ثلاثة أنواع من السلوك المحظور الذي يشكل تعذيباً:

التمييز المباشر عندما، لسبب يتعلق بواحد أو أكثر من الأسس المحظورة، تتم معاملة شخص  يحدث 
أو فئة أخرى من الأشخاص في  ليعامَل به شخص آخر  التحيّز لم يكن  أو فئة من الأشخاص بقدر من 
ظروف مشابهة؛ أو عندما، لسبب يتعلق بواحد أو أكثر من الأسس المحظورة، يتعرض شخص أو فئة من 
الأشخاص لأذى. قد يمكن السماح بالتمييز المباشر فقط في حالات استثنائية جداً، عندما يمكن تبريره على 

أساس معايير محددة بدقة.

يحدث التمييز غير المباشر عندما يمكن لحكم أو معيار أو ممارسة أن تضع الأشخاص ذوي الوضعية أو 
الصفة المرتبطة بواحد أو أكثر من الأسس المحظورة في موقع ضعف بالمقارنة مع الأشخاص الآخرين، إلا 
إذا كان لهذا الحكم أو المعيار أو الممارسة تبرير موضوعي قائم على هدف مشروع، شرط أن تكون وسيلة 

تحقيق هذا الهدف ملائمة ولازمة. 

يشكل التحرش تمييزاً عندما يحصل سلوك غير مرغوب متعلق بأحد الأسس المحظورة، يكون غرضه أو 
أثره انتهاك كرامة شخص أو خلق بيئة مخيفة أو عدوانية أو مهينة أو مذلّة أو جارحة.

يمكن ارتكاب عمل تمييزي عن قصد أو عن غير قصد7 .

يعكس كل من هذه المفاهيم الثلاثة رأي الخبراء الحالي بتعريف التمييز الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان8 . بالإضافة 
إلى ذلك، وتماشياً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينتهج التقرير الرأي القائل إن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة 

يشكل تمييزاً 9. ينصّ المبدأ 13 من الإعلان على أنه:

لتحقيق المساواة الكاملة والفعلية، قد يكون من الضروري أن تقدم مؤسسات القطاع العام والخاص 
ترتيبات تيسيرية معقولة لمختلف مقدرات الأفراد المتعلقة بواحد أو أكثر من الأسس المحظورة.

تعني الترتيبات التيسيرية التعديلات والتسويات اللازمة والملائمة، بما في ذلك التدابير الاستباقية، لتسهيل 
قدرة كل فرد على المشاركة في أي من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية أو الثقافية 
أو المدنية على قدم المساواة مع الآخرين. لا يكون استيعاب الفروقات ملزماً عندما قد فرض ذلك عبئاً 

باهظاً وغير متكافئ على من يقدّمه.

جميع الأشكال الأربعة للتمييز المحظور متعلقة بتقرير ما إذا كان العمل يرقى إلى التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز، 
وهو ما ستتم مناقشته بمزيد من التفصيل في الجزء 2 من التقرير.

التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو الحالة الصحية أمثلة واضحة للتمييز على أسس محظورة. التمييز أيضاً محظور10 :

7        انظر أعلاه الهامش 6، المبدأ 5.	

8       انظر مثلًا: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: عدم التمييز 
في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(، وثيقة للأمم المتحدة 
GC/12.E/C/20، 2009، الفقرة 10؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 3 )2016( – المادة السادسة: النساء والفتيات ذوات الإعاقة، 

وثيقة للأمم المتحدة CRPD/C/GC/3، 2016، الفقرة 17.	

9	 انظر على سبيل المثال، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ميثاق للأمم المتحدة 2515/3، 2006، المادة الثانية؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
 ،22/1995/E مرجع سابق، الفقرة 15؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 5: الأشخاص ذوو العجز، وثيقة للأمم المتحدة

1995، الفقرة 15.

10	 انظر أعلاه، الهامش 6، المبدأ 5. تشمل القائمة الكاملة: »العرق، أو اللون، أو الإثنية، أو النسب، أو الجنس، أو الحمل، أو الأمومة، أو الحالة المدنية، أو الحالة 
الحالة  أو  الجنسية،  أو  أو الاجتماعية،  القومية  أو الأصول  المولد،  أو  السياسي وغيره،  الرأي  أو  المعتقد،  أو  الدين،  أو  اللغة،  أو  الأسرية، أو وجود رعاية خاصة، 
الاقتصادية، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية، أو السن، أو الإعاقة، أو الحالة الصحية، أو القابلية –الوراثية أو غير ذلك– للمرض«.
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عندما يجري على خلفية ارتباط شخص بأشخاص آخرين ينطبق عليهم أساس محظور، أو على خلفية 
تصوّر، بغض النظر عن دقّته، أن هذا الشخص لديه صفات مرتبطة بأساس محظورة 11.

من المهم أيضاً الإدراك، كما ينص المبدأ 12 من الإعلان، أن الشخص قد يعاني من تمييز متعدّد، أي تمييز على أكثر من أساس واحد. 
كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني ذلك الإدراك:

الناجم عن أشكال متعددة ومتقاطعة من  المضاعف  الغبن  المعيش وتجارب  بواقع الأشخاص  التسليم 
التمييز، الأمر الذي يتطلب تدابير ذات هدف محدد فيما يتعلق بالجمع التفصيلي للبيانات، والتشاور، 

وصنع السياسات، وفرض قوانين عدم التمييز وتوفير أدوات انتصاف فعالة12 .

الجدير بالذكر فيما يتعلق بغرض هذا التقرير، على سبيل المثال، أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية معرضّات بشكل 
خاص لخطر التعذيب وسوء المعاملة13 . اعتبار المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فئات متجانسة لا يمكن أن يفيد في تحديد 

ومعالجة المشاكل المحددة القائمة.

1.3   منهجيــة البحث ونطاقه والمصطلحات المســتخدمة
تستند نتائج التقرير على تضافر نتائج بحث ميداني وبحث مكتبي. وقد تطورت الأجزاء 1 و2 و3 من التقرير من خلال بحث 
مكتبي في المصادر المنشورة القائمة، وتم وضع الأطر القانونية الوطنية والدولية التي سيتم نقاشها في الجزء 4.1 و5.1 من التقرير 
بالطريقة نفسها. وقد خضع الإطار المفاهيمي من التقرير )الجزء 1.2( والأطر القانونية الدولية )الأجزاء 2، 4.1 و5.1( لعملية 
تحقق على الانترنت، قدم خلالها مجموعة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان تعليقات حول دقة واكتمال كل من هذه 

الأجزاء.

النتائج المقدمة في كل من الجزئين 4.3 و5.3 من التقرير قام بتحصيلها الباحثون الميدانيون الذين كلفتهم مؤسسة الحقوق 
المتساوية، بالإضافة إلى نتائج أخرى وردت في دراسات أخرى حيث وجدت. تم إجراء البحث الميداني على مرحلتين: تم إنجاز 
المرحلة الأولى بين تشرين الثاني 2015 وشباط 2016، وقد أجراها باسل الحمد ولبنى دواني وفاطمة الحلبية؛ أما المرحلة الثانية 
أريج محمد سمرين ورهف صافي وفاطمة  أجرتها  عام 2016، وقد  الثاني  وانتهت في تشرين  الأول 2016  فبدأت في تشرين 
الوقائي،  الحبس  قيد  والنساء  الذهنية  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  مع  مباشر  بشكل  التحدث  إلى  الميداني  البحث  سعى  الحلبية. 
ومع أفراد أسرهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء مقابلات، أو مجموعات بؤرية، مع مجموعة من الأطراف المعنية، مثل أطباء 
وممرضات ومعلمين وناشطين في المجتمع المدني. بهذه الطريقة، سعى البحث لوضع صورة شاملة لكيفية معاملة الأشخاص 
ذوي الإعاقة الذهنية والنساء قيد الحبس الوقائي في الأردن. الأسئلة التي تم طرحها خلال المقابلات والمجموعات البؤرية اتبعت 
تسجيل  تم  الأولى.  المرحلة  الانتهاء من  بعد  أكثر  تنقيحها  تم  والتي  البحث،  بداية  قبل  الموضوعة  الأسئلة  قائمة مقترحة من 
الاحتفاظ  وتم  الاحتجاز.  مكان  والقائمون على  مقابلتهم  تجري  الذين  الأشخاص  حيثما سمح  البؤرية  والمجموعات  المقابلات 
بهذه التسجيلات في ملف لدى مؤسسة الحقوق المتساوية. كذلك بقيت الملاحظات المأخوذة، في المقابلات التي لم يتم السماح 

بتسجيلها، في ملف لدى مؤسسة الحقوق المتساوية.

ما مجموعه 120 شخصاً تمت مقابلتهم أو شاركوا في المجموعات البؤرية. تمت مقابلة 40 شخصاً من ذوي الإعاقات الذهنية 
أو أفراد من أسرهم، كما أجربت مقابلات أو مجموعات بؤرية مع 36 شخصاً عملوا في مجال رعاية أو مناصرة ذوي الإعاقات 
الذهنية. بين هؤلاء الأشخاص الـ40، خمسة كانوا في مصحّات، وخمسة آخرون تحدثوا عن أفراد من أسرهم كانوا في مصحّات. 
كما تمت مقابلة 21 امرأة محتجزة أو كانت سابقاً محتجزة في حبس وقائي، وكذلك تم إجراء مقابلات أو مجموعات بؤرية مع 
23 شخصاً ممن يعملون مع نساء محتجزات في الحبس الوقائي. جرى اختيار هؤلاء الأشخاص من قبل ميزان للقانون والباحثين 
أنفسهم من خلال زيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وإلى العيادات، ومن خلال التحدث إلى المنظمات الذين عملت مع هذه 
الفئات. يستخدم التقرير أسماء مستعارة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو المحتجزات في الحبس الوقائي، وكذلك 

11	 المرجع السابق، المبدأ 5.

12	 انظر أيضاً، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعلاه، الهامش 8، الفقرة 16.

A/  13      مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة الأمم المتحدة
HRC/57/31ـ 5 كانون الثاني 2016، الفقرة 9؛ انظر أيضاً، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعلاه، الهامش 8، الفقرة 10.	
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للإشارة إلى أفراد أسرهم. كما سيتم التنويه في الجزء 4.3، كان هناك تردد عام من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية للتحدث 
عن تجاربهم، نظراً للوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة الذهنية في الأردن.

كذلك خضعت نتائج وخلاصات وتوصيات البحث الميداني لعملية تحقق على الانترنت، سعت للحصول على تعليقات من خبراء 
على الوضع التي يواجه النساء في الحبس الوقائي والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن.

من المهم الإشارة إلى مسائل كانت خارج نطاق البحث: لم يكن تفتيش الأماكن التي فيها تم احتجاز الأشخاص بين اهتمامات 
البحث، ولا استكشاف ظروف النساء اللواتي اعتقلن إدارياً لأسباب أخرى غير الحبس الوقائي.

يتم استخدام المصطلحات التالية في التقرير:

المعتقل الإداري يشير لشخص معتقل في مركز إصلاح وتأهيل ولكن ليس نتيجة لإجراءات العدالة الجنائية. يشمل 
ذلك النساء اللواتي يتم احتجازهم في »الحبس الوقائي«.

سوء المعاملة يشير إلى معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وتفهم هذه المصطلحات ضمن مسائل قانون 
دولي والممارسة المثلى.

الأشخاص ذوو الإعاقة يشير إلى »أولئك الذين لديهم عاهات بدنية أو ذهنية أو معرفية أو حسية طويلة الأمد، 
والتي يمكنها بالتفاعل مع مختلف العوائق أن تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة 

مع الآخرين14« .

المعرفية  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  جميع  ليشمل  الذهنية  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  مصطلح  التقرير  هذا  يستخدم 
استخدام  أن  أعلاه،  الجزء 1.1  مرّ في  المؤسسة، كما  . تعترف  الإدراكية  الإعاقات  والنفسية-الاجتماعية وغيرها من 
لحالات الفئات المختلفة داخل هذا المصطلح  هذا المصطلح إشكالي وأن أفضل الممارسات تتطلب ترسيمًا محدداً 
الفضفاض. لكن تم التوافق على الإبقاء عليه أثناء استقصاء المعاملة التي يتلقاها ذوو الإعاقة الذهنية بشكل عام، 

وذلك بعد مشاورات متأنية مع الجهات المعنية في الأردن.

الحبس الوقائي يشير إلى ممارسة احتجاز النساء بحجة حمايتهن من مخاطر أو مخاطر محسوسة متعلقة بالعنف. 
يشار إلى الحبس الوقائي أحياناً بالحبس أو الحجز »الاتقائي« أو »الاحترازي15« . يستخدم هذا التقرير مصطلح الحبس 
الوقائي حسب الاستخدام الواسع له. لكن، وكما أشار محامون ومنظمات غير حكومية أردنية تعمل في مجال مكافحة 
العنف ضد النساء، يبقى مصطلح الحبس الوقائي مغلوطاً، إذ يشير إلى وضع احتجاز نساء بما يشكل انتهاكاً لكل من 

القانونين الوطني والدولي، وليس بهدف توفير حماية لهن من العنف وفقاً لمعايير حقوق الإنسان16 .

14     اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 1. الاتفاقية تدرك أن »الإعاقة تشكّل مفهوماً لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص 
المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين«، انظر 

الديباجة )هـ(.	

15      انظر:
  Baker, J. and Søndergaard, E. above, note 4, p. 27.

16	  التعليقات قُدّمت في طاولة نقاش نظمتها مؤسسة الحقوق المتساوية حول العنف ضد النساء، عمّن، الأردن، 1 تشرين الثاني 2016. انظر أدناه، الجزء 4 من أجل 
مناقشة الطريقة التي يشكل فيها الحبس الوقائي انتهاكاً للقانون الوطني والدولي.
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   2.    ما هو التعذيب وســوء المعاملة القائمان
التمييز؟      على 

علاقة التمييز بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة مسألة لم يتم استقصاؤها بالكامل. مع ما شهدته السنوات الأخيرة من 
زيادة في مناقشة ما إذا كانت أعمال الأفراد ترقى إلى درجة التعذيب، تحديداً في سياق العنف ضد النساء1 ، لم تكن هناك أية 
معالجة مستفيضة للطريقة التي يتعلق فيها التمييز بكل من عناصر تعريف التعذيب، وبتقرير ما إذا كان هناك سوء معاملة. 
يسعى هذا الجزء من التقرير إلى سد هذه الثغرة في الخطاب الحالي، وذلك عبر استقراء ما يشكل »تمييزاً في التعذيب وغيره من 
ضروب سوء المعاملة«، وهو بذلك يلقي الضوء على أهمية النظر في اللامساواة والتمييز عند تقييم ما إذا كان عمل ما يشكل 

تعذيباً أو سوء معاملة.

ويستخدم التقرير مصطلح »التعذيب وسوء المعاملة القائمان على التمييز « للإشارة إلى الظروف التي يكون فيها التمييز أحد 
عوامل تمظهر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. في هذا السياق، يشمل التمييز أربعة أنواع من السلوك كما هو مبيّ في 
الجزء 1.2: التمييز المباشر، التمييز غير المباشر، التحرش، عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة. من المهم أيضاً الإشارة منذ البداية 

إلى أن التمييز قد يحدث عن قصد أو عن غير قصد، وأنه لا يتطلب أي دافع كيدي2 .

يبدأ هذا الجزء بتعريف موجز للتعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز، قبل أن ينظر بتفصيل أكبر في أهمية التمييز في 
تعريف التعذيب، ثم في تعريف الضروب الأخرى من سوء المعاملة. سينتهي الجزء باستعراض التزامات الدولة في حظر التعذيب 

وسائر ضروب سوء المعاملة.

2.1   تقديــم المفهوم
تستخدم مؤسسة الحقوق المتساوية مصطلح التعذيب وسوء المعاملة القائمان على التمييز بسبب خطورة العلاقة بين التمييز 
وبين التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبسبب عدم نيل هذه العلاقة ما تستحقه من اعتراف3 . تنبع خطورة العلاقة 
من سببين: أولاً، لأن التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز  يختلفان نوعياً عن حالات أخرى من التعذيب وسوء المعاملة، 
وهو اختلاف نوعي يستوجب اعترافاً محدداً وواضحا؛ً وثانياً، هذا الاختلاف النوعي يستلزم استجابة متمايزة تكافح كلًا من 

التمييز والتعذيب. سيتم تناول كل من هذه النقاط بدورها.

الاختلاف النوعي الذي تتميز به ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز له شكلان أساسيان. أولاً، التمييز في كثير 

1      انظر، على سبيل المثال:
Copelon, R., “Recognizing the Egregious in the Everyday: Domestic Violence as Torture”, Columbia Journal of Human Rights Law 
Review, Vol. 25, 1994;

Cochrane Alexander, B., “Convention Against Torture: A Viable Alternative Legal Remedy for Domestic Violence Victims”, American 
University International Law Review, Vol. 15, 2000.	

Equal Rights Trust, Declaration of Principles on Equality, London, 2008, Principle 5. 	2
        وانظر أيضاً تعريفات التمييز المتضمنة في المادة الأولى )الجزء الأول( من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ميثاق للأمم المتحدة 1965؛ 
وكذلك المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )اتفاقية سيداو(، ميثاق للأمم المتحدة 1979؛ وأخيراً المادة الثانية من اتفاقية حقوق 

الأشخاص ذوي الإعاقة، ميثاق للأمم المتحدة 2006. تتيح جميع هذه الاتفاقيات الحكم بوجود تمييز على أساس »أثر أو غرض« الاختلاف في المعاملة.

3	 انظر مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة للأمم المتحدة 
الدول الأطراف، وثيقة للأمم المتحدة  المادة 2 من قبل  تنفيذ  العام رقم 2:  التعليق  التع ذيب،  الثاني 2016؛ لجنة مناهضة  بتاريخ 5 كانون   57/31/A/HRC
CAT/C/GC/2, 2008، الفقرات 20-24؛ والجمعية العمومية للأمم المتحدة، تقرير مؤقت للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة للأمم المتحدة A/175/63، 28 تموز 2008.
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من الأحيان هو سبب للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بالنسبة للفئات المحمية4 . قد يحدث هذا بمعنى أن فئة معينة، 
المعاملة،  أو غيره من ضروب سوء  التعذيب  إلى  ترقى  الاختيار لأعمال محددة  يقع عليها  الذهنية،  الإعاقة  أو ذوي  كالنساء 
أو يكون لديها هشاشة معينة تجاه مثل هذه الأعمال5 . قد يحدث ذلك أيضاً بقدر أقل من العلانية. فالتقصير في استيعاب 
الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين، مثلًا، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي قد تنجم عن هذا التقصير، هي 
تمظهر للتمييز الأوسع الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع6 . الشكل الثاني لذلك الاختلاف النوعي هو ما يحدثه 
سوء المعاملة من آثار غير متناسبة ومختلفة على فئات معينة، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون غبناً تاريخياً –كالنساء– وأولئك 
الذين لديهم مواطن ضعف معينة – كحالات محددة من ذوي الإعاقات الذهنية7 . على سبيل المثال، قد يعاني شخص ذو إعاقة 
ذهنية من سوء معاملة نفسي بطريقة مختلفة عن معاناة آخرين، وبطريقة تعني أن تأثير سوء المعاملة ذاك قد يكون شديداً 
بما يكفي ليرقى إلى التعذيب. إن عدم التسليم الواضح بخطورة العلاقة بين التمييز والمعاملة يقلل من دقة الأخبار التي تروي 
قصص انتهاكات حقوق الإنسان، كما يقلل من القدرة على فهم مدى تمتّع الجميع بالحق في عدم التعرض لمثل هذه المعاملة 

بغض النظر عن صفات معينة يمتلكونها.

الفروق بين التعذيب االتمييزي وسوء المعاملة التمييزي، وبين سائر أنواع التعذيب وسوء المعاملة، تستلزم أيضاً استجابة من نوع 
خاص. إدراك التمييز كأحد أسباب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يجعل من الواضح أنه، في العديد من السياقات، 
لن تكون الخطوات المتخذة لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة فعالة ما لم يتم أيضاً اتخاذ خطوات لمكافحة التمييز 
المؤدي إلى مثل هذه الأعمال. وقد أقرّ بذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة )المقرر الخاص(:

الدمج الكامل لمنظور يراعي الاعتبارات الجندرية في أي تحليل للتعذيب وسوء المعاملة هو أمر بالغ 
التمييزية  الاجتماعية  المعايير  المتجذرة في  للانتهاكات  والمعالجة  والتناول  الإدراك  تمام  لضمان  الأهمية 

المتعلقة بالجندر والجنسانية8 .

قد يعني التمييز والقوالب النمطية أن تعذيب أو سوء معاملة الأشخاص ذوي مواطن الضعف أمور مقبولة من قبل المجتمع 
على نطاق أوسع، وأن وضعية التهميش التي يعاني منها الضحايا قد تعني أنهم أقل قدرة أو رغبةً في طلب المساعدة، ما يتيح 
مناخاً يسهل فيه الإفلات من العقاب9 . إن تناول التمييز هو إذن جزء أساسي من منع الحصانة عن ممارسي التعذيب وغيره من 
ضروب سوء المعاملة. على سبيل المثال، من غير المرجح أن تكون التدابير المتخذة لمنع المعاملة اللاإنسانية في المستقبل فعالة حقاً 

ما لم تترافق مع السعي لتناول الوصمة المجتمعية الكامنة والتحامل المسبق ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، استعمال منظار التمييز يعيد النظر في الأعمال التي لم تكن تعتبر في السابق تعذيباً أو سوء معاملة ويسمح 
بإدراكها بشكل صحيح على أنها كذلك. على سبيل المثال، اتخاذ مقاربة حساسة للفروق بين الجنسين لتعريف التعذيب وغيره 
من ضروب سوء المعاملة أدى إلى الاعتراف بأن العنف الأسري وغيره من أشكال العنف ضد النساء هو تعذيب أو سوء معاملة10 . 
يشمل ذلك أن تؤخذ بعين الاعتبار أشكال معاناة مختلف الفئات من التعذيب وسوء المعاملة من أجل تقرير ما إذا كانت 

الأفعال ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة. كما لفت المقرر الخاص:

معينة  تلحقها ممارسات  التي  والمعاناة  الألم  أعراض  إخفاء  الجندرية دوراً في  النمطية  القوالب  تلعب 

4	 مرجع سابق، مجلس حقوق الإنسان، الفقرة 6؛ مرجع سابق، لجنة مناهضة التعذيب، الفقرة 21؛ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،التعليق العام 
رقم 3 )2016(، المادة 6: النساء ذوات الإعاقة، وثيقة للأمم المتحدة CRPD/C/GC/3، 2016، الفقرة 53؛ مجلس حقوق الإنسان، دراةس وماةيعيض أشبن ةلأسم 
افنعل دض ااسنلء واايتفلت واةقاعلإ: تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/5/20، 30 آذار 2012، الفقرات 14-

.16

5	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 20؛ مرجع سابق، لجنة مناهضة التعذيب، الفقرة 21؛ مرجع سابق، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة، الفقرة 53؛ مرجع سابق، مجلس حقوق الإنسان، الفقرات 14-16؛ انظر أيضاً الجمعية العمومية للأمم المتحدة أعلاه، الهامش 3، الفقرة 39.

6	 مرجع سابق، مجلس حقوق الإنسان، الفقرة 16؛ انظر أيضاً مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 9.

7	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 9؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كينان ضد المملكة المتحدة، طلب رقم 95/27229، 3 نيسان 2001، 
الفقرة 11؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب إرشادي عن السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، منشورات لتعزيز النزاهة ولتحقيق العدالة، 

2009، ص44-46؛ وأخيراً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فولان ضد فنلندا، بلاغ رقم 1987/265، وثيقة للأمم المتحدة A/40/44، 1989، الفقرة 9.2.

8	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 6.

9	 انظر اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعلاه، الهامش 4، الفقرة 53؛ وكذلك مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 9.

10	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 55.
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بالنساء والفتيات والمثليات والمثليين وثنائيي ومتحولي الجنس11 .

لذا فإن أخذ مواطن الضعف الخاصة بعين الاعتبار يحدّ من الميل نحو التقليل من شأن بعض الأعمال12 .

القانوني، يتم استدعاؤها  أنها تعذيب وسوء معاملة أيضاً مسألة هامة لأنه يتيح سبلًا إضافية للانتصاف  إدراك الأعمال على 
وتوظيفها بالانطلاق من فكرة أن التعذيب وسوء المعاملة محظوران. تمت الإشارة إلى أهمية إدراك »الممارسات على حقيقتها، 

أي كتعذيب وسوء معاملة13«  من قبل المقرر الخاص:

من خلال إدراك وإعادة تأطير العنف والإساءة المرتكبين بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهما تعذيباً 
أو ضرباً من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمكن للضحايا والمناصرين أن 

يحصلوا على حماية أقوى وسبل انتصاف أقوى في وجه الانتهاكات الحقوقية التي يتصدّون لها14 .

تبرير  من  الدولة  يمنع  المعاملة  تعذيب وسوء  أنها  الأعمال على  إدراك  الصحية،  الأوساط  تحصل في  التي  الإساءات  سياق  في 
تقصيرها في منع مثل هذه الأعمال بحجة نقص الموارد، إذ كان يمكن تبرير التقصير لو تم الاكتفاء بالنظر إلى هذه الأعمال فقط 

في إطار الحق في الصحة15 .

لذلك من الواضح أنه يجب النظر إلى التزامات الدولة في مكافحة التمييز ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة كالتزامات تعزّز 
لبعضها البعض. ستنجح مكافحة التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز فقط عبر إدراكه على أنه كذلك، وعبر تنفيذ الدول 

الكامل لتدابير مكافحة كل من االتعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز.

2.2  التعذيــب التمييزي
حظر التعذيب هو حق مطلق على جميع الدول الإقرار به16 ، وهو متضمن في العديد من معاهدات حقوق الإنسان، مثل 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية17  واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة18  واتفاقية حقوق الطفل19  واتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 20 والميثاق العربي لحقوق الإنسان21 . 

المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب تقدم تعريفاً للتعذيب يعتبر مرجعياً 22:

11	 المرجع السابق، الفقرة 9.

12	 المرجع السابق، الفقرة 8.

13	 انظر الجمعية العمومية للأمم المتحدة أعلاه، الهامش 3، الفقرة 70.

14	 المرجع السابق، الفقرات 45 و70 و83.

المرجع السابق، الفقرة 83. 	15

16	 محكمة العدل الدولية، أسئلة متعلقة بالمطاردة الجنائية )بلجيكا ضد السنغال(، تقارير المحكمة 2012، 20 تموز 2012، الفقرة 99؛ وانظر لجنة مناهضة التعذيب 
أعلاه، الهامش 3، الفقرة 1؛ محكمة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان، غوابرو وآخرون ضد الباراغواي، 22 أيلول 2006، الفقرة 128. انظر أيضاً، المحكمة الدولية 
لملاحقة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات جدية للقانون الإنساني العالمي المرتبكة في أراضي يوغسلافيا السابقة منذ 1991، المدعي ضد فورونزيجا، الحالة رقم 

T-1/17-95-IT، غرفة المحاكمة، 10 كانون الأول 1998، الفقرة 154.

17	 الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية، ميثاق للأمم المتحدة 171/999، 1966، المادة 7.

18	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ميثاق للأمم المتحدة 3/2515، 2006، المادة 15.

19	 اتفاقية حقوق الطفل، ميثاق للأمم المتحدة 1577/3، 1989، المادة 37.

20	 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ميثاق للأمم المتحدة 1465/85، 1984، المادة 1.

21	 جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 15 أيلول 1994، المادة 8.

Rodley, N., “The Definition(s) of Torture in International Law”, Current Legal Problems, Vol. 55, 2002, p. 476. 	22
Miller, G.H., Defining Torture, Floersheimer Center for Constitutional Democracy, Benjamin N. Cardozo School of Law, 2005, pp. 
5-6;

Morris McDonnell, M., Nordgren, L.F. and Loewenstein, G., “Torture in the Eyes of the Beholder: The Psychological Difficulty of 
Defining Torture in Law and Policy”, Vanderbilt Journal of Transnational Law Vol. 44, 2011, fn. 2;

Lasson, K., “Torture, Truth Serum, and Ticking Bombs: Toward a Pragmatic Perspective on Coercive Interrogation”, Loyola University 
Chicago Law Journal, Vol. 39, 2008, p. 334.
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أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من 
هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف؛ أو بقصد معاقبته على عمل ارتكبه أو 
يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث؛ أو بقصد تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث؛ أو عندما 
يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرّض عليه أو يوافق عليه 
أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب 

الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

حسب هذا التعريف، ينبغي وجود أربعة عناصر يمكن على إثرها وصف المعاملة بأنها ترقى إلى التعذيب: ألم وعذاب شديد؛ يتم 
إلحاقه عمدا؛ً بقصد ما؛ على يد أو بموافقة أو بسكوت جهة رسمية23 . سيتم تناول هذه العناصر واحداً واحداً.

2.2.1 ألم أو عذاب شديد

لكي يتم اعتبار أي عمل تعذيباً، ينبغي أن يسبّب ألماً وعذاباً شديداً. من الواضح أن ذلك يتضمن العذاب والمعاناة الذهنية )سواءً 
لوحدها أو بالاقتران مع ألم وعذاب جسدي(24 . من الأمثلة على الأفعال التي يعتبر أنها تسبب ألماً وعذاباً شديداً، الاغتصاب، 
الناجم عن الاعتقال  والفلقة )الجلد على أسفل القدم(، والتهديد بالإعدام25 . في الحالات القصوى، قد يقود الشعور باليأس 

التعسفي الطويل بحد ذاته إلى الألم والعذاب الشديد26 .

هناك عنصر ذاتي في تحديد معاناة الشخص من الألم والعذاب، وفي تحديد شدة هذا الألم والعذاب، وقد يتضمن ذلك عوامل 
النظر في ما إذا كان  مثل عمر وجنس وصحة الضحية27 . كما أشار المقرّرون الخاصّون، تتضمن هذه الاعتبارات الذاتية أيضاً 

الشخص لديه إعاقة ما:

تقدير مستوى العذاب أو الألم، النسبي بطبيعته، يتطلب النظر في الظروف التي في كل حالة، بما في ذلك 
وجود إعاقة، بالإضافة إلى ملاحظة اكتساب أو تدهور إعاقة ما لدى الضحية نتيجة للمعاملة أو لظروف 

الاعتقال28 .

مؤخراً، أشار المقرّرون الخاصّون إلى أنه »يمكن أن تؤدي الهويات المتقاطعة إلى المعاناة من التعذيب وسوء المعاملة بطرق مختلفة«229 . 
لذا من الواضح أنه ينبغي النظر في مواطن الضعف الخاصة بالشخص أثناء تقدير شدة الألم والعذاب الذي مرّ به – العمل نفسه 
إذا تعرض له مجموعة من الناس قد يؤدي إلى ألم وعذاب شديد لأشخاص لهم خاصية محددة، كالنساء أو ذوي الإعاقات الذهنية، 

        تضم لجنة مناهضة التعذيب 159 من الدول الأطراف و10 موقعين. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، »لوحة المتابعة التفاعلية لحالة التصديق«، متاحة 
على الرابط: http://indicators.ohchr.org. يعتبر البعض أن التعريف نفسه هو الآن جزء من القانون الدولي العرفي، انظر المحكمة الدولية لملاحقة الأشخاص 

المسؤولين عن انتهاكات جدية للقانون الإنساني العالمي المرتبكة في أراضي يوغسلافيا السابقة أعلاه، الهامش 16، الفقرات 161-159.

23	 انظر Copelon أعلاه، الهامش 1، ص308.

24	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 1. انظر أيضاً على سبيل المثال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: تعليق عام رقم 20: المادة 7 )حظر التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(، 1992، الفقرة 5؛ وأيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 7، الفقرة 9.2. كما يمكن العثور على 

نقاش حول علم القانون في:
Rodley, N. with Pollard, M., The Treatment of Prisoners Under International Law, 3rd ed., Oxford University Press, 2009, pp. 97-98.

المرجع السابق، ص97-95. 	25

للولايات  التابعة  البحرية  القاعدة  في  المحتجزين  الأشخاص  حالة  بشأن  الخاص  المقرر  به  أدلى  الذي  »البيان  الإنسان،  لحقوق  السامي  المفوض  مكتب   	26
http://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews. على  متاح   ،2013 الأول  تشرين   3 غوانتانامو«،  خليج  في  الأمريكية  المتحدة 

LangID=E&13859=aspx?NewsID. انظر أيضاً مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، »لجنة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان، فريق الأمم المتحدة المعني 
بالاحتجاز التعسفي، مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ومقرر الأمم المتحدة المعني بالصحة 

يلحّون على ضرورة إنهاء احتجاز أفراد لأجل غير مسمى في قاعدة غوانتانامو البحرية في ضوء الأزمة الراهنة لحقوق الإنسان«، 1 أيار 2013، متاح على: 
http://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13278&LangID=E        

        في بعض حالات الاعتقال الطويل لا يكون واضحاً ما إذا كان الاعتقال يرقى إلى التعذيب أو لأشكال أخرى من سوء المعاملة. انظر: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 
ف.ك.أ.غ. وآخرون ضد أستراليا، بلاغ رقم 2011/2094، وثيقة للأمم المتحدة D/108/CCPR/C/2011/2094، 20 آب 2013، الفقرة 9.8؛ المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان، فنتر وآخرون ضد المملكة المتحدة، أرقام الطلبات 09/66069، 10/130 و10/3896، 9 تموز 2013، الفقرة 78.

انظر الجمعية العمومية للأمم المتحدة أعلاه، الهامش 3، الفقرة 47؛ وانظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 7، الفقرة 9.2. هذه المقاربة أيضاً متبعة  	27
في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوردانوف ضد بلغاريا، طلب رقم 00/56856، 10 آب 20106، الفقرة 86 حيث أشارت المحكمة إلى أن »على سوء المعاملة، 
كي تقع في نطاق المادة 3، أن تحقق الحد الأدنى من الشدة. تقدير هذه الحد الأدنى نسبي؛ فهو يعتمد على كل ظروف الحالة، مثل مدة المعاملة، آثارها الجسدية 

والذهنية، وفي بعض الحالات جنس وسنّ وصحة الضحية«.

انظر الجمعية العمومية للأمم المتحدة أعلاه، الهامش 3، الفقرة 47. 	28

انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 9. 	29
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للحاجة للنظر في مواطن الضعف الخاصة لدى  بينما لا يصل إلى عتبة الشدة الكافية ليرقى إلى التعذيب بالنسبة لآخرين. نظراً 
الشخص، من الواضح أيضاً أنه يمكن اعتبار التقصير في تقديم ترتيبات تيسيرية معقولة زيادة في الألم والعذاب، أو أنه بحد ذاته 
يلحق ألماً وعذاباً شديداً بالشخص30 . مثلًا، في حالة ز.هـ ضد هنغاريا، وجدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن اعتقال رجل ذي 
إعاقة معرفية، والذي كان أيضاً أصم وأبكم، ودون تقديم ما يكفي من ترتيبات تيسيرية معقولة كي يتمكن من فهم وضعه والتغلب 
على مشاعر عزلته، يصل إلى معاملة لاإنسانية ومهينة31 . رغم أن هذه الحالة تشير إلى معاملة لاإنسانية ومهينة أكثر مما تشير إلى 

تعذيب، إلا أن المبادئ المنصوص عليها تطبّق بالقدر نفسه على تقرير الألم والعذاب لأغراض التعذيب32 .

بالإضافة إلى أخذ مواطن الضعف الخاصة بالشخص بعين الاعتبار، ينبغي أيضاً النظر في أثر أي دافع تمييزي أو أي كلام تمييزي 
قيل أثناء القيام بعمل ما33 ، وفي أثر اختلال موازين القوة بين الضحية والجاني بسبب التمييز المنهجي والبنيوي. على سبيل 
الجسدي لوحده، ومن  الاعتداء  أشدّ من  أثر  الموجهة للشخص  التمييزية  الجسدي والعبارات  العنف  المثال، قد يكون لمزيج 
الواضح أن قانون حقوق الإنسان يسمح بالنظر في مجمل الأثر التراكمي لهذه الأفعال عند تقرير عتبة الشدة التي يصل إليها 
الألم والعذاب34 . وفيما يتعلق بالتمييز المنهجي والبنيوي، أشار المقرّر الخاص مؤخراً إلى أن على تقدير مستوى الألم والعذاب أن 
يتضمن النظر في »الأطر المعيارية والمؤسسية التي تعزّز القوالب النمطية الجندرية وتفاقم الأذى«35 . ومن الواضح أن التمييز 
قد يكون في بعض الظروف عاملًا حاسمًا في تقدير ما إذا كان الضحية قد عانى ألماً وعذاباً شديداً بما يكفي ليندرج ضمن حالات 

التعذيب.

2.2.2 التعمّد

يشترط تعريف التعذيب أن يكون الألم والعذاب الشديد قد لحق بالشخص عمداً. المقصود بالتعمّد هنا وجود النيّة بشكل عام، 
وليس وجود نيّة محددة، وهو يستوجب فقط أنه تم القيام بالفعل عن سابق تصميم )وليس مثلًا نتيجة لحادث أو مرض(. 
ليس من الضروري إثبات أن الجاني عَمِد إلى تسبيب الألم والمعاناة من خلال أعماله36 . أعمال الإهمال البحتة، من ناحية أخرى، 

لا تندرج ضمن حالات التعذيب، لكن يمكن اعتبارها ضرباً آخر من ضروب سوء المعاملة37 .

من المسلم به الى حد كبير أن تعريف التعذيب، رغم أنه يشير فقط إلى »أعمال«، يتضمن أيضاً السهو المتعمّد، مثل حرمان 
الشخص من الطعام، وإلا لكان استبعاد سهو متعمّد من هذا النوع من نطاق التعريف تعارضاً مع الغرض من حظر التعذيب338 . 
في حين لم يسبق استقصاؤه وفهمه بالشكل الصحيح، تقصير الدولة في توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، حين تكون ملزمة بذلك، 
سيقع في أغلب الأحوال ضمن نطاق التعريف. السؤال يصبح إن كان يمكن أصلًا اعتبار هذه التقصيرات غير متعمّدة لغرض 
التعريف. كما تمت الإشارة أعلاه في الجزء 1.2، التقصير في توفير ترتيبات تيسيرية معقولة يشمل التقصير في إجراء التسويات 

Lawson, A., “Disability equality, reasonable accommodation and the avoidance of ill-treatment in places of detention: the role of supra� 	30
national monitoring and inspection bodies”, The International Journal of Human Rights, Vol. 16(6), 2012, pp. 851-852

31	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ز.هـ ضد هنغاريا، طلب رقم 11/28973، 8 تشرين الثاني 2012، الفقرات 28-33. لم تستعمل المحكمة عبارة » ترتيبات 
تيسيرية معقولة« في ما خلصت إليه، بل ذكرت في الفقرة 33 أنه »لا بد أن حجز مقدم الطلب، دون اتخاذ التدابير اللازمة ضمن مدة زمنية معقولة، قد أدى إلى 

وضع يرقى إلى المعاملة اللاإنسانية والمعينة«. انظر أيضاً نقاش قانون هذه الحالة في المرجع السابق في الهامش 30، الفقرات 854-852.

ستتم مناقشة التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز  في الجزء 2.3 أدناه. 	32

33	 انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، دزيماجل ضد يوغسلافيا، بلاغ رقم 2000/161، وثيقة للأمم المتحدة D/29/CAT/C/2000/161، 21 تشرين الثاني، الفقرة 
.9.2

 30 ،2001/973/D/83/CCPR/C انظر على سبيل المثال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، خليلوف ضد طاجكستان، بلاغ رقم 2001/973، وثيقة للأمم المتحدة 	34
آذار 2006، الفقرة 7.2.

انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 68. 	35

.Rodley, N. and Pollard, M., “Criminalisation of torture: state obligations under the United Nations Convention Against Torture and 	36
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, European Human Rights Law Review, 2006, pp. 124–125 .

        ومن أجل نقاش حول هذه المسألة، انظر: 
Hathaway, O., Nowlan, A. and Spiegel, J., “Tortured Reasoning: The Intent to Torture Under International and Domestic Law” Vir-
ginia Journal of International Law, Vol. 52, 2012, pp. 792-794;

Glenister, J., Good Intentions: Can the “Protective Custody” of Women Amount to Torture?” Equal Rights Review, Vol. 16, 2016, pp. 
31-33. 

انظر الجمعية العمومية للأمم المتحدة أعلاه، الهامش 3، الفقرة 49. وكذلك: 	37
Burgers, J. H. and Danelius, H., The United Nations Convention Against Torture: A Handbook on the Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment Or Punishment, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 118.

38	 انظر Rodley, N. وPollard, M. أعلاه، الهامش 36، ص120 والمصادر المذكورة هناك. وكذلك Miller, G.H. أعلاه، الهامش 22، ص8-6.

.
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الضرورية للسماح للشخص بالتمتع بحقوقه الإنسانية على قدم المساواة مع الآخرين، أي الإغفال. في الحقيقة يمكن المحاججة 
بأنه لا ينبغي النظر إلى تقصيرات كهذه على أنها مجرد إغفال، فهي التزامات حقوقية إيجابية، لكن تلك مسألة لم يتم البتّ 

فيها بعد.

2.2.3 القصد

يشترط تعريف التعذيب أن يكون وراء الألم والمعاناة قصد ما، مثل39 :

الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل 
ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو ... 

لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه40 .

اللغة  استخدام  الهدف من  الأغراض. مثلًا قد يكون  تتحقق بعض هذه  تمييزياً، قد  تعذيباً  التي تشمل  الحالات  في كثير من 
التمييز  التمييزية تخويف الشخص41 . لكن هناك حالات أخرى يكون هناك فقط آخر هذه الأغراض، »أي سبب يقوم على 
أياً كان نوعه«. مثلًا قد يعتبر العلاج الطبي »من صلب مصلحة« المريض، لكن في الواقع قد يستند هذا التقدير على مفاهيم 
تمييزية لما هو صلب مصلحة الشخص. في تقرير عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أوساط الرعاية الصحية، ذكر 

المقرر الخاص أنه:

الغرض  إلى  تفتقر  حين  الإلغاء،  والمتعذرة  التدخلي  الطابع  ذات  الطبية  المعالجات  أن  الولاية  أدركت 
العلاجي، قد تشكل تعذيباً أو سوء معاملة عندما تفرض بشكل قسري أو يتم تدبيرها دون موافقة حرّة 
ومستنيرة من الشخص المعني. ينطبق ذلك بصورة خاصة على تنفيذ معالجات تدخلية متعذرة الإلغاء 
وتخلو من التراضي على مرضى من فئات مهمشة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن مزاعم 
النوايا الحسنة أو الضرورة الطبية. على سبيل المثال، ارتأت الولاية أن الطابع التمييزي للتدخلات النفسية 
القسرية، عندما ترتكب بحق أشخاص ذوي إعاقة نفسية-اجتماعية، تحقق كلًا من شرطَي المادة 1 من 
التي يذكرها  الرغم من مزاعم »النوايا الحسنة«  التعمّد والقصد هذا على  التعذيب:  اتفاقية مناهضة 

العاملون في الطب42 . )المرجع محذوف(

وشكّك المقرر الخاص أيضاً في نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان –في قضية من عام 1992– حين قبلت بالضرورة الطبية 
كإحدى ذرائع التعذيب وسوء المعاملة، مشيراً إلى أن:

المعاملة التي تنتهك بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة –سواء بالإكراه أو بالتمييز– لا يمكن أن 
تكون مشروعة أو مبّررة وفقاً لمبدأ الضرورة الطبية43 .

وبالمثل، الأعمال التي ترقى إلى تمييز على أساس الجنس أيضاً تم إدراكها من قبل المقرر الخاص على أنها تحقق شرط »القصد« 
الذي يتطلّبه تعريف التعذيب. عام 2008، ذكر المقرر الخاص آنذاك مانفريد نواك ما يلي:

على  الأعمال  إظهار  يمكن  أنه  طالما   ، دائمــاً محقق  القصد  عنصر  النساء،  ضد  بالعنف  يتعلق  فيما 
اتفاقية  تعريف  في  المذكورة  العناصر  أحد  هو  التمييز  لأن  نظراً  الجندر،  أساس  على  جرت  أنها 

مناهضة التعذيب44 . )المرجع محذوف(

39	 تعتبر هذه القائمة إجمالاً غير شاملة. انظر الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة، جوان ي. ميندز، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/53/22، 1 شباط 2013، الفقرة 23.

اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 1. 	40

        Stop Torture in Health Care, Treatment or Torture? Applying International Human Rights Standards to Drug Detention Centres, June 	41
     2011, p. 12

42	 انظر أعلاه، الهامش 39، الفقرة 32.

43	 المرجع السابق، الفقرات 34-35. قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المشار إليه هو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هرجغفلافي ضد النمسا، طلب رقم    
83/10533، 24 أيلول 1992، الفقرات 83-81.

44	 مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مانفريد نواك، وثيقة للأمم 

.
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في مناقشته لسياق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللتمييز كأحد أغراض التعذيب المنصوص عليها في المادة 1 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب، »استدعى« المقرر الخاص تعريف التمييز في المادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو تعريف جامع 

ويتضمن جميع أشكال التمييز 45. تنص المادة 2 على أن التمييز على أساس الإعاقة يعني:

أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين 
أشكال  أي ميدان آخر. ويشمل جميع  أو  المدنية  أو  الثقافية  أو  الاجتماعية  أو  السياسية والاقتصادية 

التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة.

وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يجب أن يؤخذ بتعريف التمييز الوارد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
وفي غيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان عند تفسير اتفاقية مناهضة التعذيب46 . تتطلب اتفاقية فيينا أن تؤخذ بعين 
الاعتبار »أية قواعد ذات صلة من القانون الدولي قابلة للتطبيق في العلاقات بين الأطراف«47  أثناء معاهدة ما، بما في ذلك 

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان48 .

تفسير الإشارة إلى التمييز في اتفاقية مناهضة التعذيب بالتماشي مع تعريف التمييز الوارد في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان 
يضمّن كل أشكال التمييز الأربعة المحظورة في نطاق الجانب المتعلق بالتمييز من شرط القصد الوارد في تعريف التعذيب. هذا 
يعني أنه، في حين أن الفعل )أو الإغفال( نفسه يجب أن يكون متعمداً )بمعنى أنه ليس من قبيل الصدفة كما نوقش أعلاه 
في الجزء 2.2.2(، ليست هناك حاجة لإثبات أن الجاني ارتكب التمييز ضد الضحية عن دراية أو عن قصد49 . الأخذ بهذا الرأي 
يجعل من ضمن تعريف التعذيب حالات يتم فيها تنفيذ أعمال بـ»حسن نية« تقوم على التمييز عن غير دراية50 . على سبيل 
المثال، يعتبر تعقيم النساء ذوات الإعاقة الذهنية غالباً في صلب مصلحة المرأة، ولكنه في الحقيقة مبني على مواقف تمييزية 

كامنة )وغالباً غير واعية( حول مدى ملاءمتهن للأمومة أو حول ما هو في صلب مصلحتهم51 .

2.2.4 مشاركة الدولة

من أجل اعتبار عمل ما تعذيباً، ينبغي أن »يقوم به، أو يحرضّ عليه، أو يوافق عليه، أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص 
يتصرف بصفته الرسمية«52 . تضمين »الموافقة أو السكوت« يجعل من الواضح أن الأعمال الفردية تندرج في نطاق التعريف. 
هذا يشمل الأعمال التي يأمر بها أو يشجّع عليها مسؤول في الدولة، سواء بشكل صريح أو ضمني، وكذلك الحالات التي فشلت 

فيها الدولة في بذل العناية الواجبة53 .

وأوضحت لجنة مناهضة التعذيب أن تقصير الدولة في بذل العناية الواجبة يرقى إلى السكوت أو الموافقة على أعمال التعذيب:

المتحدة A/HRC/3/7، 15 كانون الثاني 2008، الفقرة 30.

45	 انظر الجمعية العمومية للأمم المتحدة أعلاه، الهامش 3، الفقرة 48.

46	 انظر Glenister, J. أعلاه، الهامش 36، ص34-36؛ وانظر أيضاً مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 9.

47	 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ميثاق للأمم المتحدة 331/1155، 1969، المادة 31 )الجزء الثالث()ج(.

  Fitzmaurice, M., “Interpretation of Human Rights Treaties” in Shelton, D. (ed), The Oxford Handbook of International Human Rights 	48
 Law, Oxford University Press, 2013, pp. 749-750
International Court of Justice, Legal Consequences for States of the continued Presence of South Africa in Namibia (South-West Africa) 
Notwithstanding Security Council Resolution 276, 21 June 1971, Para 53.

49	 لا بد من التنويه إلى أن هذا الجانب من التعريف قد يكون خلافياً. انظر مثلًا:
McGregor, L., “Applying the Definition of Torture to the Acts of Non-State Actors: The Case of Trafficking in Human Beings”, Human 
Rights Quarterly, Vol. 36, 2014, p. 219;

50	 انظر Glenister, J. أعلاه، الهامش 36، ص30.

 Women With Disabilities Australia, Dehumanised: The Forced Sterilisation of Women and Girls With Disabilities in Australia, March   51
2013, Paras 71-74, 93-96

52	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 1. ربما لا يتوفر الشرط نفسها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 
24، الفقرة 2؛ وانظر أعلاه الهامش 41، ص12.

53	 انظر لجنة مناهضة التعذيب أعلاه، الهامش 3، الفقرات 19-17.
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حيثما تتصرف سلطات الدولة أو غيرها بصفتها الرسمية أو تحت غطاء قانوني، أو تعرف أو تكون لديها 
أو  رسميين  غير  مسؤولين  قبل  من  تجري  معاملة  سوء  أو  التعذيب  أعمال  بأن  للظن  معقولة  أسباب 
العناية الواجبة لمنع واستجواب ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المسؤولين  جهات خاصة، ثم تفشل في بذل 
وينبغي  المسؤولية،  الدولة  تتحمل  عندها  الاتفاقية،  مع  يتوافق  بما  الخاصة  الجهات  أو  الرسميين  غير 
اعتبار مسؤوليها كما لو كانوا جناة أو متواطئين أو على الأقل مسؤولين، بموجب الاتفاقية، عن الموافقة 
أو السكوت عن مثل هذه الأعمال الممنوعة. بما أن تقصير الدولة في بذل العناية الواجبة للتدخل لوقف 
ارتكاب أعمال  الرسمية من  الجهات غير  التعذيب يسهّل ويمكّن  الانتصاف لضحايا  وردع وتوفير سبل 
الواقع  ممنوعة بموجب الاتفاقية ومن الإفلات من العقاب، فإن لامبالاة أو تقاعس الدولة هو بحكم 

شكل من أشكال من التشجيع و/أو الإذن54 .

مبدأ العناية الواجبة المعبر عنه بهذه الطريقة يستخدم كثيراً لتحميل الدول المسؤولية عن انتهاكات حظر التعذيب في الحالات 
الفردية، عندما تقصّ في اتخاذ تدابير لحماية شخص أو مجموعة أشخاص من أعمال أحد الأفراد. عدم حماية الدولة للنساء 
من العنف الجندري، كالعنف الأسري والإتجار، غالباً ما يأتي على شكل عدم تحقيق ما ينبغي تحقيقه من متطلبات العناية 
الواجبة555 . من الواضح أنه يمكن اعتبار الدرجة المطلوبة من مشاركة الدولة محققة في الأعمال التي تجري في مؤسسات خاصة. 

في هذا الصدد ذكرت لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

على كل من الدول الأطراف حظر ومنع وتعويض أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع سياقات سلب 
الحرية أو تقييدها، بما في ذلك مثلًا في السجون والمستشفيات والمدارس والمؤسسات التي تعمل في مجال 
رعاية الأطفال أو المسنّين أو المصابين بأمراض عقلية أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الخدمة العسكرية 
وفي المؤسسات الأخرى، فضلًا عن السياقات التي يفضي فيها عدم تدخل الدولة إلى تشجيع وتعزيز خطر 

الضرر الناجم عن جهات خاصة56 .

بالإضافة إلى تطبيقه في الظروف التي يكون فيها أذى شخص معين خطراً معلوماً )أو ينبغي أن يكون معلوماً(، قد يطبق مبدأ 
العناية الواجبة على مستوى منهجي، فيحمّل الدول مسؤولية الأعمال الفردية عندما تقصر الدولة عموماً في الوفاء بالتزاماتها 
بمنع التعذيب57 . في مثل هذه الظروف، تكون الدولة مسؤولة ليس لدرايتها بخطر معين على أي شخص من الأشخاص، بل لأنها 
قصرت في التزاماتها لدرجة أن هناك خطراً على جميع الأشخاص في فئة من الفئات. في حالة ماريا دا بنها ضد البرازيل، ذكرت 

لجنة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان أن:

النفسية  والعوامل  الجذور  تكريس  إلى  فقط  يؤدي  بأكمله  النظام  قبل  من  الوضع  هذا  عن  التغاضي 
له  تعرضت  الذي  العنف  لأن  نظراً  النساء.  ضد  العنف  وتشجع  تدعم  التي  والتاريخية  والاجتماعية 
ماريا دا بنها جزء من نسق عام من الإهمال وغياب الإجراءات الفعالة من قبل الدولة لملاحقة وإدانة 
المعتدين، فإن وجهة نظر اللجنة أن هذه الحالة تشمل لا فقط عدم الوفاء بالالتزام المتعلق بالملاحقة 
العام  القضائي  الإخفاق  هذا  المهينة.  الممارسات  هذه  بمنع  بالالتزام  الوفاء  عدم  ولكن  فقط،  والإدانة 
والتمييزي يخلق أيضاً مناخاً يفضي إلى العنف الأسري، طالما لا يرى المجتمع دليلًا على رغبة لدى الدولة، 

كممثل للمجتمع، في اتخاذ إجراءات فعالة لفرض عقوبات على مثل هذه الأعمال58 .

وهكذا فإن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها لمنع التعذيب بصفة عامة، بما في ذلك عدم اتخاذ تدابير محددة لمنع المعاملة التمييزية، 
قد يقود في بعض الحالات إلى تحميل الدولة مسؤولية انتهاك حظر التعذيب في الحالات الفردية. سيتم استقراء هذه الالتزامات 

بمزيد من التفصيل في الجزء 2.3 أدناه.

54	 المرجع السابق، الفقرة 18.

55	 المرجع السابق، الفقرة 18. انظر مثلًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوبوز ضد تركيا، طلب رقم 02/33401، 9 حزيران 2009 في سياق الحق بالحياة.

56	 انظر لجنة مناهضة التعذيب أعلاه، الهامش 3، الفقرة 17. انظر أيضاً أعلاه، الهامش 39، الفقرة 24. كما يشير المقرر الخاص، نصت اللجنة المعنية بالقضاء على 
التمييز ضد المرأة على أن »الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن أفعال المؤسسات الخاصة حين تلجأ لخدماتها الطبية، وعلاوة على ذلك أن من واجب الدولة دائماً 
تنظيم ومراقبة مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة«، في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، دا سيلفيا بيمنتل ضد البرازيل، بلاغ رقم 2008/17، وثيقة 

للأمم المتحدة D/49/CEDAW/C/2008/17، 27 أيلول 2011، الفقرة 7.5.

Redress, Using international jurisprudence on rape as a form of torture or other ill-treatment, October 2013, pp. 70-74 . 	57

58	 لجنة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان، ماريا دا بنها ضد البرازيل، قضية 12.051، قرار 16 نيسان 2001، تقرير رقم 01/54، 2001، الفقرات 56-55.
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2.2.5 استثناءات ومرافعات

يتضمن تعريف التعذيب استثناء صريحاً واحداً لا يندرج في نطاقه، هو »الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية 
العقوبات  ينطبق على  أنه  الاستثناء  يتضح من صياغة هذا   . لها«59  نتيجة عرضية  يكون  الذي  أو  العقوبات  لهذه  الملازم  أو 
)الجزاءات(. ومع ذلك، ليس من الواضح من صياغة التعريف ما إذا كان على هذه الجزاءات أن تكون قانونية وفقاً للقانون 

الوطني أو الدولي )أو كليهما(. عندما كان نايجل رودلي المقرر الخاص، بيّ أن الجزاءات القانونية:

يجب بالضرورة أن تعني تلك الجزاءات التي تشكل الممارسات التي يقبلها المجتمع الدولي على نطاق 
واسع كممارسات شرعية، مثل الحرمان من الحرية عبر السجن، وهو أمر شائع في كل النظم الجنائية 
تقريباً. )...( على النقيض من ذلك، لا يمكن للمقرر الخاص أن يقبل فكرة أن تدبير عقوبات من قبيل 
الرجم حتى الموت والجلد والبتر –أي الأفعال التي من شأنها أن تكون غير قانونية مثلًا في سياق الحجز 
على ذمة التحقيق– يمكن عدّها قانونية بحجة أنه تم إقرارها بطريقة مشروعة إجرائياً، أي من خلال 

التصديق عليها بالتشريع أو بأوامر تنفيذية أو بحكم قضائي60 .

هذه المقاربة مسلّم بها الآن على نطاق واسع61 .

بالإضافة إلى الاستثناء الواضح للجزاءات القانونية من تعريف التعذيب، يرى البعض أنه، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، 
»يمكن للدول أن تذهب حد المرافعة بالقول إن هناك من وافق على معاملة تشمل تعمّد إلحاق ألم أو عذاب«62 . هذا أمر 
خلافي إلى حد بعيد63 . في حال تم منح الموافقة، لا بد أن يتم منحها طوعاً وبكامل الوعي64 . لا يمكن التخلي عن اشتراط الموافقة 
بافتراض أن الشخص يفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرار، ولا يمكن للمواقف التمييزية التي تقبل اتخاذ قرارات »لصالح« المريض 
أن تبرر عدم الحصول على موافقة 65. وبالمثل، قد يؤدي التمييز إلى المزيد من اختلال التوازن في القوة بين المرضى والأطباء، 
كأن لا يملك المريض حقاً بحرية الاختيار66 . ستتم مناقشة شرط الموافقة في المعالجة الطبية بشكل أوسع في الجزء 2.2.3 أعلاه.

2.3  ســوء المعاملة التمييزي
مناهضة  واتفاقية  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  التعذيب( محظور في  إلى  يرقى  لا  )الذي  المعاملة  سوء 
العربي، تحظر  الميثاق  باستثناء  المعاهدات،  . جميع هذه  العربي67  الإعاقة والميثاق  التعذيب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 

59	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 1.

السجن  أو  الاحتجاز  أشكال  من  شكل  لأي  يتعرضون  الذين  الأشخاص  جميع  حقوق  حول  أسئلة  المتحدة،  للأمم  التابع  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  	60
بالخصوص:التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: تقرير المقرر الخاص السيد نايجل رودلي، المقدمة حسب قانون اللجنة 

المعنية بحقوق الإنسان 37/1995 ب، وثيقة للأمم المتحدة E/CN.7/1997/4، 10 كانون الثاني 1997، الفقرة 8.

61	 الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة 
للأمم المتحدة A/279/67، 9 آب 2012، الفقرة 28. يبقى من المجادل فيه من قبل بعض الدول:

Mendez, J., The Death Penalty and the Absolute Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment, 
2012, p. 3.

62	 انظر Rodley, N. مع Pollard, M. أعلاه، الهامش 36، ص124.

63	 يناقش أوليفر لويس إمكانية أن يوافق شخص ما سوء معاملة مثل الجلد بهدف »معالجة« مرض نفسي. انظر:
Lewis, O. “Consent to ill-treatment”, MDAC, 11 March 2013 available at: http://www.mdac.info/en/olivertalks/2013/03/11/con-
sent-ill-treatment.

         في القانون الجنائي الدولي لا تعتبر الموافقة مرافعة عن التعذيب، انظر مثلًا:
De Brouwer, A.L.M, Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and the Practice of the ICTY and the ICTR, 
Intersentia, 2005, p. 121 and fn. 162; McDonald, G.K. and Swaak-Goldman, O. (eds), “Substantive and Procedural Aspects of Inter-
national Criminal Law: The Experience of International and National Courts”, Kluwer Law International, Vol 1, 2000, pp. 314-315.

64	 انظر أعلاه، الهامش 38، الفقرة 27.

65	 المرجع السابق، الفقرة 27؛ الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية 
 Women With Disabilities Australia 272/64، 10 آب 2009، الفقرات 10-17. من أجل أمثلة حول هذه القرارات، انظر/A والعقلية، وثيقة للأمم المتحدة

أعلاه، الهامش 51، الفقرات 99-93.

66	 انظر أعلاه، الهامش 39، الفقرت 29؛ انظر أيضاً الجمعية العمومية للأمم المتحدة أعلاه، الهامش 65، الفقرة 45.

67	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 16؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 37؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
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»المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة« )مشاراً إليها جميعاً كـ»غيره من ضروب سوء المعاملة«(، ولكن لا تقدم 
أي منها مزيداً من التوضيح لما تعنيه هذه المصطلحات68 . في كثير من الأحيان لم يكن هناك تمييز واضح بين التعذيب وغيره من 
ضروب سوء المعاملة. في الواقع، أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صراحةً أنها لا تعتبر أن من الضروري التمييز بين المفاهيم، 
وأن إمكانية التمييز تعتمد على شدة وطبيعة وغرض المعاملة، كما تعكس اجتهاداتها هذا الرأي إلى حد كبير69 . من ناحية أخرى، 
رسمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمييزاً بين التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة70 ، على الرغم من أن المحكمة لا 

تقوم دائماً بهذا التمييز في أحكامها، حيث تكتفي في بعض الحالات بالإشارة إلى »سوء معاملة«71 .

وغالباً ما يشار إلى التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز  بإشارة سلبية – ضروب سوء المعاملة هي تلك التي لا ترقى إلى 
التعذيب، لأنها لا تحقق واحداً أو أكثر من عناصر تعريف التعذيب72 . إن تفسير سوء المعاملة كمعاملة لا تصل إلى حد التعذيب 
لأنها لا تحقق واحداً أو أكثر من عناصر تعريف التعذيب، بدلاً من تحديد عنصر فارق واحد بين التعذيب وسوء المعاملة كأن 
يقال مثلًا إنه يجب أن تحقق ضروب سوء المعاملة باقي عناصر تعريف التعذيب73  – هذا يوسع نطاق ما يمكن اعتباره تعذيباً 
أو غيره من ضروب سوء المعاملة. يتماشى ذلك مع كل من الصيغة المستخدمة في المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
وكذلك مع ’مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن‘ التي 

أصدرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة74 ، والتي تنص على ما يلي:

يجب تفسير مصطلح »المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة« بحيث يوفّر أوسع نطاق ممكن 
من الحماية من الأذى، الجسدي منه أو النفسي، بما في ذلك احتجاز المعتقل في ظروف قد تحرمه، بصفة مؤقتة 

أو دائمة، من استعمال إحدى حواسه الطبيعية مثل السمع والبصر، أو من الوعي بالمكان أم بمرور الزمن75 .

وفقاً للتفسير المذكور أعلاه، يمكن اعتبار المعاملة التي تلحق ألماً وعذاباً لا يصل إلى الشدة الكافية ضرباً من ضروب سوء المعاملة76 .

الإعاقة، المادة 15.

68	 في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تستعمل المادة 8 صياغة مشابهة، وتحظر »المعاملة القاسية أو المذلة أو اللاإنسانية«. وفي الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية، 1950، تستعمل المادة 3 صياغة »المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة«.

69	 انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 24، الفقرة 4؛ انظر Rodley, N. مع Pollard, M. أعلاه، الهامش 24، ص93-94. وقد لفتت لجنة مناهضة 
التعذيب أن »الفرق بين التعذيب وسوء المعاملة غير واضح غالباً«، انظر لجنة مناهضة التعذيب أعلاه، الهامش 3، الفقرة 2.

70	 منظمة العفو الدولية، مكافحة التعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة: كتيب للتحرك، 11 تشرين الثاني 2016، ص78 )مرجع باللغة الإنكليزية(:
Amnesty International, Combatting Torture and Other Ill-Treatment: A Manual for Action, 11 November 2016, p. 78.

        انظر مثلًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المصري ضد جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، طلب رقم 09/39630، 13 كانون الأول 2012، الفقرة 197.

71	 انظر مثلًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ميتياغيني ضد روسيا، طلب رقم 06/20325، 4 كانون الأول 2012.

72	 منظمة العفو الدولية أعلاه، الهامش 70، ص76-75.

التعذيب وسوء المعاملة القائمان على التمييز يستقى في أعم الأحوال من معايير: شدة الألم والعذاب؛ القصد )فقط التعذيب يتطلب قصداً(؛ أو مزيج كل من  	73
هذين العنصرين. فيما يتعلق بالتمييزات على أساس شدة الألم والعذاب، انظر مثلًا لجنة مناهضة التعذيب، كرمدشيف ضد بلغاريا، بلاغ رقم 2004/257، وثيقة 
للأمم المتحدة D/41/CAT/C/2004/257، 21 تشرين الثاني 2008، الفقرة 9.3. انظر أيضاً Rodley, N. مع Pollard, M. أعلاه، الهامش 24، ص99-98، 114. 

لكن ينبغي التنويه أن هذا لا يعتبر اشتراطاً لإلحاق التعذيب شيئاً أكثر من الألم والعذاب الشديد، كما كان يقترح من قبل. انظر:
Nowak, M., “What Practices Constitute Torture?: UN and US Standards” Human Rights Quarterly, Vol. 28, 2006, pp. 820–821;

        وانظر Rodley, N. أعلاه، الهامش 22، ص476. بخصوص التمييزات بناءً على القصد، انظر مثلًا Rodley, N. مع Pollard, M. أعلاه، الهامش 24، ص99-98. 
يأخذ نواك المقاربة نقسها، لكنه يضيف أيضاً عنصر عجز الضحية، »المعيار الحاسم لتمييز التعذيب عن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ربما يمكن فهمه 
بأفضل شكل من خلال غرض السلوك وعجز الضحية«، الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مانفرد نواك، وثيقة للأمم المتحدة E/CN.6/2006/4، 23 كانون الأول 2005، الفقرة 39.
;77 .p ,2008 ,Nowak, M. and McArthur, E., The United Nations Convention Against Torture: A Commentary, Oxford University Press         
Nowak, M. and McArthur, E., “The distinction between torture and cruel, inhuman or degrading treatment”, Torture, Vol. 16, 2006.

         إضافة العجز كأحد عناصر تعريف التعذيب )إن كان هذا هو مقترح نواك( كان مثيراً للكثير من الجدل. انظر مثلًا:
Copelon, R, “Gender Violence as Torture: The Contribution of CAT General Comment No. 2”, New York City Law Review, Vol. 11, 
2008, p. 242.

       فيما يتعلق بالفروق المستدة من مزيج كل من العاملين، انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 24، الفقرتان 4 و10. وانظر أيضاً اللجنة المناهضة 
للتعذيب   أعلاه، الهامش 3، الفقرة 10.

74	 انظر منظمة العفو الدولية أعلاه، الهامش 70، ص75-75. قد يكون هذا أيضاً ما عنته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حين أشارت إلى أن التمييز يعتمد على »طبيعة 
وغرض وشدة المعاملة«، انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 24، الفقرة 4.

75	 الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، 9 كانون الأول 
1988، الملحق، المبدأ 6.

76	 انظر منظمة العفو الدولية أعلاه، الهامش 70، ص76-75.
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وقد علقت لجنة مناهضة التعذيب أن التمييز بين التعذيب وسوء المعاملة ليس واضحاً دائماً، ولكن هذا يتوقف على شدة الألم 
والعذاب77 . على سبيل المثال، وجدت اللجنة أن الإصابات التي لحقت بأحد الأفراد إثر استعمال الشرطة للقوة المفرطة أثناء 
اعتقاله، بما في ذلك التسبب بكدمات في الكليتين، وقعت ضمن تعريف سوء المعاملة في المادة 16، زليس المادة 1 من اتفاقية 
المعاملة  . من ضروب سوء  الشديد78  والعذاب  الألم  الطلب لم تصل إلى حدود  إصابات صاحب  أن  التعذيب، طالما  مناهضة 
الأخرى التي قد تندرج ضمن المادة 16، على سبيل المثال، ظروف الاحتجاز السيئة79 ، واستخدام كراسي التقييد وأجهزة الصعق 

الكهربائي880 ، وفي بعض الحالات الحبس الانفرادي81 .

وعلى غرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لم تقم لجنة الولايات الأميركية ومحكمة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان واللجنة 
اللجنة  المثال، وجدت  المعاملة. على سبيل  أن يشكل سوء  لما يمكن  الواضح  بالتصنيف  والشعوب  الإنسان  لحقوق  الأفريقية 
الأفريقية أن احتجاز فرد في زنزانة طولها 3م وعرضها 2م ولها إضاءة متواصلة لمدة ثلاثة أشهر ومن دون دخول الحمام يرقى إلى 
سوء المعاملة، لكنه لم يصل إلى عتبة الشدة الخاصة بالتعذيب82 . وقد جاء على لسان لجنة الولايات الأمريكية أن على التعذيب 
وسوء المعاملة القائمين على التمييز أن »يتم على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل من هذه 

الحالات، ومدة العذاب، والآثار الجسدية والذهنية على كل من ضحية بعينه، والظروف الشخصية للضحية«83 .

وقد نوقش التمييز بين الشديد وغير الشديد من الألم والعذاب ببعض التفصيل في ملفات المحكمة الأوروبية، وهي مصدر معظم 
النقاشات والاجتهادات التي تفصّل في محتوى ما يشكل »معاملة وعقوبة لاإنسانية ومهينة«. وقد أوضحت المحكمة أنه ما يزال 
على الأعمال أن تحقق الحد الأدنى من الألم والعذاب كي يتم اعتبارها من بين ضروب سوء المعاملة84 . غير أنه لا ينبغي المبالغة في 
مدى إمكانية استخلاص مبادئ عامة من اجتهاداتها واجتهادات وتعليقات هيئات دولية وإقليمية أخرى. سيتم النظر في وقائع 

محددة لحالة فردية بشكل عن كثب أثناء البتّ في الأمر.

من هنا فإن المحكمة الأوروبية اعتبرت المعاملة لاإنسانية »لأنها، بين جملة أمور، كانت عن سبق الإصرار والتعمد، وتم تطبيقها 
عدة ساعات في المرة الواحدة، وتسببت إما بإصابات بدنية فعلية أو بعذاب جسدي وذهني حادّ«85 . كما تمت الإشارة أعلاه، 
التمييز ومواطن الضعف الخاصة للفرد لهما صلة وثيقة بتقدير شدة الألم والعذاب. وقد اعتبرت المحكمة تكبيل كاحل سجين 
لاقتياده إلى سرير المستشفى معاملة لاإنسانية86 . وهي تتوصل في كثير من الأحيان إلى أن المعاملة »لاإنسانية ومهينة« على حد 
سواء. مثلًا، اعتبرت المحكمة العذاب الناجم عن ظروف الاحتجاز في أحد السجون لاإنسانياً ومهيناً حين كانت الزنازين مكتظة، 
وكانت فيها منتفعات صحية رديئة، وكان يستمر حجز السجناء في زنازينهم دون إضاءة طبيعية ما يقارب 24 ساعة في اليوم، 

ومن دون فرصة القيام بأية أنشطة87 .

تتصف الأعمال المهينة عموماً بأنها تذلّ الضحية. وقد وصفت المحكمة الأوروبية المعاملة المهينة على أنها المعاملة التي:

تثير في ضحاياها مشاعر الخوف والكرب والدونية، مما يذلّهم ويحط من قدرهم، وربما يكسر قدرتهم 
على الصمود الجسدي أو المعنوي، أو عندما يتم دفع الضحية للتصرف ضد إرادته أو ضميره88 . )المرجع 

77	 انظر لجنة مناهضة التعذيب أعلاه، الهامش 3، الفقرة 10.

78	 انظر لجنة مناهضة التعذيب أعلاه، الهامش 73، الفقرة 9.3.

79	 لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية: نيبال، وثيقة للأمم المتحدة CAT/C/NPL/CO/2، 15 كانون الأول 2005، الفقرة 31.

80	 لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية: الولايات المتحدة الأميركية، وثيقة للأمم المتحدة A/44/55، 1-19 أيار 2000، الفقرة 179.

81	 لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية: سويسرا، وثيقة للأمم المتحدة A/44/49، 1994، الفقرة 133. انظر أيضاً الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التقرير 
المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة للأمم المتحدة A/268/66، 5 آب 2011، 

الفقرات 70-78 من أجل نقاش أوسع متعلق بالحبس الانفرادي كنوع من أنواع التعذيب أو سوء المعاملة.

82	 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أوكا ضد كينيا، طلب رقم 99/232، 2000، الفقرتان 23 و26.

83	 لجنة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان، لويس لزاردة كابريرا ضد جمهورية الدومينيك، القضية 10.832، 1997، الفقرة 83.

84	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جالوه ضد ألمانيا، طلب رقم 00/54810، 11 تموز 2006، الفقرة 67.

85	 المرجع السابق، الفقرة 68. انظر أيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بريتي ضد المملكة المتحدة، طلب رقم 02/2346، 29 نيسان 2002، الفقرة 52. انظر 
أيضاً الأمثلة التي يقدمها Rodley, وN.  مع Pollard, M. أعلاه، الهامش 24، ص143-126

86	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هيناف ضد فرنسا، طلب رقم 01/65436، 27 شباط 2004، الفقرات 80-70.

87	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ي.ي. ضد بلغاريا، طلب رقم 98/44082، 9 حزيران 2005، الفقرات 80-70.

88	 انظر أعلاه، الهامش 84، الفقرة 68. انظر أيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بوييد ضد بلجيكا، طلب رقم 09/23380، 28 أيلول 2015، الفقرة 87.
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المقرر الخاص السابق، مانفريد نواك، نوّه بالمثل إلى أن »الأفعال التي تستهدف إذلال الضحية تشكل معاملة أو عقوبة مهينة 
حتى حين لا تلحق ألماً شديداً«89 .

وجود نية للإذلال أو الحط من القيمة هو ما يهم في تقدير المعاملة، ولكنه ليس ضرورياً لاستنتاج وجود معاملة مهينة90 . يمكن 
أن يستشعر الضحية الذلّ بعينيه، وليس من الضروري أن يعتبره آخرون قيد الإذلال91 . من الأمثلة على أفعال تعتبر مهينة، حلق 
رأس المعتقل بالقوة92 ، مالإساءة والسخرية اللفظية من معتقل أثناء تفتيشه عارياً 93، والتعرضّ للصفع من قبل ضابط شرطة 
أثناء الاحتجاز94 . هنا ستكون مسألة التمييز مهمة في تقرير ما إذا كان قد تم إذلال الشخص. لقد تم إدراك التمييز على أنه 

بحد ذاته قد يرقى في بعض الظروف إلى المعاملة المهينة. وقد لفتت المحكمة الأوروبية إلى:

أن التخصيص العلني لفئة من الأشخاص بمعاملة تفريقية على أساس العرق قد تشكل في ظروف معينة 
شكلًا خاصاً من أشكال إهانة كرامة الإنسان؛ وهذه المعاملة التفريقية )...( قد تكون بذلك كافية لتشكل 

معاملة مهينة95 .

وفيما يتعلق بالتعديات على كرامة الإنسان، أشارت المحكمة مؤخراً إلى أنه:

لهذا السبب فإن أي سلوك ينتقص من الكرامة الإنسانية يقوم به ضباط إنفاذ القانون في مواجهة فرد ما 
يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. ينطبق ذلك بشكل خاص على استخدام القوة المادية ضد الفرد في غياب 

الضرورة القصوى التي يستدعيها سلوكه، بغض النظر عن أثرها على الشخص المعني96 .

      2.4  التزامات الدولة لمنع التعذيب وغيره من ضروب ســوء
المعاملة

أوضحت لجنة مناهضة التعذيب أن حظر التعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة مسألة غير قابلة للانتقاص، وأن الدول ملزمة 
باتخاذ خطوات لمنع كل من التعذيب وسوء المعاملة97 . وأكدت اللجنة أن الالتزامات التي تنطبق على التعذيب والمنصوص 

عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب تنطبق أيضاً على حظر سائر ضروب سوء المعاملة98 .

قانونها  التعذيب هي جرائم بموجب  أعمال  أن »جميع  الدول  أن تضمن  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  4 من  المادة  تستوجب 

89	 انظر مثلًا الجمعية العمومية للأمم المتحدة أعلاه، الهامش 73، الفقرة 35. انظر أيضاً أعلاه، الهامش 7، الفقرة 9.2 حيث تشير اللجنة إلى أنه »من أجل أن تكون 
العقوبة مهينة، على الإذلال أو الحط من الكرامة أن يصلا إلى درجة معينة، وفي كل الأحوال أن يتضمنا عناصر أخرى سوى فكرة الحرمان من الحرية«. تنتهج 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مقاربة مشابهة، »حيثما تذلّ المعاملة أو تحط من كرامة الفرد، أو تظهر عدم احترام أو انتقاصاً من كرامته الإنسانية، أو تثير 
مشاعر الخوف أو الكرب أو الدونية القادرة على كسر صمود الفرد المعنوي والمادي، يمكن اعتبار مثل هذه المعاملة مهينة«. انظر المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان أعلاه، الهامش 85، الفقرة 52.

90	 انظر، على سبيل المثال، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يانكوف ضد بلغاريا، طلب رقم 97/39084، 11 كانون الأول 2003، الفقرتان 105 و117.

91	 انظر أعلاه، الهامش 88، الفقرة 87.

انظر أعلاه، الهامش 90، الفقرات 122-108. 	92

93	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إفانجزوك ضد بولندا، طلب رقم 94/25196، 15 تشرين الثاني 2001، الفقرات 60-58.

94	 انظر أعلاه، الهامش 88، الفقرات 113-100.

95	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، آسيويون من شرق إفريقيا ضد المملكة المتحدة، طلب رقم 70/4403، 14 كانون الأول 1973، الفقرة 207. لكن هذا كان 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبرص ضد تركيا، طلب رقم 94/25781، 10 أيار 2001،  أساسه »الأهمية الخاصة« المرتبطة بالتمييز العنصري. انظر أيضاً 
الفقرات 309-310، حيث وجدت المحكمة أيضاً معاملة تمييزية تصل إلى حد الإهانة بالمعنى الوارد في المادة 3. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عبد العزيز، 
كبالس وبلقندالي ضد المملكة المتحدة، طلبات رقم 80/9214؛ 81/9473؛ 81/9474، 28 أيار 1985، الفقرات 90-91، حيث لم تجد المحكمة معاملة تمييزية تصل 
إلى حد الإهانة، وأشارت إلى أن »الفرق الذي تحدثه المعاملة التي تمت الشكوى منها لم تدل على أي احتقار أو عدم احترام لشخصية مقدم الشكوى، وأن الإذلال 

أو الحط من كرامته لم يكونا لا هدف المعاملة ولا نتيجتها«.

96	 انظر أعلاه، الهامش 88، الفقرة 101.

97	 انظر لجنة مناهضة التعذيب أعلاه، الهامش 3، الفقرة 3.

98	 المرجع السابق، الفقرة 6، »تعتبر اللجنة أن المواد من 3 إلى 15 ملزمة بالقدر نفسه إذ تطبّق على كل من التعذيب وسوء المعاملة«.
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الجنائي«. هذا ينطبق أيضاً على محاولات ارتكاب التعذيب، والأفعال التي ترقى إلى التواطؤ أو المشاركة في التعذيب99 . يجب 
أن تكون هذه المخالفات »مستوجبة للعقاب بجزاءات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة«100 . كما تستوجب المادة 10 
من اتفاقية مناهضة التعذيب أن تضمن الدول إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب في برامج تدريب »الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين وغيرهم ممن 

تكون لهم علاقة باحتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن«101 .

على الدول أن تكفل إجراء تحقيق فوري ونزيه في حال وجود أسباب معقولة للظن بوجود عمل من أعمال التعذيب102 . وتضمن 
المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب حق أي فرد يدّعي أنه تعرض للتعذيب في أن يرفع شكوى وفي أن تنظر السلطات 
المختصة في حالته على الفور وبنزاهة. وينبغى وجود حماية لمقدم الشكوى وللشهود من أي سوء معاملة أو تخويف قد يحدث 
نتيجة لشكواه أو لأي أدلة يقدمونها103 . لضحايا التعذيب الحق في الانتصاف والحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك 
وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن104 . كما تمت الإشارة في الجزء 2.2.4 أعلاه، يتعين على الدول أيضاً منع واستجواب 
ومحاكمة ومعاقبة أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يقوم بها أفراد، وذلك كي لا تعتبر ساكتة عن أو موافِقة على التعذيب 
)وبالتالي مسؤولة عن الانتهاك في حالة فردية( وكذلك كي تفي بالتزاماتها في المعاهدة بشكل أوسع من خلال بذل العناية الواجبة 

لحماية كل المقيمين في أراضيها من التعذيب105 .

كما سبق التنويه في بداية هذا الجزء، التعذيب وسوء المعاملة القائمان على التمييز يختلف نوعياً عن أشكال أخرى من التعذيب 
وسوء المعاملة. وقد تمت توضيح أهمية اتخاذ خطوات إضافية لضمان حماية الفئات المستضعفة من التعذيب. ذكرت لجنة 

مناهضة التعذيب أن:

للتعذيب هو جزء  أو مجموعات سكانية معرضة بشكل خاص  أفراد مهمشين  أو  أقلية معينة  حماية 
من الالتزام بمنع التعذيب وسوء المعاملة )...( على الدول الأطراف، بالتالي، ضمان حماية الأفراد المنتمين 
للفئات المعرضة بشكل خاص للتعذيب، وذلك من خلال محاكمة ومعاقبة كل أعمال العنف والإساءة ضد 

هؤلاء الأفراد على أكمل وجه، ومن خلال وضمان اتخاذ التدابير الإيجابية الأخرى من منع وحماية106 .

وقد أكّد على ذلك المقرر الخاص، مبيّناً أنه:

يقع على عاتق الدول التزام مضاعف لحماية الأفراد ذوي مواطن الضعف و/أو المهمشين من التعذيب، 
حيث يغلب أن يكون هؤلاء الأفراد أكثر عرضة لخطر المعاناة من التعذيب وسوء المعاملة107 .

كما قدّر المقرر الخاص مؤخراً، تدابير مكافحة ومنع التمييز ضرورية لمنع تعذيب وسوء معاملة الأفراد المستضعفين المعرضين 
للخطر. في تقرير صدر مؤخراً عن الاعتبارات الجندرية والتعذيب، أوصى المقرر الخاص بأن تتخذ الدول تدابير يكون من بينها 
إلغاء القوانين التي تدعم التمييز والاضطهاد، كالقوانين التي تمنح العفو للمغتصبين الذين يتزوجون ضحاياهم، وتوفير التدريب 
للموظفين العموميين، وتوعية المجتمع لمكافحة التمييز108 . ستتم مناقشة هذه الالتزامات بشكل أوسع في الأجزاء 3.1 و5.1 

أدناه.

99	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 4)1(.

100	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 4)2(.

101	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 10)1(.

102	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 12.

103	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 13.

104	 اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 14.

105	 انظر أعلاه، الهامش 57، ص61.

106	 انظر لجنة مناهضة التعذيب أعلاه، الهامش 3، الفقرة 21.

107	 انظر أعلاه، الهامش 39، الفقرة 26.

108	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 3، الفقرة 69، 72)ز(.
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 3.    التعذيب وســوء المعاملة القائمان على  
التمييز في الأردن

يقدم هذا الجزء من التقرير لمحة عامة عن النظام السياسي في الأردن، وسجلّه في مجال حقوق الإنسان، والإطار القانوني الوطني 
المتعلق بالمساواة وبالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ليس هدف هذا الجزء التحليل الشامل وإنما توفير سياق لنتائج 

البحث التي ستليه.

3.1  النظام السياسي
الأردن نظام ملكي دستوري1 . تم اعتماد دستور المملكة الأردنية الهاشمية )الدستور( في 1 كانون الثاني 1952، وهو ينصّب الملك، 
الآن الملك عبد الله الثاني، رئيساً للدولة2 . السلطة التنفيذية منوطة بالملك، والسلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة3 . يتكون 
مجلس الأمة من مجلس الأعيان )المجلس الأعلى( ومجلس النواب )المجلس الأدنى(4  . يعين الملك أعضاء مجلس الأعيان، في حين 
يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من قبل الشعب، علمًا أن الملك يحتفظ بصلاحية حل المجلسين5 . كذلك للملك أن يعيّ وأن 
يقيل رئيس الوزراء6 . وقد منحت التعديلات التي أدخلت على الدستور في نيسان 2016 المزيد من السلطات للملك، حيث 
يتمتّع الآن بسلطة مطلقة في تعيين وعزل أعضاء المحكمة الدستورية ومديري المخابرات وشرطة مكافحة الشغب، وغير هؤلاء77 . 

وقد تعرضت الحكومة للنقد رغم ادعائها أن التعديلات عزّزت مبدأ الفصل بين السلطات:

مع إنفاذ هذه التعديلات الآن، يتجه الأردن نحو ملكية مطلقة، بدلاً من ملكية دستورية يحكم فيها الملك من خلال سلطة 
تنفيذية قابلة للمساءلة القانونية8 .

1     دستور المملكة الأردنية الهاشمية، 1952، المادة 1.

2     المرجع السابق، المادة 30.	

3    المرجع السابق، المادة 25 و26.	

4    المرجع السابق، المادة 25 و62.	

المرجع السابق، المواد 24 و36 و67. وأيضاً: 	5
Freedom House, Freedom in the World 2016: Jordan, 2016, available at: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/jordan. 

المرجع السابق، المادة 35. 	6

 Sowell, K.K., “A New Role for Jordan’s Parliament”, Carnegie Endowment for International Peace, 22 June 2016, available 	7
at: http://carnegieendowment.org/sada/63882

        نص تعديل المادة 40 من الدستور متاح على موقع الحكومة الأردنية، دستور المملكة الأردنية الهاشمية. وانظر أيضاً:
Younes, A., “Jordan changes constitution to give King more power”, Al Jazeera, 28 April 2016, available at: http://www.aljazeera.com/
news/2016/04/jordan-constitution-give-king-power-160428065710977.html;

Al Sharif, O., “Changes to Jordan›s constitution raise concerns”, Al-Monitor, 4 May 2016, available at: http://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2016/05/jordan-adopts-constitution-amendments-king-powers.html;

Younes, A., “Jordan King Abdullah set to consolidate executive power”, Al Jazeera, 24 April 2016, available at: http://www.aljazeera.
com/news/2016/04/amendments-recommend-powers-king-jordan-160421115110995.html;

Obeidat, S., “Jordans 2016 constitutional amendments: A return to absolute monarchy?”, CONSTITUTIONNET, 27 May 2016, http://
www.constitutionnet.org/news/jordans-2016-constitutional-amendments-return-absolute-monarchy.   

انظر  Younes, A., “Jordan changes constitution to give King more power” أعلاه، الهامش 7، في اقتباس له عن عبد الكريم الدغمي وهو أحد النواب  	8
الذين صوتوا ضد التعديلات.
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للدستور9 ، ويعدّ جميع أركان النظام القضائي  ورغم هذه التعديلات، تبقى المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة وفقاً 
أيضاً مستقلين10 .

ينقسم الأردن إلى اثنتي عشرة منطقة، تعرف بالمحافظات، يرأس كلًا منها محافظ يعيّنه الملك. يعمل المحافظون على تنفيذ 
 1954 عام  الجرائم  منع  قانون  يسمح   . العام11  والنظام  القانون  على  الحفاظ  وعلى  المناطق،  في  المركزية  الحكومة  قرارات 

للمحافظين باعتقال الأشخاص دون تهمة، بما في ذلك بشبهة ارتكاب جريمة12 .

3.2  حقوق الإنســان في الأردن
على الرغم من أنه طرف في سبع من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية التسعة )تناقش أدناه في الجزء 3.3.1(، تعرضّ الأردن 
لانتقادات واسعة لعدم الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان. وثّقت المنظمات غير الحكومية مجموعة واسعة من المخاوف 
والانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للتوقيف الإداري13  وزيادة القيود على حرية التعبير14  وإحياء 
عقوبة الإعدام15  وحصانة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة16 . وقد رددت هذه المخاوف هيئات المعاهدات 

وأجهزة تابعة للأمم المتحدة17 .

التمييز ضد الفئات المستضعفة منتشر على ناطق واسع، وهو متواتر على وجه الخصوص ضد النساء. ورغم ما بذله الأردن 
التمييز في جميع مجالات  يعانين من  الأردنيات  تزال  ما  النساء،  التمييز ضد  والحدّ من  التمييزية  القوانين  من جهود لإلغاء 

حياتهن18 . وقد أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )لجنة سيداو( عن:

قلقها الشديد إزاء استمرار الممارسات والتقاليد المؤذية، بما في ذلك تعدد الزوجات، والمواقف الأبوية 
ميادين  جميع  في  والرجال  النساء  وهويات  ومسؤوليات  بأدوار  المتعلقة  الراسخة  النمطية  والقوالب 
الحياة )...( كما أعربت اللجنة عن قلقها من أن مثل هذه الممارسات والقوالب النمطية تحافظ على 

التمييز ضد النساء والفتيات، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العنف ضد النساء19 .

غالباً ما تبدو الجهود المبذولة لمكافحة التمييز جزئية؛ قد يكون هناك التزام مبرم في مجال معين، ولكن من دون التغيير الضروري 
لمكافحة التمييز حقاً. على سبيل المثال، بدلاً من تعديل قانون الجنسية للسماح للأردنيات بمنح جنسيتهن لأطفالهن على قدم 

انظر أعلاه، الهامش 1، المادة 58)1(. 	9

المرجع السابق، المادة 97. 	10

European Union, Committee of the Regions, Jordan: Vertical Division of Power, 3 June 2014, p. 6 .    11
         انظر أيضاً Freedom House أعلاه، الهامش 5.

 National Centre for Human Rights, The Status of Female Inmates at Reform and Rehabilitation Centers in Jordan, September 2014, pp. 	12
 12–13

        تتم مناقشة استعمال هذا القانون لاحتجاز النساء في الحبس الوقائي في الجزءين 5.2 و5.3

هيومان رايتس ووتش، التقرير العالمي 2016: الأردن، 2016، ص343 )باللغة الإنكليزية(؛ ومنظمة العفو الدولية، حالة حقوق الإنسان في العالم، 2016/2016،  	13
ص211 )باللغة الإنكليزية(.

المرجع السابق، هيومان رايتس ووتش، ص339؛ وانظر Freedom House أعلاه، الهامش 5. 	14

المرجع السابق، هيومان رايتس ووتش، ص342؛ وانظر منظمة العفو الدولية أعلاه، الهامش 13، ص211. 	15

المرجع السابق، هيومان رايتس ووتش، ص342؛ وانظر Freedom House أعلاه، الهامش 5. وانظر بشكل عام مجلس حقوق الإنسان، موجز أعدته المفوضية  	16
السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 21/16: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة JOR/17/6.A/HRC/WG/3، 24 تموز 2013.

انظر لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية على التقرير الدوري الثالث للأردن، وثيقة للأمم المتحدة CAT/C/JOR/CO/3، 29 كانون الثاني 2016، الفقرتان  	17
10 و21؛ مجلس حقوق الإنسان، تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15)ب( من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 1/5 
والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 21/16، وثيقة للأمم المتحدة JOR/17/6.A/HRC/WG/2، 31 تموز 2013؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، النظر في التقارير 
المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من الاتفاقية، وثيقة للأمم المتحدة CCPR/C/JOR/CO/4، 18 تشرين الثاني 2010، الفقرة 14؛ مجلس حقوق 
الإنسان، التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق 
 ،21/30/A/HRC المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق بالتمنية، نقاش رفيع المستوى بشأن عقوبة الإعدام، وثيقة للأمم المتحدة

.37.E 16 تموز 2015، الفقرة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )لجنة سيداو(، الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة  	18
CEDAW/C/JOR/CO/5، 23 آذار 2012؛ المرجع السابق، لجنة مناهضة التعذيب، الفقرات 40-39.

المرجع السابق، لجنة سيداو، الفقرة 23.    	19

.
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المساواة مع الأردنيين، منح الأردن أبناء الأم الأردنية والأب الأجنبي حقوقاً وامتيازات في بعض مجالات الحياة، بما في ذلك التعليم 
والصحة والعمل20 . كما سيتبين أدناه في الجزء 3.3.1، حافظ الأردن أيضاً على تحفظه على اتفاقية سيداو فيما يتعلق بالمساواة في 
الحق بالجنسية. القوانين في بعض المجالات الأخرى تمييزية بشكل صارخ، ولا سيما في القوانين التي تتعلق بالأسرة والزواج. على 

سبيل المثال، يوجب قانون الأحوال الشخصية الأردني على المرأة أن تحصل على موافقة ولي أمرها من أجل الزواج21 .

يتضح أثر التمييز في الإحصائيات الأخيرة. في 2012، كان من المتوقع أن يحصل 82% من الأردنيين على معاشات تقاعدية، مقابل 
12% فقط من الأردنيات22 . وفي 2013، شارك فقط 15.6% من الأردنيات في القوى العاملة مقابل 66.6% من الأردنيين23 . وذكرت 
11% من الأردنيات أنه لم يكن لديهن القرار النهائي بشأن الرعاية الصحية الخاصة بهن 24. وكما أشارت لجنة سيداو، تواجه نساء 
الأردن أيضاً عنفاً مستمراً بسبب المواقف التقليدية والأبوية. ومما يثير القلق بشكل خاص في 2016 ارتفاع عدد جرائم الشرف25 .

التمييز على أساس الإعاقة أيضاً منتشر في الأردن على نطاق واسع. رغم صعوبة الحصول على إحصاءات موثوقة، تواتر أنه في 
2015، فقط 3% من الأطفال المعوقين تلقوا تعليمًا، وأن حوالي 96% من ذوي الإعاقات يبقون في المنزل »لعدم وجود بيئة ملائمة 
في العمل، ولا في المرافق الصحية أو التعليمية«26 . في 2012، كشف تحقيق أجرته بي بي سي العربية عن حالات مروعة من العنف 
الجسدي والجنسي ضد الأطفال المعوقين المودعين في مؤسسات الرعاية27 . أما لجنة التحقيق الرسمية، التي أمر بتأليفها الملك 
عبد الله الثاني رداً على تحقيق بي بي سي وبرئاسة وزير التنمية الاجتماعية، فقد كشفت المزيد من حالات الإساءة التي يتعرض 
لها الأطفال المعوقون في دور الرعاية في الأردن28 . كما يتضح من النتائج التي يتم نقاشها في الجزء 4.3 من هذا التقرير، ما تزال 

هذه الإساءات مشكلة مستمرة.

3.3  الإطار القانوني المتعلق المســاواة والتعذيب
3.3.1 التزامات الأردن الدولية

صادق الأردن على سبعة من المعاهدات الأساسية التسع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

لجنة سيداو، قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CEDAW/C/JOR/Q/6، 20 تموز 2016،  	20
الفقرة 14.

المرجع السابق، الفقرة 21؛ 	21
Malkawi, K., “Personal Status Law among worlds highly discriminatory laws against women”, Jordan Times, 5 May 2015, available at: 
http://www.jordantimes.com/news/local/personal-status-law-among-world%E2%80%99s-highly-discriminatory%E2%80%99-laws-
against-women%E2%80%99.

UN Women, Progress of the Worlds Women 2015-2016, 2015, p. 148 	22

المرجع السابق، ص282. 	23

المرجع السابق، ص166. 	24

https://www.hrw.org/ar/ هيومان رايتس ووتش، »ازدياد القتل بذريعة ’الشرف‘ في الأردن«، موقع هيومان رايتس ووتش، 27 تشرين الأول 2016، متاح على 	25
295787/27/10/2016/news

 Husseini, R., “Majority of people with disabilities still face discrimination — Prince Mired”, Jordan Times, 12 August 2015, available 	26
at: http://www.jordantimes.com/news/local/majority-people-disabilities-still-face-discrimination-%E2%80%94-prince-mired

مكتب  استبيان  على  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  لقضايا  الأعلى  المجلس  عبر  الهاشمية  الأردنية  المملكة  رد  الهاشمية،  الأردنية  للمملكة  الدائمة  البعثة  أيضاً  وانظر        
المفوض السامي لحقوق الإنسان حول سياسات إدماج المعوقين من المقرر الخاص عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كاتالينا ديفانداس  أغويلار، أيار 2016، 8 
20%http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/DisabilityInclusivePolicies/States/PM :حزيران 2016، ملحق، متاح )بالإنكليزية( على

 ،5-4/CRC/C/JOR/CO ؛ لجنة حقوق الطفل، ملاحظات ختامية على التقريرين الدوريين الرابع والخامس من الأردن، وثيقة للأمم المتحدةJordan_ENG.pdf
8 تموز 2014، الفقرة 43. لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية، تقارير أولية من الدول 

الأطراف في 2010: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CRPD/C/JOR/1، 1 أيلول 2015، الفقرات 311-304.

BBC, “BBC uncovers abuse at children›s care homes in Jordan”, BBC, 15 May 2012, available at: http://www.bbc.co.uk/news/world- 	27
middle-east-18073144

Frontline Club London, Postponed: Jordans Secret Shame, 24 July 2012, available at http://www.frontlineclub.com/third_party_screen� 	28
       ing_behind_the_wall_of_silence

        انظر أيضاً، المركز الوطني لحقوق الإنسان، مرفق 4 ومرفق 6 لتقرير الظل المقدم للجنة حقوق الطفل، 2012-2013، متاح على 
http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/Alternative%20Report2%20 .
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ضد المرأة )سيداو( والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة29 . لم يسمح 
الأردن حتى الآن لهيئات المعاهدات بآليات شكاوى فردية30 . لكن هذا لا يحدّ من التزامات الأردن بتنفيذ المعاهدات التي 

صادق عليها – ما يزال الأردن ملزماً باحترام وحماية ومراعاة حقوق الإنسان المعبر عنها في المعاهدات التي صادق عليها31 .

بخصوص اتفاقية سيداو، كان للأردن تحفظات تتعلق بالمادة 9)2( التي تطالب الدول بـ»منح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل 
فيما يتعلق بجنسية أطفالهما«؛ والمادة 16)1()ج( التي تطالب الدول بضمان تساوي الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند 
فسخه«32 ؛ والمادة 16)1()د( والتي يجب على الدول بموجبها أن تضمن للرجال والنساء »نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما 
أبوين«؛ والمادة 16)1()ز( والتي تطالب الدول بضمان »نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم 

الأسرة والمهنة ونوع العمل«33 . في أحدث ملاحظات ختامية لها فيما يتعلق بالأردن، أشارت لجنة سيداو إلى أنها:

غير مقتنعة بالقيود السياسية والثقافية التي تمنع رفع التحفظات المذكورة أعلاه، كما تجادل الدولة الطرف34 .

تذرّعت دولة الأردن في تقريرها بأنه:

نظراً للتراجع الحالي في دعم حقوق النساء في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي مسعى 
للحفاظ على المكاسب، بينما تواجه الحركة النسائية دعوات لنبذ الاتفاقية برمّتها، أرسلت رابطة علماء 
الأردن رسالة إلى رئيس مجلس النواب تدعو إلى عدم الموافقة على رفع التحفظات على الاتفاقية، على 
خلفية مخالفتها للشريعة الإسلامية. بناءً على ذلك، يجب التعامل مع مسألة رفع التحفظات بحساسية 
شديدة وبشكل تدريجي، وعلى نحو يوازن بين تعزيز حقوق النساء الإنسانية وبين الالتزام برفض كل ما 

يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية35 .

التذرّع بالتراجع في دعم حقوق النساء لفرض مزيد من القيود على حقوق النساء هو بمثابة التذرّع بالتمييز لتبرير التمييز. كما 
أن تحفظات الأردن تتنافى مع روح اتفاقية سيداو.

بالإضافة إلى ذلك، الأردن ملزم بالقانون الدولي العرفي الذي يوفر بعض الحماية الهامة فيما يتعلق بحظر التعذيب وسوء المعاملة. 
بموجب القانون الدولي، تستقى الالتزامات القانونية الملزمة للدول من القانون الدولي العرفي، كما من قانون المعاهدات. يتم 
استنباط القانون الدولي العرفي مع الوقت من ممارسة وسلوك الدول36 . للقوانين الدولية العرفية أهمية خاصة حين تصل إلى 
الدرجة –تعرف باسم القواعد الآمرة37 – التي تصبح معها ملزمة لجميع الدول ولا يمكن التحلل منها. من المتفق عليه أن حظر 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حالة التصديق بالنسبة للأردن، متاح على 	29
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=88&Lang=EN.

وقع الأردن لكنه لم يصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المرجع السابق؛ المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حالة التصديق:  	30
http://indicators.ohchr.org لوحة تفاعلية، الأردن، متاح على

المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قانون حقوق الإنسان الدولي، متاح على 	31
 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx.

بالنسبة للإعالة والتعويض«، مجموعة  الزواج  بالحقوق بعد فسخ  المتعلقة  الفقرة )1()ج(  بـ»المادة 16  أنه »لا يعتبر نفسه ملزماً«  المصادقة  تحدد الأردن في  	32
https://treaties.un.org/pages/ على  متاح  المرأة،  التمييز ضد  أشكال  جميع  القضاء على  اتفاقية  الإنسان:  الرابع: حقوق  الفصل  المتحدة،  الأمم  معاهدات 

src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#73؟ViewDetails.aspx

المرجع السابق. 	33

انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 18، الفقرة 9. 	34

لجنة سيداو، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، التقرير الدوري السادس للدول الأطراف في 2016: الأردن، وثيقة  	35
التقارير المقدمة من  النظر في  التقرير السابق الخاص بالأردن، لجنة سيداو،  الفقرة 107. انظر أيضاً  للأمم المتحدة CEDAW/C/JOR/6، 25 حزيران 2015، 
الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التقرير الدوري الخامس للدول الأطراف: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة 

CEDAW/C/JOR/5، 24 أيلول 2010، الفقرات 121 و302 و305 و313.

 Shaw, M., International Law, Cambridge University Press, 5th edition, 2003, p. 69.    36

المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ  1991 )المحمة  	37
الجنائية ليوغسلافيا السابقة(، المدعي العام ضد أنتو فوروندزيجا، قضية رقم T-1/17-95-ICTY- IT، 10 كانون الأول 1998، الفقرة 153. وأيضاً:

Parker, K. and Neylon, L.B., “Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights”, Hastings International and Comparative Law Review, 
Vol. 12, 1988–1989, p. 417.

        وانظر أيضاً اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ميثاق للأمم المتحدة U.N.T.S 1155. 331، 1969، المادة 53.

.
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التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي38، وأن الحظر المطبق على التعذيب تحديداً هو 
بمثابة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العرفي . لم يتم الاعتراف بحظر ضروب سوء المعاملة على نطاق واسع كقاعدة آمرة، 
لكن كلًا من محكمة العدل الدولية ومحكمة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان علّق على الوضعية الآمرة للحظر المطبق على 
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ككل39 . من المسلم به إلى حد كبير أن حظر التمييز العنصري قاعدة آمرة من قواعد 
القانون الدولي العرفي . يمكن بالإضافة إلى ذلك القول إن حظر التمييز لأسباب أخرى، مثل الجنس والدين، قد يكون الآن جزءاً 
من القانون الدولي العرفي40، رغم عدم توصله إلى وضعية قاعدة آمرة41 . البعض يرى، وقد ذكرت ذلك محكمة الولايات الأميركية 
لحقوق الإنسان، أن المبدأ الأوسع لعدم التمييز قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العرفي42 . لكن هذا يبقى موضع نقاش43 .

لا يأتي الدستور الأردني على ذكر ما إذا كانت المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن تشكل جزءاً من القانون الأردني، أو ما 
إذا كانت لهذه المعاهدات أرجحية عليه في حال وجود تعارض مع القانون الوطني. كما لا يأتي على ذكر القانون العرفي. ومع أن 
المحاكم تشير إلى أسبقية الدستور على كل من القانون المحلي وقوانين المعاهدات الدولية، من الواضح من اجتهادات محكمة 
التمييز، وأيضاً من التفسيرات التي يقدمها الأردن لهيئات رصد المعاهدات، أن المعاهدات التي تم التصديق عليها ونشرها في 
الجريدة الرسمية تشكل جزءاً من القانون المحلي، وأن لها أرجحية على التشريعات المحلية في حال وجود تعارض44 . مثلًا، في 
تقريرها حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، 

أشار الأردن إلى أن:

ولها  المحلية،  تشريعاتها  من  يتجزأ  لا  جزء  الهاشمية  الأردنية  المملكة  عليها  صادقت  التي  الاتفاقيات 
أسبقية في حال وجود أي تعارض مع تلك التشريعات45 .

إذن من الناحية النظرية ينبغي تطبيق الوفاء بالالتزامات الدولية للمعاهدات في جميع ثنايا النظام القانوني الوطني في الأردن، 

لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2: تنفيذ المادة 2 من قبل الدول الأطراف، وثيقة للأمم المتحدة CAT/C/GC/2، 24 كانون الثاني 2008، الفقرة 1؛  	38
محكمة العدل الدولية، المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم )بلجيكا ضد السنغال(، الحكم الصادر في 20 تموز 2012، الفقرة 9؛ المرجع السابق، المحمة 
الجنائية ليوغسلافيا السابقة، الفقرات 137-147؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 24: التعليق العام على القضايا المتعلقة بالتحفظات على 
/1.REV/21/CCPR/C التصديق أو الانضمام إلى العهد أو البروتوكول الاختياري، أو فيما يتعلق بالإعلان بموجب المادة 41 من الاتفاقية، وثيقة للأمم المتحدة

Add.6، 1994، الفقرتان 8 و10؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان 
إ. منديز، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/68/28، 5 آذار 2015، الفقرة 23.

محكمة العدل الدولية، القضية المتعلقة أحمدو ساديو ديالو )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية(، الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني 2010،  	39
الفقرة 87؛ محكمة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان، قيصر ضد ترينيداد وتوباغو، 11 آذار 2005، الفقرتان 70 و100.

 De Schutter, O., International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge University Press, 2010, pp. 64–68 and ; 	40
the materials referred to therein
Pellett, A., “Comments in Response to Christine Chinkin and in Defense of Jus Cogens as the Best Bastion against the Excesses of 
Fragmentation”, Finnish Yearbook of International Law, Vol. 17, 2006, p. 85;

Shaw, M., International Law, Cambridge University Press, 6th edition, 2008, p. 287.

        في ألأخير إشارة إلى المسألة كجزء من القانون الدولي العرفي لكن دون تحديد أنها قاعدة آمرة.

المرجع السابق، Shaw، ص278؛ المرجع السابق، Pellett، ص85؛ 	41
Cassel, D., “Equal Labor Rights for Undocumented Migrant Workers”, in Bayefsky, A. (ed), Human Rights and Refugees, Internally 
Displaced Persons and Migrant Workers: Essays in Memory of Joan Fitzpatrick and Arthur Helton, Martius Nijhoff Publishers, 2006, 
pp. 511–512.

 )Inter- Am. Ct. H.R. (Ser. A ،03/18 – الحالة القانونية وحقوق المهاجرين غير المسجلين-OC محكمة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان، الرأي الاستشاري 	42
رقم 18، 17 أيلول 2003، ص23. وأيضاً على سبيل المثال:

Martin, F.F. et al., International Human Rights and Humanitarian Law: Cases, Treaties and Analysis, Cambridge University Press, 2006, 
pp. 34–35.

Bianchi, A., “Human Rights and the Magic of Jus Cogens”, The European Journal of International Law, Vol. 19, 2008, p. 506 . 	43
        وانظر Cassel, D. أعلاه، الهامش 41، ص511-512؛ وأيضاً Pellett A. أعلاه، الهامش 40، ص85.

محكمة النقض، قرار رقم 2009/945؛ لجنة حقوق الطفل، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري  	44
التقارير الأولية للدول الأطراف في 2009: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة  لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، 

CRC/C/OPSC/JOR/1، 27 شباط 2013، الفقرة 7؛ وكذلك:
El-Haj, A.M., “The Relationship Between International and National Law in New and Amended Arab Constitutions”, in Grote, R. and 
Roder, T.J. (eds), Constitutionalism, Human Rights, and Islam after the Arab Spring, Oxford University Press, 2016, p. 787.

المرجع السابق، لجنة حقوق الطفل، الفقرة 8. انظر أيضاً لجنة سيداو، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، التقرير الدوري  	45
السادس للدول الأطراف في 2016: الأردن، الهامش 35، ص11، الفقرة 2.
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بما في ذلك النظام القضائي46 . ومع ذلك، كما لوحظ في خلال التقرير، ثمة العديد من الحالات التي يفشل فيها التشريع الوطني 
في تلبية المعايير الدولية.

3.3.2 الإطار القانوني الوطني على المساواة وعدم التمييز

تنص المادة 6 من الدستور على ما يلي:

1. الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة 
أو الدين.

)...(
لجميع  الفرص  وتكافؤ  الطمأنينة  وتكفل  إمكانياتها،  حدود  ضمن  والتعليم  العمل  الدولة  تكفل   .3

الأردنيين. 
)...(

5. يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشّء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة 
والاستغلال.

ما تحظره المادة 6)1( بشكل صريح هو فقط التمييز على أساس العرق والدين واللغة. وقد أعربت لجنة سيداو عن قلقها من 
عدم توسيع عملية الإصلاح الدستوري في 2011 هذه القائمة لتشمل التمييز على أساس الجنس47 . رداً على ذلك، أصّر الأردن على 
إدراج كل من الرجاء والنساء في تعبيير »الأردنيين«، وذكر أن عدم إدراج »الجنس« كأساس للتمييز في الدستور لا يعني السماح 
بمثل هذا التمييز48 . ومع ذلك، وكما لفت المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء، من شأن إدراج الجنس كأحد أسس التمييز 
المرفوضة في الدستور أن يوفر للنساء وسيلة لتحدي القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس الجنس، وأن يساعد على مواءمة 

القوانين المحلية مع التزامات الأردن الدولية49 .

عدم إدراج الجندر أو الجنس بشكل صريح في الدستور يصبح أكثر إشكالية إزاء عدد من القوانين التي تميز ضد المرأة )كما هو 
موضح في الجزء 3.2( وإزاء غياب التشريعات التي تحظر التمييز على أساس الجندر أو الجنس50 . ليس لدى الأردن تشريع 
شامل لمكافحة التمييز. ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، سنّ الأردن قانون حقوق الأشخاص المعوقين في 2007. على 
الرغم من أن هذه الخطوة تبقى موضع ترحيب، يحتوي هذا القانون على عدد من الثغرات، وهو لا يتوافق في بعض جوانبه 
مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. على سبيل المثال، ينص هذا القانون على تخصيص مراكز منفصلة للمعوقين في ساعات 
النهار51 ، وذلك خلافاً لشرط ضمان تمتّع الأشخاص ذوي الإعاقة بـ»كامل الاندماج والمشاركة في المجتمع«52 . بالمثل، مع الترحيب 
بإدراج المادة 6)5( خلال عملية الإصلاح الدستوري كاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التحرر من الاستغلال، إلا أن ذلك 
يطرح السؤال: لماذا اعتبر المعوقون بحاجة إلى حماية خاصة بدلاً من شملهم ضمن بند عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 
6)1(؟ يعكس هذا النهج نظرة أبوية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإن كان ذلك ربما غير مقصود53 . غير أن الأردن حالياً بصدد إصلاح 

هذا التشريع لجعله أكثر تماشياً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة54 .

وقد اعترف بذلك الأردن نفسه، حيث أشار في تقريره إلى لجنة السيداو أن »الأردن يسعى لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات في نظامه القانوني، وتطبيق  	46
جميع أحكامها عن طريق سلطاته، بما في ذلك النظام القضائي فيما يتعلق بالنزاعات المعروضة عليها )...( وقد أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة 
للتشريعات التي تحتاج إلى مزيد من الانسجام مع معاهدات حقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة«، المرجع نفسه، لجنة سيداو.

انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 18، الفقرتان 14-13. 	47

انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 35، ص11. 	48

مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه رشيدة مانجو، وثيقة للأمم المتحدة Add/16/20/A/HRC.1، 4 أيار  	49
2012، الفقرة 55.

نظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 18، الفقرتان 12-13؛ وانظر أعلاه الهامش 20، الفقرة 1. 	50

 Law on the Rights of Persons with Disabilities, No. 31 or 2007, Articles 4(4)(d); Al-Azzeh, M. (ed), “Mirror of Reality and a Tool for 	51
 Change” Civil Society Report on the Status of Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Jordan,
January 2012, p. 36

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ميثاق للأمم المتحدة U.N.T.S 2515 3، 2006، المادة 19. 	52

انظر البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية أعلاه، الهامش 26، الفقرة 1.2. 	53

المرجع السابق. 	54

.
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3.3.3 الإطار القانوني الوطني حول الحرية والأمان والتعذيب

يحتوي الدستور على عدة أحكام تتعلق بحق المرء في الحرية والأمان على شخصه. تنص المادة 7)1( على أن »الحرية الشخصية 
مصونة«، وتليها المادة 8)1( التي تنص على أنه »لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيّد حريته إلا وفق أحكام 

القانون«. تم تعديل الدستور في عام 2011 ليحظر التعذيب55 ، ونصت المادة 8)2( على أن:

كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا 
يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي 

تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتدّ به.

التعذيب هو أيضاً جريمة وفقاً للمادة 208 من قانون العقوبات. تنص المادة 208)1( بدايةً على أن »من سام شخصاً أي نوع من 
أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر 
إلى ثلاث سنوات«. على النقيض التام من التزامات الأردن الدولية، عنى هذا الحكم اعتبار أشكال معينة من التعذيب قانونية 

باعتبارها مسألة قانون وطني56 . غير أنه تم تعديل المادة 208 عام 2014، وهي اليوم تنص على ما يلي:

1. من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون، بقصد الحصول على إقرار بجريمة 
أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2. لغايات هذه المادة، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، 
يلحق عمداً بشص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته 
على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره، أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، 
أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض 

عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

3. وإذا أفضى هذا التعذيب إذا مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

تنفيذ  للمحكمة وقف  يجوز  القانون، لا  المادتين 45 مكرر و100 من هذا  الرغم مما ورد في  4. على 
العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة، كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة.

رغم أن تعريف التعذيب الوارد في المادة 208)2( متوافق مع التعريف في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن في قانون 
العقوبات ما يقوّض مبدأ تجريم التعذيب عن طريق تصنيفه: يوصف التعذيب كجنحة وليس كجناية، ما يعني أن العقوبة، 
التي هي ستة أشهر من السجن قد تصل إلى ثلاث سنوات، لا تتناسب مع الخطورة التي تنطوي عليها جريمة التعذيب أو سوء 
المعاملة57 . هذا يعيق تلبية الالتزامات الدولية التي توجبها اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تتطلب معاقبة جريمة التعذيب 
بالجزاء المناسب58 . كذلك لا يوضّح التشريع الحالي أنه لا يمكن لجريمة التعذيب أن تكون عرضة للعفو العام أو الصفح أو 
التقادم59 . وقد حثت لجنة مناهضة التعذيب الأردن لتعديل المادة 208 لضمان توضيح أن الحظر على التعذيب مطلق وغير 

قابل للانتقاص60 .

مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/9/25، 6 كانون الثاني 2014، الفقرة  	55
13. انظر أعلاه، الهامش 1. تنص المادة 8 من الدستور على ما يلي: »كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة 
الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي 

شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به«.

لجنة مناهضة التعذيب، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب: الأردن، وثيقة للأمم  	56
المتحدة CAT/C/JOR/CO/2، 25 أيار 2010، الفقرة 9؛ ومؤسسة الكرامة، تقرير ظل عن الأردن –تقرير مقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب في سياق الاستعراض 

الدوري الثالث للأردن، 23 تشرين الأول 2015، ص4.

انظر لجنة مناهضة التعذيب أعلاه، الهامش 17، الفقرة 9. 	57

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ميثاق للأمم المتحدة U.N.T.S ,1465. 85، 1984، المادة 4)2(. 	58

انظر لجنة مناهضة التعذيب أعلاه، الهامش 17، الفقرة 9. 	59

لجنة مناهضة التعذيب، المرجع السابق، الفقرة 11. 	60
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 4.    معاملة الأشــخاص ذوي الإعاقة الذهنية
في الأردن

من الصعب تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن. تتراوح التقديرات بين 1.23% من عدد السكان إلى أربعة 
أضعاف هذا العدد، ولكن دون تصنيف ذلك حسب أنواع الإعاقة1. من الواضح أن ذوي الإعاقة الذهنية عرضة لمختلف أنواع 
التمييز والتعنيف2، لكن الأبحاث التي حاولت تحديد حجم وطبيعة هذا التعنيف ما تزال قليلة. في عام 2012، أمر الملك عبد 
الله الثاني بإجراء تحقيق رسمي في تعنيف الأطفال المعوقين في دور الرعاية، وذلك بعد تحقيق أجرته بي بي سي العربية كشف 
عن حالات مروعة من التعنيف3. انتقد التقرير الذي صدر في أيار 2012 »الانتهاكات والتجاوزات التي )...( تشكل إهانة لكرامة 
الإنسان«. ومع أن التحقيق الرسمي كشف تفاصيل 69 شكوى عن تعنيف جسدي ونفسي وجنسي يجري في مراكز الرعاية تلك، 
لا يبدو أن هناك أكثر من بضعة خطوات ملموسة تم اتخاذها إثر نشره، حيث لم يتم اتهام أحد فيما يتعلق بحالات التعنيف4. 
ترخيص ومراقبة  نظم  الـ69 وعلى تحسين  الشكاوى  الرد على  الاجتماعية على  التنمية  وزارة  بحثّ  الحكومي  التقرير  اكتفى 

المراكز5.

سعت مؤسسة الحقوق المتساوية وميزان للقانون إلى الذهاب باتجاه معين لسد الثغرة البحثية. ومع أن البحث أدناه ليس 
شاملًا، إلا أن المأمول أن تكون النتائج التي توصل إليها، والتي تشمل تقارير عن تعذيب وإساءة معاملة للأشخاص ذوي الإعاقة 
الذهنية وتضيء على تقصير الأردن في تنفيذ التزاماته بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ستشكل نهجاً يتم 
قانون حقوق  الحالي بشأن إصلاح  النقاش  المساهمة في  الأردن، بما في ذلك من خلال  القوانين وتنفيذها في  اتباعه في إصلاح 
الأشخاص المعوقين. يمر الأردن الآن بمفترق طرق حيوي فيما يتعلق بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وعليه اتخاذ 
خطوات لنقل التزاماته من توسعة الإطار التشريعي المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وضع هذا الإطار حيّز التنفيذ. 
ومما يساعد على التنفيذ الإقرار بأن تعنيف الأشخاص ذوي الإعاقة شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة، حيث سينتقل 
النقاش من مناقشة الحق في الصحة أو عدم التمييز إلى الإقرار بخطورة التعنيف الذي يعاني منه الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية 

في الأردن.

يبدأ القسم الأول من هذا الجزء بتحديد التزامات الأردن فيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وبتوفير الرعاية 
للنظر في أشكال انحراف المعاملة الحالية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن  الصحية المناسبة لهم، حيث يقدم إطاراً 

1	 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية، التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر 
تقديمها في عام 2010: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة، 1CPRD/C/JOR/، 1 أيلول 2015، الفقرات 311-304.

 Husseini, R., “Majority of people with disabilities still face discrimination — Prince Mired”, Jordan Times, 12 August 2015, available 	2
at: http://www.jordantimes.com/news/local/majority-people-disabilities-still-face-discrimination-%E2%80%94-prince-mired

         وانظر أيضاً: البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية، رد المملكة الأردنية الهاشمية من خلال المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على مكتب مفوض 
الأمم  المتحدة السامي لحقوق الإنسان: استبيان بشأن سياسات دمج المعوقين من المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كاتالينا ديفانداس أغيلار، 
 ٪  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/DisabilityInclusivePolicies/States/PM متاح على الملحق،   ،2016 حزيران   8  ،2016 أيار 
20Jordan_ENG.pdf؛

       لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية على التقريرين الدوريين الرابع والخامس من الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CRC/C/JOR/CO/4-5، 8 تموز 2014، 
الفقرة 43؛

        المرجع السابق، الفقرات 311-304.

Frontline Club London, Postponed: Jordan’s Secret Shame, 24 July 2012, available at http://www.frontlineclub.com/third_party_  	3
;screening_behind_the_wall_of_silence
National Council for Human Rights (NCHR), Annex IV and Annex VI to Shadow Report Submitted to Committee on Rights of 
the Child, 2012-2013, available at: http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/Alternative%20Report2%20;

BBC, “BBC uncovers abuse at children’s care homes in Jordan”, BBC, 15 May 2012, available at: http://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-18073144.

./http://www.almanalmagazine.com انظر مثلًا »شالوا ’ألدو‘ وجابوا ’شاهين‘«، مجلة المنال، آب 2012، متاح على: شالوا-ألدو-وجابوا-شاهين 	4

5	 انظر لجنة التحقيق في أوضاع مراكز المعوقين، تقرير لجنة التحقيق في أوضاع مراكز المعوقين، صدر بقرار من وزير التنمية الاجتماعية، 27 أيار 2012.

.
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عن تلك الالتزامات. ثم يحدد الجزء 4.2 الإطار القانوني الوطني المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، قبل أن يسرد الجزء 4.3 نتائج 
البحث الذي أجرته مؤسسة الحقوق المتساوية في المعاملة التي يتلقاها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية في الأردن، مع تسليط 
الضوء على أن هذه المعاملة، في بعض الحالات، ترقى إلى التعذيب التمييزي وسوء المعاملة التمييزي. وأخيراً ينتهي هذا الفصل 

بالخلاصات والتوصيات المقدمة إلى كل من الحكومة الأردنية والهيئات الدولية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

4.1    التزامات الدولة تجاه الأشــخاص ذوي الإعاقة الذهنية
كما سبق في الجزء 2، ينبغي على الدول منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك عبر ضمان عدم حدوث 
هذه الأعمال على يد العاملين في مجال الرعاية الصحية العامة أو الخاصة6. كما أدرك المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية هشاشة خاصة في وجه التعذيب وسوء 
المعاملة7. وتوفر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطاراً لحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حظر 
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق ذوي الإعاقة بموجب المادة 15. بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 16 الاستغلال 
والاعتداء والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتؤكد المادة 17 أن »لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية 

والعقلية«.

كما أشار المقرر الخاص:

من الضروري إعادة التأكيد على أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقدم أشمل منظومة معايير 
يتم تجاوز خيارات  الصحية، حيث  الرعاية  الإعاقة، ولا سيما في سياق  تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي 
وتمييزات خطيرة  انتهاكات  تتستر  مفترضة، وحيث  »مصالح فضلى«  بحجة  الأحيان  من  كثير  هؤلاء في 

ضدهم وراء حجج »النوايا الحسنة« لدى العاملين في المجال الصحي8.

ينبغي تفسير حظر التعذيب وسوء المعاملة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب من الدول الإقرار 
بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة، كما تنص المادة 12)2(، 
واشتراط تقديم الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة كما في المادة 25)د(. كما سيتم النقاش بمزيد من التفاصيل 
أدناه، تتطلب هذه الأحكام دعم الشخص ذي الإعاقة الذهنية في عمليات صنع القرار، وعدم فسح المجال لصانع قرار بديل 
عنه. في سياق حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، الشخص الوحيد الذي يحق له أن يوافق على عمل ما هو الشخص 
الخاضع لنتائج هذا العمل9. نظراً للطبيعة المطلقة لحظر التعذيب وحظر غيره من ضروب سوء المعاملة، لا يمكن لموافقة صانع 

القرار البديل أن تجيز علاجاً كان يمكن أن يكون تعذيباً أو سوء معاملة لولاها10.

4.1.1 الرعاية الصحية

تقر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن »للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على 
أساس الإعاقة«11. يمكن العثور على الحق في الصحة أيضاً في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية، وكذلك في الاتفاقيات التي تركز على حقوق الفئات المهمشة الأخرى12.

6	 انظر أعلاه، الجزء 2.2.4.

7	 الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة للأمم المتحدة 
A/175/63، 28 تموز 2008، الفقرات 41-37.

8	 الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان إ. منديز، وثيقة للأمم 
المتحدة A/HRC/53/22، 1 شباط 2013، الفقرة 61.

 Rosenthal, E., A Mandate to End Placement of Children in Institutions and Orphanages: The duty of governments and donors to prevent 	9
segregation and torture, November 2016, p. 25

        وانظر أعلاه، الهامش 8، الفقرة 66. كما يشير المقرر الخاص في الفقرة 66، »فقط في حالة الطوارئ المهددة للحياة، حيث لا خلاف حول غياب الأهلية القانونية، 
يمكن لمقدم الرعاية الصحية المضي قدماً من دون موافقة مسبقة لتنفيذ إجراءات تحمي حياة الذين هم في خطر«.

10	 المرجع السابق، Rosenthal، ص25.

11	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ميثاق للأمم المتحدة 3/2515، 2006، المادة 25.

12	 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، ميثاق للأمم المتحدة 13/1249، 1979، المادة 12؛ واتفاقية حقوق الطفل، ميثاق للأمم المتحدة  
3/1577، 1989، المادة 24.

.
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ويشمل الحق في الصحة الحق في »الرعاية الصحية اللائقة في الوقت المناسب«13. يتطلب ذلك من الدول تقديم الرعاية الصحية 
من خلال منشآت تكون مناسبة ثقافياً، واحترام الأخلاقيات الطبية وتوفير رعاية صحية تكون »لائقة علمياً وطبياً«14 وذات جودة 
عالية. تتطلب هذه الأخيرة، بين أمور أخرى، »موظفيين طبيين، وأدوية ومعدات طبية معتمدة علمياً وغير منتهية الصلاحية، 
ومياه شرب نظيفة وصالحة للشرب، وصرف صحي لائق«15. يشكل التقصير في توفير الرعاية الطبية المناسبة في بعض الحالات 
انتهاكاً للحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. على سبيل المثال، أشار المقرر الخاص إلى أنه عدم توفير 
دواء مسكّن للألم قد يعتبر انتهاكاً لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة16. يبدو أن غياب عنصر التعمّد هو الذي جعل 
ذلك ضرباً من ضروب سوء المعاملة، لا من التعذيب، في هذه الحالة – يشير المقرر الخاص إلى أن »يشمل الحرمان من علاج 
الألم أعمال الإغفال وليس فقط التكليف، وهو ينتج عن الإهمال وسوء السياسات الحكومية وليس فقط عن وجود نية مسبقة 
بإلحاق المعاناة«17. ومع ذلك، في بعض الظروف التي يكون سبب الحرمان من الدواء تمييزاً على أساس الإعاقة، فيتحقق عنصرا 
القصد والتعمّد من بين عناصر تعريف التعذيب، ما يجعل هذا الحرمان، طالما نجم عنه عذاب شديد، من شأنه أن يرقى إلى 

التعذيب.

كذلك يجب أن تكون تكلفة الرعاية الصحية ميسورة لجميع الأشخاص، إذ لا يجوز أن تشكل الرعاية الصحية عبئاً غير متناسب 
على ذوي الإمكانيات الاقتصادية المحدودة18. وللأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي »توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو ميسورة 
بسبب  تحديداً  إليه  يحتاجون  ما  توفير  ينبغي  كما  للآخرين«19،  المتوفرة  تلك  ومعاييرها  ونوعيتها  نطاقها  في  تعادل  التكلفة 
الضعيفة  للجماعات  المحددة  بالاحتياجات  بالاعتراف  يسمح  نحو  الصحية على  الرعاية  موظفي  »تدريب  وينبغي  إعاقتهم20. 

والمهمشة«21.

التيسيرية  الترتيبات  توفير  ذلك  بما في  الإعاقة،  ذوي  متناول  الصحية في  الرعاية  تكون خدمات  أن  الدول ضمان  ويتعين على 
المعقولة22. وكما سبق، يرقى التقصير في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في هذا الصدد إلى التمييز، وقد يرقى أيضاً إلى التعذيب 
أو سوء المعاملة23. من الأمثلة على توفير ترتيبات تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة »توفير مرافق يمكنهم الوصول إليها مادياً، 
وتقديم المعلومات بأشكال ميسرة ودعمهم في اتخاذ القرارات ، و]ضمان تقديم الرعاية[ بطريقة تتسم بالاحترام والكرامة ولا 

تؤدي إلى تفاقم التهميش«24.

كما لا يجوز توفير الرعاية الصحية قبل الحصول على موافقة حرة ومستنيرة من المريض25. كما أوضحت اللجنة المعنية بحقوق 

13	 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14 : الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة، وثيقة للأمم المتحدة )المادة 12( 
E/C.4/2000/12، 2000، الفقرة 11.

14	 المرجع السابق، الفقرة 12.

15	 المرجع السابق، الفقرة 12.

16	 انظر أعلاه، الهامش 8، الفقرات 55-53.

17	 انظر أعلاه، الهامش 8، الفقرة 54. يبدو أن منديز يشترط أن تكون العذاب شديداً كي يرقى الحرمان من دواء الألم إلى سوء المعاملة: »بشكل عام، ينطوي الحرمان 
من علاج الألم على فعل إغفال وليس تقصّد، وهو ينتج عن الإهمال وسوء السياسات الحكومية، وليس عن نية إلحاق العذاب. ومع ذلك، ليس كلما عانى شخص 
من ألم شديد ولا يصل إلى العلاج المناسب يمكن اعتبار الأمر معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. يكون الأمر كذلك فقط في حين يكون العذاب شديداً 
ويحقق العتبة الدنيا التي تدخل في نطاق حظر التعذيب وسوء المعاملة؛ وأيضاً عندما تكون الدولة على معرفة، أو يجب أن تكون على معرفة، بوجود هذا العذاب، 
بما في ذلك حين لا يتم تقديم العلاج المناسب؛ وكذلك حين تقصر الحكومة في اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية سلامة الأفراد الجسدية والعقلية )الحواشي 
محذوفة(«. ومع ذلك، وكما نوقش أعلاه في الجزء 2.2، لكي تندرج معاملة ما في ضروب سوء المعاملة، على الألم والعذاب الناجمين عنها أن يحققا الحد الأدنى من 

الشدة، ولكن ليس من الضروري أن يكونا شديدين.

18	 انظر أعلاه، الهامش 13، الفقرة 12)أ(-)ب(؛ مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحق في الصحة: صحيفة الوقائع رقم 31، حزيران 2008، 
ص18.

19	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25)أ(.

20	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25)ب(.

21	 انظر أعلاه، الهامش 13، الفقرة 37.

22	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25)ج(؛ انظر أعلاه، الهامش 13، الفقرة 12)ب(؛ لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 2 )2014( 
المادة 9: إمكانية الوصول، وثيقة للأمم المتحدة CPRD/C/GC/2، 2014، الفقرة 40.

23	 انظر الأجزاء 1.2 و2.2.1 و2.2.2.

24	 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22 بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية )المادة 12 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(، وثيقة للأمم المتحدة GC/12.E/C/22، 2016، الفقرة 24؛ انظر أيضاً المرجع السابق، لجنة حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة الفقرة 40.

25	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادتان 12 و25)د(.
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الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يكفي وجود الإعاقة سبباً لحرمان الشخص من الأهلية القانونية26. وعلى الدول وضع تدابير لدعم 
الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات، بدل تنفيذ نظم اتخاذ قرار بديل )حيث يقوم شخص آخر باتخاذ القرار بالنيابة عن 
المريض(27. على نظم اتخاذ القرار المعتمدة »أن تستند إلى إرادة وتفضيل الشخص، وليس على ما يفترض أنه مصلحته الموضوعية 
بديل، لا يجوز  فيها صانع قرار  القانونية ويعيّ  أهليتهم  فيها تجريد الأشخاص من  يتم  التي  القانونية  النظم  الفضلى«28. في 

استخدام موافقة صانع القرار هذا لتبرير العلاج الطبي القسري29.

كما بيّ المقرر الخاص، لا يمكن للحجج التي تتكلم عن ضرورة العلاج من الناحية الطبية أن تكون بديلًا عن الموافقة المستنيرة:

ما يزال مبدأ الضرورة الطبية عقبة تحول دون التصدّي للانتهاكات التعسفية في مرافق الرعاية الصحية. 
الإعاقة –سواء  الأشخاص ذوي  اتفاقية حقوق  بنود  انتهاك  عبر  المقدم  العلاج  أن  التوضيح  يلزم  لذلك 

بالإكراه أو بالتمييز– لا يمكن أن يكون مشروعاً أو مبرراً عبر مبدأ الضرورة الطبية30.

مثلًا وجد المقرر الخاص »الطابع التمييزي« للتدخلات النفسية القسرية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية-الاجتماعية محققاً 
لعنصَري القصد والتعمّد في تعريف التعذيب، برغم ما يقال عن »نوايا حسنة« أثناء القيام بتلك التدخلات31. في هذا الصدد، 

أشار المقرر الخاص إلى أن:

إعطاء دواء نفسي بشكل قسري وبدون موافقة بهدف علاج حالة ذهنية، خصوصاً الأدوية العصبية، هو 
مسألة بحاجة إلى تفحص دقيق. حسب ملابسات كل قضية، قد تؤدي المعاناة والتأثيرات التي تتركها هذه 

الممارسة على صحة الفرد إلى اعتبارها شكلًا من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة32.

وقد أشار المقرر الخاص أيضاً إلى أن التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة يرقى إلى انتهاك لحظر التعذيب وسوء المعاملة33. 
في الظروف التي تكون فيها عمليات التعقيم القسري تمييزية –بشكل مباشر أو غير مباشر– وينجم عنها الألم والعذاب الشديد، 

حتى حين يفترض وجود »نوايا حسنة« وراءها، يرقى التعقيم هذا إلى التعذيب34.

4.1.2 الإيداع في مؤسسات الرعاية

حسب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان:

في حين أن الإيداع في مؤسسات الرعاية قد يختلف من سياق إلى آخر، فإن بعض العناصر المشتركة تعرفه 
على أنه العزل والفصل عن حياة المجتمع؛ وقلة التحكم في القرارات اليومية؛ والجمود الناتج عن الرتابة، 
بصرف النظر عن الأفضليات أو الاحتياجات الشخصية؛ والأنشطة المتماثلة التي تضطلع بها في المكان 
نفسه مجموعة من الأشخاص الخاضعين لسلطة مركزية؛ والنهج الأبوي في تقديم الخدمات؛ والإشراف 
على ترتيبات المعيشة دون موافقة؛ وعدم التناسب في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في 
نفس البيئة. ومن ثم، فإن الإيداع في مؤسسات الرعاية لا يقتصر فقط على العيش في وضع معين؛ بل 

 ،1/CPRD/C/GC لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 1 )2014(، المادة 12: الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون، وثيقة للأمم المتحدة 	26
2014، الفقرة 13. 

27	 المرجع السابق، الفقرات 19-15.

28	 المرجع السابق، الفقرة 29)ب(. تضاف نظم اتخاذ القرارات المعتمدة إلى الحق في الترتيبات التيسيرية المعقولة لدعم الأهلية القانونية للشخص، المرجع السابق، 
الفقرة 34.

29	 انظر Rosenthal أعلاه، الهامش 9، ص25. وانظر أعلاه، الهامش 8، الفقرة 66.

30	 انظر أعلاه، الهامش 8، الفقرة 35.

31	 المرجع السابق، الفقرة 32.

32	 انظر أعلاه، الهامش 7، الفقرة 63.

33	 انظر أعلاه، خمش8 48. وانظر مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مانفريد 
نواك، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/3/7، 15 كانون الثاني 2008، الفقرة 38. التقرير الأول يذكر أن »التعقيم القسري هو )...( انتهاك للحق في عدم التعرض 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة«، كما يشير التقرير الثاني إلى أنه، »نظراً للهشاشة الخاصة للنساء ذوات الإعاقة، 
فإن عمليات الإجهاض القسري والتعقيم القسري لهؤلاء النساء، إذا كانت نتيجة لعملية قانونية يتم من خلالها اتخاذ القرارات من قبل ’الأوصياء‘ رغمًا عنهن، فقد 

تشكل تعذيباً أو سوء معاملة )الحواشي محذوفة(«.

34	 انظر النقاش في الجزء 2.2.3.
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هو يهتم، قبل كل شيء، بفقدان التحكم نتيجة فرض ترتيبات معيشية معينة. وفي هذا السياق، فإن 
البيئات، بما فيها المساكن الجماعية، ليست بالضرورة أفضل حالًا من المؤسسات الكبيرة إذا بقيت مقاليد 

التحكم بيد المشرفين35.

يستخدم هذا التقرير مصطلح الإيداع في مؤسسات الرعاية )أو ببساطة »الإيداع«( للإشارة إلى الحالة التي يتم فيها عزل أو فصل 
الشخص بسبب إعاقة فعلية أو مفترضة، مع تجريده من التحكم بمعظم قراراته اليومية36.

الإيداع في مؤسسات الرعاية محظور بموجب المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص على حق جميع 
الأشخاص في العيش في المجتمع واختيار »محل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم«37. كما أن المادة 14 من الاتفاقية 
تحظر بصراحة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم بشكل غير قانوني أو تعسفي، كما تنصّ بوضوح على أنه لا يمكن 
للإعاقة أن تبرر بأي حال من الأحوال الحرمان من الحرية38. في أيلول 2015، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة مبادئ توجيهية بشأن المادة 14، وذكرت بوضوح أن المادة 14 تنص على حظر مطلق للإيداع بذريعة »إعاقة فعلية أو 
مفترضة«، سواء لوحدها أو بالاشتراك مع ذرائع أخرى كوجود خطر على النفس أو الآخرين، أو الحاجة للعلاج39. وأشارت اللجنة 
أيضاً إلى أن المادة 14 »هي، في جوهرها، حكم بعدم التمييز«، والحرمان من الحرية الذي ينتهك المادة 14 هو أيضاً ينتهك 
الحق في عدم التمييز الوارد في المادة 5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة40. علاوة على ذلك، ينتهك الإيداع الإجباري 
شرط الموافقة قبل تقديم أي علاج طبي41، كما ينفي عن الأشخاص حقهم في مزاولة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع 

الآخرين42. وقد نصّت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي:

بهدف الامتثال للاتفاقية واحترام الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، يجب إجراء التأهيل خارج المؤسسات واستعادة 
الأهلية القانونية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة43.

وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المقرر الخاص أن الإيداع الإجباري قد يرقى إلى التعذيب أو 
سوء المعاملة44. كما مرّ أعلاه، موافقة صانع القرار البديل لا تكافئ موافقة المريض؛ لا يصبح الإيداع طوعياً بمجرد موافقة صانع 
القرار البديل عليه، ولا يمكن لمثل هذه الموافقة أن تلغي صفة التعذيب أو سوء المعاملة إلى ما قد يرقى إلى أي منهما45. وقد ذكر 
المقرر الخاص أن »طول فترة الإيداع؛ وظروف الاحتجاز؛ والمعاملة التي يتلقاها المودعون، كلها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار« 

عند تقييم الألم الناجم عن الإيداع46. يناقش الجزء التالي إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية.

35	 مجلس حقوق الإنسان، دراسة مواضيعية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع - تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/37/28، 12 كانون الأول 2014، الفقرة 21. انظر أيضاً Rosenthal أعلاه، الهامش 9، ص7.

 )Mental Disability Advocacy Centre( في تقديمه ليوم المناقشة المتعلق بالمادة 19 من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرفّ مركز رعاية الإعاقة الذهنية 	36
المؤسسة بأنها »أي مكان يتم فيه عزل و/أو فصل و/أو تجميع الناس على أساس عجز فعلي أو متصور )بما في ذلك التشخيص الصحة النفسية(. المؤسسة هي أي 
مكان لا يملك فيه الناس، أو لا يعطى فيه للناس، التحكم بقراراتهم اليومية، ويخضعون لقواعد وإجراءات محددة بتحكم بها آخرون. لا يقتصر تعريف المؤسسة 
على حجمها فقط«. MDAC، الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع: تعليقات مكتوبة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رداً على 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/ دعوتها لتقديم الطلبات للمناقشة العامة يوم 19 نيسان عام 2016، 27 فبراير 2016، الفقرة 2، متاح على

Pages/CallDGDtoliveindependently.aspx وانظر أيضاً، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، المكتب الإقليمي لأوروبا، الأوروبيون المنسيون – الحقوق 
المنسية، 2010، ص5.

37	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 19.

38	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 14.

39	 لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمادة 14 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الحق في الحرية والأمان للأشخاص ذوي 
الإعاقة، أيلول 2015، الفقرات 6-10 و13.

40	 المرجع السابق، الفقرتان 4 و5.

41	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25)د(؛ المرجع السابق، لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الفقرة 10.

42	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12)2(؛ المرجع السابق، لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الفقرة 8.

43	 انظر أعلاه، الهامش 26، الفقرة 46. انظر أيضاً أعلاه الهامش 8، الفقرة 68؛ وكذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعاقة، التعليق على مشروع التعليق العام 
على المادة 9، 27 أيار 2014، ص2-3 والمصادر المذكورة فيه. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35: المادة 9 )حرية الفرد والأمان على شخصه(، 

وثيقة للأمم المتحدة CCPR/C/GC/35، 2014، الفقرة 19.

44	 انظر أعلاه، الهامش 8، الفقرة 70؛ انظر أعلاه، الهامش 26، الفقرة 42.

45	 انظر Rosenthal أعلاه، الهامش 9، ص25؛ وانظر أعلاه، الهامش 8، الفقرة 66.

46	 انظر أعلاه، الهامش 7، الفقرة 65.
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4.1.3 الأطفال

وفقا للمادة 7 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على الدول »كفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملًا بجميع حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال«47. يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار 

الأول، ويجب أن يتمتع الأطفال بـ:

الحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسّهم، مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه 
وفقاً لسنّهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المساعدة على 

ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنّهم48.

من المهم ألا تتأثر القرارات حول مصالح الطفل الفضلى بمصالح أو تفضيلات الأسرة أو مقدمي الرعاية49. أكدت لجنة حقوق 
الطفل على أنه:

يجب أن يتسق تفسير مصالح الطفل الفضلى مع مجمل الاتفاقية )...( لا يمكن استخدام هذه المصالح لتبرير الممارسات )...( التي 
تتنافى مع كرامة الطفل الإنسانية وحقه في السلامة الجسدية. لا يمكن لتقرير الكبار لمصالح الطفل الفضلى أن يتجاوز الالتزام 

باحترام جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية50.

تقرّ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الأطفال المعوقين في البقاء مع أسرهم، وتحظر فصل الطفل عن أبويه 
على أساس وجود إعاقة لديه51. بالإضافة إلى ذلك، على الدول »أن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة 

للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم« لتمكين الأطفال من البقاء مع أسرهم52.

تنص الاتفاقية على ما يلي:

في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته ]تتعهد الدول الأطراف[ بأن تبذل قصارى 
جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو 

أسري53.

كما هو الحال مع البالغين، تحظر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيداع الأطفال54. وكما مرّ أعلاه، قد يرقى إيداع البالغين 
ذوي الإعاقات الذهنية إلى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك جزئياً حسب شدة الألم والعذاب الناجمين عن هذا 
الإيداع55. إنما من الصعب، في حالة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، تصور حالة لا يرقى فيها الإيداع إلى التعذيب أو سوء المعاملة، 
نظراً للاحتياجات الخاصة لدى الأطفال في النموّ ضمن جو أسري، بالإضافة للتأثيرات التي يخلفها الإيداع على نفوس الأطفال56.

وتعدّ تأثيرات الإيداع على الأطفال مهولة. الأطفال المحتجزون »معرضّون بشكل مضاعف للاكتئاب والقلق، وكثيراً ما تظهر عليهم 

47	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 7)1(. انظر أيضاً اتفاقية حقوق الطفل، المادة  23.

48	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 7)3(. انظر أعلاه، الهامش 26، الفقرة 36.

49	 انظر مثلًا:
Women with Disabilities Australia, Dehumanised: The Forced Sterilisation of Women and Girls with Disabilities in Australia, March 
2013, p. 56.

 ،2011 ،13/CRC/C/GC لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 13 )2011(: حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وثيقة للأمم المتحدة 	50
الفقرة 61.

51	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 23)4(.

52	 المرجع السابق، المادة 23)3(.

53	 المرجع السابق، المادة 23)5(.

54	 المرجع السابق، المادة 19؛ وانظر أعلاه، الهامش 26، الفقرة 46.

55	 انظر أعلاه، الهامش 7، الفقرة 65.

56	 انظر Rosenthal أعلاه، الهامش 9، ص7.
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أعراض مطابقة لأعراض اضطراب ما بعد الصدمة«57. الجدير بالذكر أن تحسين ظروف الرعاية ضمن المؤسسات لا يساهم حقاً 
في الحدّ من هذه التأثيرات:

لا بد من التأكيد على أن تحسين ظروف النظافة لا يحل المشكلة الأساسية، التي هي التأثيرات المؤذية 
الناجمة عن الرعاية المؤسسية، خاصة في حالات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات أو حتى 
الذين تتراوح أعمارهم بين خمس إلى ثماني سنوات. في حين يمكن حقاً لبعض الأمور أن تتحسن بشكل 
كبير )مثل ممارسات التغذية والظروف المادية التي يبدو أنها ساهمت في خفض معدل الوفيات في »دور 
الأيتام« البلغارية(، إلا أن عوامل رئيسية أخرى تبقى جزءاً جوهرياً من الرعاية المؤسسية، وليس فقط 
من المؤسسات »السيئة« أو سيئة التجهيز. ليست المسألة مجرد تغذية وتدفئة كافية، أو غياب العنف 

المفتوح والإهمال المادي58.

وبالمثل، أشار المقرر الخاص إلى ما يلي:

أظهرت عدد من الدراسات أنه، بغض النظر عن الظروف التي يتم فيها احتجاز الأطفال، للاحتجاز تأثير عميق وسلبي على صحة 
ونموّ الطفل. حتى الفترات القصيرة جداً من الاحتجاز قد تقوض سلامة الطفل النفسية والجسدية وتعرضّ نموّ مداركه للخطر59.

ينطلق  أن  المؤلفون ضرورة  يؤكد  الإيداع،  تأثير  لشدة  نظراً  الذهنية،  الإعاقة  ذوي  الأطفال  إيداع  فيها  يتم  التي  الحالات  في 
الافتراض من أن احتجازهم يرقى إلى التعذيب أو سوء المعاملة. حيثما يظهر أن إيداع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية يسبب الألم 
والعذاب الشديد، فإن هذا الفعل يرقى إلى التعذيب ويستوفي كافة عناصر تعريفه – الإيداع تعمّدي )في أنه فعل مقصود(، وهو 
تمييزي لأنه قائم على أساس الإعاقة لدى الطفل )وبالتالي يحقق شرط القصد(، وهو إما تقوم به الدولة )عندما يودع الأطفال 
في مؤسسات رعاية حكومية( أو تتورطّ فيه الدولة )عندما يودع الأطفال في مؤسسات رعاية خاصة(. كما تمت الإشارة في الجزء 
4.2.2، تبقى الدول مسؤولة عن مراقبة وتنظيم معاملة الأشخاص في مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة. في ضوء التأثير الشديد 
لأي شكل من أشكال الإيداع على الأطفال، سيكون من الصعب على أي دولة أن تجادل بأنها لم تكن على دراية بأن الإيداع )سواء 
كان عاماً أو خاصاً( قد يرقى إلى التعذيب )أو غيره من ضروب سوء المعاملة(. عندما يكون الألم والعذاب الناجمان عن الإيداع 
أقل وطأة بقليل، من المرجح أن يرقى إلى سوء المعاملة بسبب المعاناة التي يتسبب بها60. حيثما يعاني الأطفال المعوقون من 
الإهمال أو التعنيف أو إلى أي شكل من أشكال سوء المعاملة، على الدول اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان تعافي كل طفل61. 
وهكذا ينبغي إخراج جميع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية من مؤسسات الرعاية على الفور نحو بيئات أسرية، وتقديم الدعم 

اللازم لهم لضمان تعافيهم.

  4.2  الإطار القانوني الوطني المتعلق بالأشــخاص ذوي
  الإعاقة

قام الأردن بخطوات إيجابية لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بعد سنّ قانون حقوق الأشخاص المعوقين عام 2007. 
يشمل تعريف الإعاقة المنصوص عليه في القانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، لكنه مبني على نموذج طبي للإعاقة ويفشل 
من  الشخص  دون تمكن  تحول  التي  المنصوبة هي  الحواجز  بأن  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  اتفاقية حقوق  تقرّ  كما  الإقرار،  في 

57	 مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان إ. منديز، وثيقة الأمم المتحدة 
A/HRC/68/28، 5 آذار 2015، الفقرة 16.

58	 مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، المكتب الإقليمي لأوروبا، حقوق الأطفال المعرضين للخطر الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة: إنهاء وضعهم في مؤسسات 
الرعاية، 2011، ص19.

59	 انظر أعلاه، الهامش 57، الفقرة 33.

60	 انظر النقاش في الجزء 2.3.

61	 اتفاقية حقوق الطفل، المادة 39.
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المشاركة في المجتمع62. يتضمن القانون عدداً من الأحكام التي تستوجب توفير الصحة والتعليم للأشخاص المعوقين63. كما نص 
القانون على إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، الذي كانت إحدى المهمات المنوطة به تعزيز حقوق الأشخاص 
ذوي ألإعاقة عبر اقتراح السياسات والمعايير والتعديلات التشريعية64. ومع ذلك، يترك القانون مجموعة من الثغرات ويخفق في 
الامتثال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من بعض الجوانب. على سبيل المثال، ينص القانون على رعاية مؤسسية نهارية 
منفصلة للأشخاص المعوقين65، وذلك خلافاً لواجب الدول في ضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من »الاندماج والمشاركة بصورة 
كاملة في المجتمع«66. الملاحظ أن القانون لم يتطرق إلى مسألة الأهلية القانونية، وما يزال القانون الأردني يفسح المجال لنظام 

صنع القرار البديل67. الأشخاص »غير المميزين، بسبب السنّ أو الخرف أو الجنون« مُستثنَون من ممارسة حقوقهم المدنية68.

أحد الأطباء العاملين في عيادة وزارة الصحة في عمان )الدكتور س(، والذي تحدث إلى المؤسسة شريطة عدم الكشف عن هويته، 
وضّح للمؤسسة نظام الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن. فأشار إلى أنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة 
الذهنية الحصول على الرعاية الصحية الحكومية من خلال أربع طرق: إحالة ذاتية؛ إحالة أحد أفراد الأسرة؛ إحالة طبيب؛ إحالة 
الشرطة69. كما أوضح للمؤسسة الدكتور مهند العزة، وهو خبير قانوني مختص بشؤون ذوي الإعاقات في الأردن، يلزم تقرير طبي 
يفصل التشخيص لكي يحصل صاحب الإعاقة على الإعانات أو يتلقى الرعاية. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، يمكن 
الحصول على هذه التقارير من خلال مركز تشخيص الإعاقات، أو، بالنسبة لبعض الأغراض، من قبل اللجنة الطبية في القضاء 
النفسية في مستشفى  الوطني للصحة  المركز  البالغين من قبل  النفسية-الاجتماعية، يمكن تشخيص  المحلي70. في حالة الإعاقة 
الفحيص، ويمكن لكل من البالغين والأطفال الحصول على تشخيص في المستشفيات العامة الأخرى أو في العيادات الخارجية 

النفسية العامة. ومع ذلك، لا يعلم الدكتور العزة بوجود أكثر من طبيب نفسي واحد متخصص بالأطفال في كل الأردن71.

الرعاية الصحية المدعومة. وتقدم  الذهنية، تقدم له  الدكتور س إلى أن الحكومة، ما إن يتم تشخيص شخص بالإعاقة  وذكر 
العيادات، يتلقى المرضى تقييمًا نفسياً  وزارة الصحة هذا الدعم من خلال عياداتها المنتشرة في جميع أنحاء الأردن. في هذه 
مجانياً، ويحصل على جميع أدويته مدعومة. كما تتحمل الحكومة كافة تكاليف الرعاية والإقامة للأفراد الذين يتم إيداعهم في 
المؤسسات العامة. قد يختار الأفراد أيضاً دفع تكاليف الطبابة أو المؤسسات الخاصة. كما أن ذوي الإعاقة يحصلون على بطاقة 
إعاقة تنطوي على تأمين صحي يتيح الوصول إلى المرافق الطبية الأخرى إذا لزم الأمر. وبناء على تشخيص طبيب نفسي، من 
لا يستطيع العمل بسبب إعاقته العقلية مؤهل لتلقي مخصصات الرعاية الاجتماعية من الحكومة72. أشار الدكتور العزة إلى 
وجود 31 مركزاً حكومياً وحوالي 29 مركزاً خاصاً أو غير ربحي يقدم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن. وتوفر 
هذه المراكز مجموعة من التسهيلات المتوفرة خلال النهار، أو السكنية التي تشمل الإقامة ليلًا، للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. 
إيداع  فيها  يتم  التي  الوحيدة  العامة  المؤسسة  هي  الفحيص  مستشفى  النفسية-الاجتماعية،  الإعاقة  ذوي  للبالغين  بالنسبة 
الأفراد، وهناك مؤسسة خاصة واحدة فقط هي مستشفى الرشيد. ولا توجد مؤسسات أنشئت خصيصاً للأطفال ذوي الإعاقة 

62	 يعرفّ القانون الشخص المعوق بأنه »كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى 
الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين«، قانون حقوق الأشخاص 

المعوقين، رقم 31 لعام 2007، المادة 2.

63	 المرجع السابق، المادة 4.

64	 المرجع السابق، المادتان 6 و7.

65	 المرجع السابق، المادة 4)4()د(؛ مهند العزة )تحرير(، »مرآة الواقع وأداة للتغيير« تقرير المجتمع المدني حول حالة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
في الأردن، كانون الأول 2012، ص50.

66	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 19.

67	 لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائمة قضايا تتعلق بالتقرير الأولي من الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CPRD/C/JOR/Q/1، 29 أيلول 2016، الفقرة 11.
CRPD Committee, List of issues in relation to the initial report of Jordan, UN Doc. CRPD/C/JOR/Q/1, 29 September 2016, Para 11.

68	 القانون المدني رقم 43 لسنة 1976، المادة 44؛ قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010، المادة 204 كما ورد في العزة أعلاه، الهامش 65، ص90. انظر أيضاً 
أعلاه، الهامش 1، الفقرة 81.

69	 قد يحدث ذلك مثلًا حين يتواصل مع الشرطة شخص يعتقد أن فرد أسرة ما يشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين. الشرطة مدربون على معرفة من قد يكون 
لديهم مشكلات في الصحة النفسية وعلى تحويلهم إلى أقرب عيادة تابعة لوزارة الصحة للحصول على تشخيص. هذا النوع من التحويل ليس شائعاً لكنه يحدث. 

مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. س، 17 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

70	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن. رأس د. العزة تحرير تقرير المجتمع المدني حول الوضع التنفيذي 
لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. انظر العزة أعلاه، الهامش 65. وقد قدم استشارات في القانون الدولي لحقوق الإنسان لمنظمة الصحة العالمية وجامعة 

الدول العربية ورابطة المحامين الأميركيين.

71	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

72	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. س، 17 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.
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النفسية-الاجتماعية73.

ويسمح القانون الأردني بالإيداع الإجباري. تنص المادة 14 من قانون الصحة العامة على أنه:

إلى  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  على  وبالإدمان  النفسية  بالأمراض  المصابين  إدخال  ›يتم  )أ(   
المستشفيات أو إلى الأقسام المخصصة لذلك إما بصورة اختيارية أو إجبارية، ويتم الإدخال جبراً في 

أي من الحالات التالية:
١.    إذا كانت حالة المريض أو المدمن تستدعي طريقة علاجية لا تتم إلا في المستشفى أو في                                

الأقسام المخصصة لذلك؛  
٢.    إذا كان المريض أو المدمن يسبب أذى لنفسه أو للآخرين سواء كان مادياً أو معنوياً؛

٣.   إذا أصدرت المحكمة قراراً بذلك بناءً على بيّنة طبية؛

)ب( يشترط في حالات الإدخال المنصوص عليها في البندين )1( و)2( من الفقرة )أ( من هذه المادة    ما 
يلي:

١.   تقديم طلب موجه إلى مدير المستشفى؛
٢.   صدور تقرير من طبيب مختص بالأمراض النفسية يؤكد الطلب الموجه إلى مدير المستشفى؛

٣.   موافقة مدير المستشفى أو من يقوم مقامه74.

تشكل المادة 14 انتهاكاً واضحاً للحق في الحرية الذي تكفله المادة 14 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ذكر أعلاه 
في الجزء 4.1.2، تحظر المادة 14 من الاتفاقية إيداع الأشخاص على أساس عاهة فعلية أو مفترضة، سواء كانت العاهة الأساس 
الوحيد لحرمان الشخص من حريته أو كان هذا الحرمان قائماً على أساس العاهة وعوامل أخرى، مثل خطر مفترض على الذات أو 
الآخرين. كما أن المادة 14 من قانون الصحة العامة تمييزية، لأنها مبنية على إعاقة فعلية أو مفترضة، وهي بالتالي تنتهك المادة 
5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لذا يجب اعتبار أي 
احتجاز يتم على أساس الاحتياط تعسفياً ويشكل انتهاكاً للمادة 9)1( من العهد الدولي75. ما يثير القلق أيضاً أن المادة 14)أ( من 
قانون الصحة العامة الأردني تسمح بالإيداع الإجباري في حال عدم إمكانية توفير العلاج الطبي في مكان آخر غير المستشفى. هذا 
الحكم يتناقش وضوحاً مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تتطلب توفير الرعاية الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة 
داخل المجتمع76. من المقلق أيضاً أنه يمكن إيداع الأفراد على أساس الأذى المعنوي الذي قد يسببونه لأنفسهم أو لغيرهم. هذا 
الحكم غامض للغاية، إذ لا تفسير لما يمكن أن يكونه هذا الأذى، وبالتالي يمكن القول إنه عتبة شدّة منخفضة للغاية. يمكن 
استخدام هذا الحكم إذن لإيداع أولئك الذين تعتبر حالاتهم مزعجة أو محرجة لأفراد الأسرة فقط بسبب إعاقاتهم77. بالإضافة 

إلى هذه المشاكل التي ينطوي عليها القانون نفسه، من المقلق فوق كل ذلك أن تنفيذ القانون عملياً غير متسق على ما يبدو.

فقد أوضح استشاري نفساني يعمل في نظام الصحة العامة أن المرضى قد »يرغمون« على دخول المستشفى في ظروف معينة. 
وذكر أنه إذا كان المرضى يشكلون خطراً على أنفسهم، أو إذا عنت »هلوساتهم وأوهامهم السمعية-البصرية« أنهم يشكلون 

خطراً على الآخرين، أو إذا كانوا يعانون من تأثيرات الأدوية، فقد ينقلون إلى المستشفى رغمًا عنهم78. وأوضح أنه:

يلزم رأي ثلاثة أطباء ومدير المستشفى الذي سيتم احتجازه فيه لتقرير ما إذا كان سيتم إرغام المريض 
على دخول المستشفى لحماية نفسه أو غيره79.

وذكر أنه قد يُطلَب من المرضى مغادرة المستشفى أو قد يلطبون هم ذلك:

73	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

74	 قانون الصحة العامة، القانون رقم 47 لسنة 2008، المواد 16-13.

75	 انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 43، الفقرة 17؛ وانظر أعلاه، الهامش 26، الفقرة 40.

76	 انظر أعلاه الجزء 4.1.

77	 انظر العزة أعلاه، الهامش 65، ص105.

78	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع طبيب نفسي يقدم استشارات صحة عامة في وزارة الصحة، 27 كانون الأول 2015، عمان، الأردن. وقد طلب عدم الكشف 
عن هويته.

79	 المرجع السابق.
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إذا طلب أحدهم أن يغادر، ينبغي إجراء تقييم حول مسألتين: هل أعراضه البادية عليه أقل خطراً على 
نفسه أو على السلامة العامة؟ ]إذا كانت الإجابة نعم[ إذاً يمكنه أن يغادر بنفسه أو مع الآخرين. ]وفي 
حال طلبت المستشفى منه أن يغادر[ وإذا لم يرغب بالذهاب يمكننا أن نطلب من أحد أفراد أسرته أن 

يأتي، فإن وجد من هو على علم وعلى استعداد فيمكنهما أن يذهبا معا80ً.

أفاد أطباء آخرون وجود إجراءات مختلفة بعض الشيء. فقد أوضح الدكتور العزة أنه، رغم غياب القدرة القانونية لدى العائلات 
لإيداع أقاربهم البالغين في مؤسسات الرعاية، إلا أن العائلات عملياً تضغط على الأطباء لتسليم أقاربهم إلى المؤسسات. بالإضافة 
إلى ذلك، في حين أن قرار إعفاء المريض بيد العاملين في المستشفى، إلا أن الأطباء يترددون بشدة في إطلاق سراح المريض في حال 
لم يتوفر ولي أمر أو فرد أسرة يطلق سراحه إليه – تشترط إجراءات المستشفى عادةً أن يوقع شخص آخر على استلام المريض أثناء 
إعفائه، وذلك لتجنيب المستشفى أية مسؤولية في حال حصول أذى للمريض بعد خروجه. هذه الإجراءات إشكالية، لأن الكثير 
من الأسر تتردد في رعاية أقاربها بسبب الوصمة الاجتماعية أو قلة المعرفة أو الفهم لحالتهم81. يتفق هذا التفسير مع تلك التي 

يقدمها طبيب حضر جلسة بؤرية في مركز الصفصاف للتأهيل النفسي في عمان، وقد أوضح أن:

من يتخذ القرار ]باسم المريض[ ليتم تسليمه هو من يتخذ القرار ]باسم المريض[ ليتم إخراجه. على 
سبيل المثال، كان لدي مريض من السعودية سلّمه عمه و]خلال بقائه[ تقدم بطلب خاص للذهاب في 

عطلة. كان يجب على العم أن يوافق على العطلة82.

الدكتورة خلود أبو زيد، وهي أخصائية في التعليم مع منظمة أنقذوا الأطفال وعملت حوالي 18 عاماً مع المجتمعات المحلية 
المهمشة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ذكرت أنه عندما تم إعفاء امرأة من مستشفى الرشيد، اشترطوا عليها الحصول على 
إذن من ولي أمرها83. قالت لنا إن التسليم المباشر إلى المستشفى، على سبيل المثال إلى مستشفى الرشيد الخاص، يتم في العادة 

بناء على طلب من عائلة المريض84. وأشار الدكتور العزة أن قرار وضع الطفل في مؤسسة تقع على عاتق أبَوَي الطفل85.

وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية تشغيل ومراقبة مرافق الرعاية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وأيضاً ترخيص ومراقبة 
المراكز والمؤسسات الخاصة التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة86. وذكرت منظمة الصحة العالمية عام 2011 أنه:

تم تقييم المعايير الحقوقية في بعض مرافق الصحة النفسية ونسبة قليلة من العاملين في مجال الصحة 
النفسية تلقوا تدريباً في مجال حقوق الإنسان. لا تخضع مرافق الصحة نفسية في الأردن تخضع لتفتيش 
حقوقي منتظم، والعاملون في مجال الصحة النفسية يعملون في منشآت للمرضى الداخليين لم يتلقوا أي 

تدريب على حماية حقوق المرضى خلال العامين الماضيين87.

وأشار الدكتور العزة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعزيزاً لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في مراقبة مراكز ومؤسسات الرعاية، 
وخاصة منذ دخول نظم التراخيص الجديدة حيز التنفيذ عام 2014. وكانت الوزارة قد أغلقت في العام الماضي مركزين، وأصدرت 
تكليف المركز الوطني لحقوق الإنسان  التنمية الاجتماعية، تم أيضاً  تحذيرات إلى أربعة آخرين. وبالإضافة إلى إشراف وزارة 
بتفقّد مراكز ومؤسسات الرعاية. ومع ذلك، رأى الدكتور العزة أنه لم يتم تنفيذ هذا التكليف بشكل صحيح. على الرغم من 
أن تقرير المركز السنوي لعام 2015 أشار إلى الشكاوى التي تلقاها من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة88، ليس من الواضح ما هي 
الخطوات التي اتخذها المركز لمعالجة هذه الشكاوى. وأشار الدكتور العزة إلى أن المركز كان قد بدأ تقديم بعض التدريب على 
النهج الحقوقي لممارسي الرعاية الصحية منذ 2012، ولكن لم يكن ذلك سوى بداية متواضعة، فهناك حاجة حقيقية ومستمرة 

80	 المرجع السابق.

81	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

82	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية في مركز الصفصاف للتأهيل النفسي، 22 شباط 2016، عمان، الأردن.

83	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. خلود أبو زيد، 30 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

84	 المرجع السابق.

85	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

86	 انظر العزة أعلاه، الهامش 65، ص199؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

87	 منظمة الصحة العالمية، تقرير أداة منظمة الصحة العالمية لتقييم نظم الصحة النفسية في الأردن، 2011، ص5.

88	 المركز الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي رقم 12 حول وضع حقوق الإنسان في الأردن في عام 2015، تشرين الأول 2015، ص228-229، متاح على
 http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/The%2012th%20Annual%20Report.pdf.
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للتدريب الواجب لممارسي الرعاية الصحية89.

باختصار، هناك حاجة للتركيز بشكل خاص على تحسين الإطار القانوني الوطني، ولا تقل عن ذلك الحاجة لدخول هذا الإطار 
المحسّن حيّز التنفيذ. حتى الآن، من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين القانون والإجراءات في الواقع العملي. تشير هذه الأخيرة 

إلى انتهاكات كبيرة للحقوق الفردية، بما في ذلك نتيجة عمليات الإيداع في مؤسسات الرعاية.

4.3  الســياق الاجتماعي والسياسي
4.3.1 وصمة العار الاجتماعية، سوء الفهم، الحرمان من الخدمات

الصحة  يحيطان بمجمل  والعار  الاجتماعية  الوصمة  من  الكثير  أن  للمؤسسة  العامة  الصحة  في  يعمل  نفساني  استشاري  ذكر 
النفسية في الأردن:

للأسف، الثقافة الاجتماعية تعني أن تعالج معظم الأسر أفرادها المصابين بمرض عقلي كأنهم مجانين، لما 
في ذلك من وصمة عار تحيط بهم. إذا جاءهم ضيف يخفونه ]الشخص المصاب بمرض عقلي[ وإذا خرجوا 

من المنزل يقفلون عليه الباب90.

كما أوضح الاستشاري أن العمل في مجال الصحة النفسية ليس مهنة جذابة، مضيفاً: »العار والوصمة الاجتماعية لا يطالان فقط 
أصحاب المشكلات النفسية، بل أيضاً أسرهم والعاملين معهم«91.

تحدثنا أيضاً إلى هيفاء البشير، مديرة مركز الصفصاف للتأهيل النفسي في عمان، الأردن. وهي ترى أن الوصمة الاجتماعية والعار 
اللذين يواجهان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن قاسيان فعلًا. وأوضحت أن »هناك الكثير من وصمة العار التي تحيط 
بالمرض العقلي. يعتقد المجتمع أنه لا يمكن علاج هذا المرض كغيره من الأمراض، وبالتالي تبدو المعالجة عبر إعادة التأهيل غريبة 

لكثير من الناس«92.

روزان، التي عانت من الاكتئاب على مدى السنوات السبع الماضية، أخبرت المؤسسة أنها تشعر بأن الكثيرين يحاولون إخفاء 
وضعهم النفسي:

على سبيل المثال، قد يكون هناك شخص ما )...(  يدرس في الجامعة ولا تعرف عائلته أن لديه مشكلة. 
الأدوية  ليتناول  عائلته  أمام  أصابعه  لذا يمشي على أطراف  إنه مجنون،  له  الطبيب ويقال  إلى  يذهب 

ويتلقى المعالجة )...( حتى أساتذته لن يعرفوا عن تشخصيه93.

وشرح غسان للمؤسسة أنه عند توظيفه لأول مرة، لم يكشف عن وضعه النفسي، ولا سيما نظراً لخصوصية وضعه )والذي يسبب 
له الخوف أمام الآخرين( لأنه كان يخشى التعرض للتمييز خلال عملية التوظيف. وكان يخشى أنه لو قام بالكشف عن مرضه 

العقلي مع أصحاب العمل فلعله كان سيفشل في الحصول على الوظيفة.

العمل لا  لحالتي وأتحسن بشكل كبير. ولكن لا أحد سيفهم ذلك. معظم أصحاب  بتلقي علاج  أقوم 
الشخص  هذا  أن  يعتقدون  لأنهم  ذهنية،  إعاقة  أو  نفسي  مرض  لديه  مصاب  شخص  تعيين  يريدون 
سيتعرض لسوء المعاملة والاستغلال ]من قبل موظفين آخرين[. كانوا يعتقدون أنه لن يكون قادراً على 

89	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

90	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع طبيب نفسي يقدم استشارات صحة عامة في وزارة الصحة، 27 كانون الأول 2015، عمان، الأردن. وقد طلب عدم الكشف 
عن هويته.

91	 المرجع السابق.

92	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع هيفاء البشير، 2 شباط 2016، عمان، الأردن. تدربت هيفاء على التمريض في الأردن وفي الولايات المتحدة، قبل أن تتخصص 
في الصحة النفسية. وقت شغلت منصب مدير مركز الصفصاف للتأهيل النفسي في عمان، الأردن لمدة 12 سنة. وقد افتتح مركز الصفصاف للتأهيل النفسي عام 

1994، وهو يقدم برامج معالجة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

93	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روزان، 21 شباط 2016، عمان، الأردن.
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تحمل الضغط وسيستقيل. لا يريدون أن يكونوا مسؤولبن عن أي سوء معاملة أو عن موظفين يتركون 
العمل بعد فترة قصيرة من التعاقد معهم94.

وقال غسان إنه لا يعلم بوجود نظام يسمح له بتقديم شكوى حول حرمانه من العمل بسبب مرضه العقلي95.

وقد تحدث عدد من الأفراد، بعضهم تعبيراً عن أنفسهم وآخرين عن أطفالهم، عن خشيتهم من عدم العثور على عمل بسبب 
الإعاقة الذهنية96. وأفاد العديد من الآباء والأمهات الذين تحدثوا للمؤسسة أن أطفالهم عانوا من إهانات ومضايقات لفظية 
من قبل الجيران وفي المدرسة، وأحياناً من الأطباء97. وكان أول ما قاله الطبيب لصفاء عندما ولدت ابنها »إنه ولد منغولي«98. أما 
ريم، التي لديها طفلان يعانيان من متلازمة داون، فصّرحت أن من العادي بالنسبة لها الاستماع إلى آخرين يهينون ولديها أو 

يعبرون عن شفقتهم عليهما.

في إحدى المرات كنت أنتظر مع أولادي باص المدرسة. مشت امرأة بقربنا وتوقفت قليلًا، ثم حدّقت بنا 
وقالت: »يا لها من مسكينة، كلاهما معاق«. أنا تجاهلتها فقط. ما الذي كان علي قوله؟ كان يرهقني 

سماع الناس يقولون أشياء كهذه. لكني تعلمت الآن كيف أتجاهلهم99.

ابن مريم البالغ من العمر 10 سنوات، موسى، لديه متلازمة داون أيضاً، وقد أعربت أمه عن إحباط مماثل بسبب الإهانات 
التي درج ابنها على مواجهتها في المدرسة. وذكرت أنه من المألوف بالنسبة له أن يقول عنه زملاء المدرسة »غبي« أو »أهبل«. 
لم يقم المعلمون بفعل أي شيء عندما قدمت شكوى لهم. وأشارت إلى أن »من حق ]ابني[ العثور على المكان الذي يحصل فيه 

على الاهتمام والأنشطة اللائقة«100.

المظلة  تندرج تحت  التي  المختلفة  الفردية  الحالات  متنوعة من  بوجود مجموعة  اعتراف  كبير، مع عدم  سوء فهم  أيضاً  ثمة 
الواسعة جداً »الإعاقة الذهنية«. وبصرف النظر عن القلة التي تعمل في مهنة الطب، كان كل من تحدثت إليه المؤسسة غير 

مدرك للتمييز بين، مثلًا، الإعاقة المعرفية والإعاقة النفسية-الاجتماعية.

أطفالهم في  التي واجهوها في تسجيل  الصعوبات  الأمور  أولياء  ناقش عدد من  الخدمات مشكلة مستمرة.  علاوة على ذلك، 
المدارس أو في العثور على أنشطة لهم لينخرطوا بها مثلًا. تحدث إلى المؤسسة أربع نساء لدى أبنائهن متلازمة داون، جميعهن 
أعضاء في جمعية الياسمين، وهي مجموعة مجتمع مدني ومركز تأهيل للأفراد الذين يعانون من متلازمة داون101. أوضحت 
النساء الأربع أن هناك مجالاً محدوداً، إن وجد، للأطفال ذوي متلازمة داون لحضور المدارس الحكومية. وأشرن إلى أن التعليم 
المنفصل هو القاعدة. وقالت ربا، وعمر ابنها الذي يعاني من متلازمة داون ست سنوات، إن دار حضانة عامة رفضت ابنها 
وقالت لها إنه »لا يمكن أن يُفهم«. قالت إنها بعد ذلك سجلته في حضانة خاصة، ولكن كان عليها دفع قسط أغلى مما يدفعه 
غيرها من الآباء والأمهات. »لسوء الحظ، لم نتمكن من تحمل تكلفة ذلك )...( قسط الأطفال الآخرين كان فقط 500 دينار 
بالشهر، ولكن طلبوا مني 1000 دينار ]بالشهر[«. تدفع ربا الآن 4000 دينار سنوياً كي يذهب ابنها إلى مدرسة خاصة102. فيما 
ذكرت امرأة أخرى، ليلى، أنها تمكنت من تسجيل ابنتها بنجاح في مدرسة خاصة غير منفصلة، لكن ابنتها تتعرض لمضايقات من 

94	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غسان، 31 تشرين الأول 2016، عمان، الأردن.

95	 المرجع السابق.

96	 Ibid.؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع زياد، 10 تشرين الثاني 2016، 
عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع صفاء 10 تشرين الثاني 
2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دعاء، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ريم، 10 تشرين 

الثاني 2016، عمان، الأردن.

97	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مريم، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع صفاء، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ وأخيراً مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ريم، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

98	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع صفاء 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

99	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ريم، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

100	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مريم، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن. 

101	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ربا، جمعية الياسمين، 19 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ليلى، جمعية الياسمين، 19 
شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع فاطمة، جمعية الياسمين، 19 شباط 2016، عمان، الأردن.

102	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ربا، جمعية الياسمين، 19 شباط 2016، عمان، الأردن. 
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قبل الطلاب الآخرين هناك103.

وذكر آباء وأمهات آخرون للمؤسسة أنهم حاولوا دون جدوى تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية، لتقول لهم المدارس كل 
مرة انها غير قادرة على توفير الخدمات التعليمية المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية104. وذكرت تلك العائلات أن خيارهم 
الثاني كان محاولة تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، ولكن حتى في تلك الحالة، كانت تلك المدارس تقول أنها غير قادرة على 
تقديم الرعاية والخدمات المناسبة لأطفالهم105. كثيرون الآن يرسلون أبناءهم إلى منظمات غير حكومية تقدم برامج تعليم غير 

رسمي مع خدمات أخرى، بما في ذلك العلاج الفيزيائي والتدريب المهني والدعم النفسي-الاجتماعي106.

براء هي إحدى الأمهات التي تتّكل على المنظمات غير الحكومية لتوفير التعليم لابنتها.

أتذكر أني رأيتها في أحد الأيام منزعجة للغاية. لم أستطع فهم ما جرى لها. ظللت أسألها وظلت غير قادرة 
على التعبير عن نفسها. استمرت في محاولة مقارنة نفسها بغيرها من الفتيات حولها، لكن لم أفهم ما 
الذي كانت ترمي إليه. في النهاية، أدركت لاحقاً أنها كانت تحاول أن تقول لي إنها تريد أن تكون على 
نفس مستوى الأخريات، وأنها تريد الذهاب إلى المدرسة. ما إن فهمت أنها تريد الذهاب إلى المدرسة 

حتى شعرت هي بالسعادة وأوشكت أن تحلّق كالفراشات107.

بالإضافة للظروف المذكورة أعلاه، والتي غالباً ما تصل إلى الحرمان من الحقوق الأساسية للأفراد المعنيين، تقدم هذه الخلفية 
أيضاً سياقاً مهمًا للنظر في معاملة الأفراد في المؤسسات ومرافق الرعاية الصحية.

4.3.2 قلة الدعم الحكومي

حدّد بحثنا بعض أوجه القصور العامة في مقاربة الحكومة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. من غير الواضح ما إذا كانت 
هذه مشكلات عدم وجود الرغبة أم عدم وجود ما يكفي من آليات التنفيذ. يبقى أن لهذه المشاكل تأثيرات كبيرة على الأفراد 
المعنيين. على سبيل المثال، ذكر العديد من الأفراد الذين تحدثوا للمؤسسة أن الحكومة لا توفر الدعم المالي والموارد الطبية 

الكافية لمن حصلوا على تشخيص بوجود مرض عقلي لديهم108.

بعد التعنيف الجنسي الذي تعرض له ابنها مالك في إحدى المؤسسات الطبية العامة، أوضحت دنيا أنها قررت أن تقوم هي 
برعايته هو وأخوه في المنزل. قالت إنها تعتمد على المساعدات المالية الحكومية لرعاية أسرتها، لأنها غير قادرة على العمل نتيجة 
اضطرارها للبقاء في المنزل لرعاية ولديها. كأم أرملة، هي مؤهلة للحصول على سكن بدون إيجار، إلا أنها عندما تقدمت بطلب 

للحصول على سكن، حصلت على منزل في منطقة نائية من دون أي اعتبار لاحتياجات أطفالها.

103	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ليلى، جمعية الياسمين، 19 شباط 2016، عمان، الأردن. 

104	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع براء، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نورا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ندى، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع زياد، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، 
عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع صفاء 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دعاء، 10 تشرين الثاني 

2016، عمان، الأردن؛ وأخيراً مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ريم، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

105	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع براء، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نورا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ 
مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ندى، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع صفاء 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دعاء، 10 تشرين الثاني 2016، 

عمان، الأردن؛ وأخيراً مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ريم، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

106	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سلمى، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع براء، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نورا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ندى، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع زياد، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، 
عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع صفاء 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دعاء، 10 تشرين الثاني 

2016، عمان، الأردن؛ وأخيراً مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ريم، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

107	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع براء، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

108	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نسرين، 31 تشرين الأول 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سلمى، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع براء، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نورا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع زياد، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، 
عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع صفاء 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دعاء، 10 تشرين الثاني 

2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ريم، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.
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لا سوبر ماركت، لا مستشفى، لا وسائل نقل عام في أي مكان قريب من الشقة التي أعطوني إياها. ما 
لنقله إلى  بحالة طبية طارئة واحتجت  أو  بنوبة مرضية  أبنائي  إذا أصيب أحد  به  القيام  الذي يمكنني 
المستشفى؟ لا يوجد شيء بالقرب مني. للوصول إلى أقرب سوبر ماركت، علي إما أخذ جميع الأطفال 
الثلاثة معي أو تركهم في المنزل، وكلاهما متعذّر. حاولت مناشدتهم وشرح وضعي لهم. قالوا إما أن أقبل 

الشقة والمنقطة التي عرضوها علي أو لن تحصل على أية مساعدة109.

وأعرب عدد من الأفراد الذين سعوا للحصول على دعم مالي من الحكومة أنهم لم يتمكنوا دائماً من الحصول عليه. ابن زياد، الذي 
يعاني من متلازمة داون ويبلغ من العمر الآن 28 عاماً، حُرم من مساعدات الإعاقة الحكومية بحجة أن راتب أبيه كاف لدعمه. 
»ما علاقة ابني براتبي؟«، تساءل زياد، »عمره 28 سنة وهو مستقل عني. يجب أن يتم تقييم حالته على هذا الأساس«110. أما 
عبير، وهي أم لابنها البالغ من العمر 16 عاماً والمشخص كصاحب »إعاقة ذهنية بسيطة«، فلم تتمكن من تجديد الدعم لهذا 
العام، حيث تم إبلاغها بأن القانون تغير وأنها ستكون مؤهلة للحصول على الدعم فقط إذا كان في بيتها طفلان أو أكثر يعانون 

من الإعاقة، أو إذا كانت تتلقى الرعاية الاجتماعية111.

وأوضح عدد من الآباء والأمهات أنهم دفعوا جزءاً من تكلفة إيداع أو تعليم أطفالهم، بينما تكفلت الحكومة بالجزء المتبقي. 
وذكر بعض المشاركين أيضاً أنهم تلقوا دعمًا مالياً من الحكومة. مثلًا، يساهم محمد بـ100 دينار شهرياً لرعاية ابنه بينما تتكفل 
الحكومة بـ400 دينار112. وتدفع أصيل 2,000 دينار سنوياً لرعاية ابنها في مركز خاص، وتساهم الدولة بمثل ذلك 113. وأوضحت 
هيفاء البشير، التي تدير مركز الرواد للتأهيل، أن على الأسر أن تدفع لقبول الأقارب في المركز، ولكن »الحكومة تساعد في نفقات 

المركز ]وتعطي[ 200 دينار لكل نزيل«114.

يحق للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن الحصول على بطاقة تأمين صحي من الحكومة، تؤهلهم للحصول على رعاية طبية 
بأسعار مدعومة115. ومع ذلك، ذكر العديد معالم قصور وعيوب هذا النظام. فقد عبر بعض الأفراد أن المرافق الطبية العامة لا 
تقدم بالضرورة الرعاية والدعم اللائقين حين يتم إبراز بطاقة الإعاقة هذه116. وأوضحت نورا للمؤسسة أن صيدلية المستشفى 
رفضت أكثر من مرة أن تعطيها دواء ابنها عندما سعت لشرائه باستخدام بطاقته117. قالت إنها ليست على دراية بكيفية تقديم 
شكوى، وحتى لو كانت تعلم، لن يستجيب لها أحد. لدى كل أطفال دنيا بطاقة إعاقة، لكنها أوضحت أنه صلاحية بطاقات 

أبنائها، بعد تغير في القانون، تنتهي الآن مرة كل ثلاثة أشهر، بدلا من مرة كل ثلاث سنوات.

لتجديد  أشهر  ثلاثة  كل  والإياب  الذهاب  المكلف  من  جداً.  قصيرة  مدة  هذه  بنا؟  ذلك  يفعلون  لماذا 
بطاقات الرعاية الصحية. إذا كنت غير قادرة على تجديد ]البطاقة[ ولدى أبنائي حالة طبية طارئة، علي 
إما دفع التكلفة الكاملة أو الانتظار حتى أتمكن من التجديد دون أن يتلقوا المساعدة التي يحتاجونها118.

109	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

110	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع زياد، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن. مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دعاء، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن. دعاء أم غير متزوجة ولديها ولدان بالغان وطفلة عمرها 16 عاماً تعاني من متلازمة داون. طلبت الحصول على الدعم المخصص لذوي الإعاقة من أجلها 

ومن أجل طفلتها، لكن تم إبلاغها بأنها لا يمكن أن تتلقى دعمًا مالياً من الحكومة حتى يتزوج ولداها، اللذان يفترض أن يساعداها حتى ذلك الحين.

111	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن. روزان، ابنة الأربعين عاماً والتي عانت من الاكتئاب على مدى السبع سنوات 
الماضية، أخبرتنا أنها تنتمي إلى حي فقير وتشعر أنه ليس هناك دعم حكومي لأشخاص مثلها. »نحتاج فقط إلى مساعدة في رعاية الأطفال والطعام«، أضافت، 

»أشعر بأني مقيدة«. مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روزان، 21 شباط 2016، عمان، الأردن.

112	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع محمد، 22 شباط 2016، عمان، الأردن.

113	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 17 شباط 2016، عمان، الأردن.

114	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع هيفاء البشير، 2 شباط 2016، عمان، الأردن.

115	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سلمى، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع براء، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نورا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع زياد، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، 

الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

116	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سلمى، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع براء، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نورا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع زياد، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، 

الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

117	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نورا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

118	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.
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الطفل على  إمكانية حصول  لذلك على  الجانبي  والتأثيره  التمييزي  الجنسية  بقانون  الأردن  باحتفاظ  التحديات  بعض  ترتبط 
بطاقة تأمين. صفاء، مواطنة أردنية وأم لطفل مصاب بمتلازمة داون، شرحت أنها غير قادرة على تحصيل أية رعاية طبية لابنها 
لأن زوجها فلسطيني، حيث لم يكن بمقدورها أن تمنح جنسيتها الأردنية لابنها عندما ولد. مع التغير الأخير في القانون، سمعت 
أنها ستكون قادرة على تمرير بعض الحقوق لابنها الذي قد يتمكن في النهاية من الحصول على الهوية الأردنية. لكنها أوضحت 
أنها، حتى بعد تغير القانون، ما تزال غير قادرة على الحصول على بطاقة إعاقة لابنها، والتي كان يمكن أن تسمح له بتلقي رعاية 

طبية بسعر مدعوم119.

وأكد محمد على غياب الدعم الذي يتلقاه ابنه، وسواه من ذوي الإعاقة الذهنية، من الحكومة. برأي محمد، تركيز الحكومة 
الأخير على هذا الموضوع منذ التكليف بإجراء دراسة عام 2015 لم يكن من وراءه طائل.

لم يطرأ أي تغيير بعد الدراسة، واستمرت المشاكل. مرّروا القانون 31 لعام 2007 ولكن لم يكن هناك أي 
تأثير. لا أخلاق، لا إنسانية، لا قانون120.

يدور بحثنا في تعذيب وسوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في ظل هذا الواقع المركب، من وصمة اجتماعية إلى قلة 
وعي وصولاً إلى نظم دعم حكومية غير كافية.

     4.4  تعذيب وســوء معاملة ذوي الإعاقات الذهنية في   
  الأردن

4.4.1 الاحتجاز الإجباري

كما سبق في الجزء 4.2، يسمح القانون الأردني باحتجاز الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي رغمًا عن إرادتهم، ما يخالف 
شرط الموافقة قبل تقديم أي علاج طبي، وهو بدوره قد يرقى إلى التعذيب أو سوء المعاملة. ثمة 15 فرداً تحدثت إليهم المؤسسة 
أو إلى أفراد من أسرهم، تم إيداعهم كرهاً في مؤسسات الرعاية، سبعة منهم بالغون وثمانية أطفال. كلهم باستثناء اثنين أحالهم 
أحد أفراد الأسرة – الاثنان أحالتهما الشرطة. صّرحت سعاد، البالغة التي تم إيداعها عام 2016، أن أخاها أخذها إلى مستشفى 
الفحيص بعد أن حبست نفسها في غرفتها لعدة أيام. وقد اعترضت على قرار احتجازها عدة مرات، لكن قيل لها إنه لا يمكن 
إطلاق سراحها دون الحصول على إذن من أخيها وأحد الأطباء. وقد تمكنت بعد ذلك من التواصل مع أخيها، الذي وافق على 
أن يطلق سراحها121. أما سمير، والذي كان أيضاً بالغاً حين تم إيداعه، فذكر أنه مرّ بنوبة غضب في وجه عائلته، ما استدعى 
قدوم الشرطة التي اقتادته إلى مستشفى الفحيص. حدث ذلك مرتين في العامين الماضيين نتيجة لوضعه النفسي، وحدث ذلك 

كرهاً في المرتين122.

تامر، الذي وافق على التحدث إلى المؤسسة بشرط إبقاء موقع احتجازه سرياً، أوضح أن عائلته أخذته إلى مؤسسة أمراض عقلية 
قبل ثلاث سنوات، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاماً. كان قد مرّ بحالة اكتئاب شديد وأفكار انتحارية، فأخذته أسرته إلى 
إحدى المؤسسات بعد أن أوصى طبيب نفسي بإيداعه في مؤسسة رعاية. تامر غير متأكد من الدافع وراء وصية الطبيب، ومن 
غير الواضح ما إذا كان هذا الأمر مسألة تمييز بسبب الإعاقة أم بسبب التوجه الجنسي. في كلتا الحالتين، قصة تامر مثيرة للقلق. 
أوضح تامر أنه ناقش ميوله الجنسية مع طبيبه النفسي، معتقداً أن المحادثة ستظل سرية. لكنه أدرك بعد إطلاق سراحه أن 
الطبيب النفسي كان قد أخبر أبويه حول ذلك، وتساءل عن دور إفشاء السر في إيداعه. وقد دخل تامر المؤسسة مرتين على مدى 

ثمانية أشهر، كل مرة لمدة أسبوعين. وكان يشعر أن الأطباء يحاولون علاج ميوله الجنسية:

أخبر الطبيب النفسي عائلتي ]عن حياتي الجنسية[ )...( على الرغم من أنه قال لي إنه سيبقي الأمر سراً. 
كانت فكرته أن يشرك أبويّ في علاجي، ولكن هذا غير صحيح وغير أخلاقي، لأن كلًا من الأطباء وعائلتي 

119	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع صفاء 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن. 

120	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع محمد، 2 شباط 2016، عمان، الأردن.

121	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سعاد، 16 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

122	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع تامر، 16 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.
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كانوا يحاولون معالجة ]توجهي الجنسي[. كنت قد ذهبت إلى أطباء نفسيين آخرين من قبل، وكلهم 
أخبروني أن الأمر لا علاقة له بأي مرض عقلي ولا يحتاج إلى علاج123.

تنظر  كيف  ألاحظ  كنت  ثم  الجنسية.  المثلية  حالات  من  كحالة   )...( إلي  يشيرون  وهم  الأطباء  إلى  أستمع  »كنت  تامر  قال 
الممرضات إلي«124. وأوضح أنه شعر بالمهانة حين أجبر على الشعور وكأنه ميوله الجنسية مرض، ولذلك رأى أنه كان من الصعب 
عليه التغلب على الاكتئاب الحاد والأفكار الانتحارية. بعد خروجه من المؤسسة، حاول تامر الانتحار عدة مرات، وجرى إيداعه 

مرة أخرى. ذكر تامر أنه لم يطلق سراحه إلا بعد أن اضطر للكذب على أسرته حول ميوله الجنسية125.

في جميع الحالات التي يكون فيها أطفال، قيل للمؤسسة إن الأطفال أودعوا في مؤسسات الرعاية بناء على طلب من أهاليهم. 
اثنتين منهما كـ»إعاقة ذهنية شديدة«، ذكرت أن عليها  دنيا، الأم غير المتزوجة لثلاثة أطفال لديهم إعاقات ذهنية، وصفت 
الاتكال على الرعاية التخصصية التي تقدمها إحدى المؤسسات التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية لكي تعينها على التعامل مع 

أطفالها. وقد وضعت ابنيها في مرفق صحي يقدم التدريب التعليمي والمهني للأطفال126.

أشار بعض الآباء والأمهات أنهم شعروا أن وضع أبنائهم في مؤسسة كان خيارهم الوحيد. قال الأطباء لمحمد أن أحمد، طفله 
البالغ من العمر الآن 26 سنة، »استيعابه الدماغي يماثل استيعاب طفل عمره أربع سنوات«. وأوضح محمد أنه عام 2004، »كان 
علينا وضع ابننا أحمد في مركز جرش )...( وعمره 14. كان الخطر الذي يشكله علينا أكبر من المعاناة التي قد يواجهها هناك«127. 
وكان أحمد قد أرغم على دخول وخروج عدة مؤسسات لعدة سنوات. ذكر محمد أنه يشعر بالعجز بسبب وضع ابنه، لكنه 

يشعر بأنه لا خيارات أخرى لديه سوى إيداعه بسبب سلوكه العنيف.

ووضعت أصيل ابنها في المدرسة العربية للتربية الخاصة، وهي مركز رعاية داخلي خاص في عمان. وقد ذكرت للمؤسسة مراراً 
وتكراراً أنها ظنت أنه ستتم رعايته في المركز، وقالت »اعتقدت أن ذلك سيكون أفضل من إبقائه في المنزل«128.

في تقرير أعدّه عام 2012 ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني )تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( تناول التزام الأردن بحقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة، تمت الإشارة إلى تقارير عن حالات احتجاز إجباري فاقت العشرين سنة129. وذكر التقرير أيضاً أنه كانت 
هناك حالتا انتحار في مستشفى الفحيص؛ مريض بالفصام انتحر بعد قضائه ما يزيد على 20 عاماً، ومريض آخر في الثلاثينات 

انتحر في ظروف لم يتم الإعلان عنها130.

الإيداع  الإيداع الإجباري لكل من الأطفال والبالغين.  الإعاقة  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي  الجزء 4.1.2، تحظر  كما تبين في 
الإجباري على أساس عاهة مفترضة أو فعلية يرقى دائماً إلى اعتقال تعسفي، وإلى حرمان من حق الشخص في ممارسة الأهلية 
القانونية والعيش في المجتمع، وانتهاك لحقه في عدم التمييز. لذا فإن الأردن، بالحد الأدنى، ينتهك عدداً من التزاماته فيما يتعلق 
الدولي  العهد  المادة 9)1( من  أيضاً  ينتهك  أنه  الإيداع، كما  استخدام  الاستمرار في  الإعاقة من خلال  الأشخاص ذوي  بحقوق 
للحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي، وكذلك المادة 26 من العهد الدولي التي تحظر التمييز، بما في ذلك 

على أساس الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرقى الإيداع الإجباري للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية إلى التعذيب أو سوء المعاملة131. المعاملة التي 
تلقاها تامر، والذي تعرض أثناء إيداعه وعمره 17 عاماً للإذلال بعد إجباره على الشعور بأن ميوله الجنسية مرض، والذي شعر 
بأن ذلك صعّب عليه محاولات التغلب على اكتئابه، ترقى إلى المعاملة المهينة. كما ذكر أعلاه في الجزء 2.3، المعاملة التي تذل 

123	 المرجع السابق.

124	 المرجع السابق.

125	 المرجع السابق.

126	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

127	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع محمد، 22 شباط 2016، عمان، الأردن.

128	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 7 شباط 2016، عمان، الأردن.

129	 انظر العزة أعلاه، الهامش 65، ص33.

130	 المرجع السابق، ص106.

131	 انظر النقاش في الجزء 4.1.2.
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شخصاً ترقى إلى معاملة مهينة بغض النظر عما إذا كان هناك تعمّد في إذلال الشخص. كما أن الاحتجاز الإجباري لتامر ينتهك 
الحق في عدم التمييز على أساس الميول الجنسية وفقاً للمادة 26 من العهد الدولي. وأخيراً فإن احتجاز الأشخاص لأسباب تمييزية، 

بما في ذلك على أساس ميولهم الجنسية، يرقى إلى الاعتقال التعسفي الذي يشكل انتهاكا للمادة 9)1( من العهد الدولي132.

كما نوقش أعلاه في الجزء 4.1.3، إيداع الأطفال له تأثيرات مؤذية حادة وطويلة الأمد على صحتهم ونموهم، حيث من المرجح 
أن يسبب أي شكل من أشكال إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، سواء كانت عامة أو خاصة، المعاناة التي ترقى، بالحد أدنى، 
إلى سوء المعاملة، وقد تصل إلى مستوى الألم والعذاب الشديد الذي يجعلها بمثابة التعذيب. الدعاوى المحددة التي أدلى بها كل 

من دنيا ومحمد وأصيل، فيما يتعلق أطفالهم، سيتم نقاشها بمزيد من التفصيل في الجزء 4.4.2 أدناه.

4.4.2 التعنيف الجسدي والجنسي

تقريباً كل الدعاوى المحددة حول الاعتداء الجسدي أو الجنسي التي تم إبلاغ المؤسسة عنها تتعلق بالأطفال. وتم ذكر حالات 
تعنيف حدثت في كل من المؤسسات العامة والخاصة، وتعلقت الدعاوى بالمعاملة التي وقعت على مدار السنوات الخمس 
عشرة الماضية وحتى يومنا هذا. في جميع الحالات تقريباً، شعر الذين أبلغوا عن الحوادث بالعجز وقتذاك عن فعل أي شيء، 
إما بسبب الخوف من الانتقام و/أو افتراض أن السعي نحو العدالة سيكون عقيمًا. في بعض الحالات التي تعود فيها الدعاوى 

إلى عدة سنوات، كان التحدي الإضافي المتمثل بتحديد المرتكبين من الصعوبة بمكان.

سلّم محمد ابنه أحمد إلى مركز جرش الحكومي عام 2004، وكان عمر أحمد 14 عاماً. وقد زاره أبواه ذات مرة ليريا »علامات 
ضرب عليه«. اشتكيا، لكن الموظفين سعوا رداً على ذلك إلى تبرير علامات التعنيف الجسدي بالقول إن أحمد نفسه كان شديد 

العنف133.

ابنها إقبال. قالت لنا إنه عاش من سن السابعة حتى السادسة عشرة في مؤسسة خاصة، هي  تحدثت أصيل للمؤسسة عن 
المدرسة العربية للتربية الخاصة. وذكرت أصيل أن إقبال »معاق ذهنياً، ولا يمكنه الكلام«. أخبرتنا أنه تعرض للضرب في المركز134. 
وأوضحت أنها زارت ابنها في غرفة مخصصة للزوار ولم تتمكن من مشاهدة ظروف المركز. في إحدى زياراتها للمركز عام 2004 

أدركت أن شيئاً ما قد حدث لابنها:

في البداية، كان هناك ورم في أذنه، لكنهم أخبروني أنه مجرد بثرة. ولكن الطبيب ]الآن[ رأى أنه نتيجة 
تعرضه للكثير من الضرب، وأن أذنه الآن مشوهة. كذلك كانت عينه منتفخة، وفيها اخضرار وازرقاق. 

لكنه لم يستطع الكلام، ولم يكن بمقدوره أن يخبرني بما حدث135.

بعد ذلك بعامين، قالت أصيل إن ابنها كان دائماً ضعيف البصر في إحدى عينيه. أثار أحد مدرسي المركز بشكل غير رسمي مخاوف 
بشأن سلامة إقبال، مخبراً أصيل أن ابنها تعرض للضرب على عينه136. أخرجت أصيل ابنها من المؤسسة، ونجحت في تحصيل 

تعويض من المركز عبر المحاكم.

أثناء زيارتها لمنشأة عامة كان يعيش فيها أولادها عام 2005، لاحظت دنيا أن ابنها مالك لديه ذراع مكسورة، وأن عليها كدمات 
وجروحاً وأنا تنزف بشدّة. سألت مالك عما حدث، وأخبرها أنه تم الاعتداء عليه جنسياً. أخرجت كلًا من مالك وشقيقه من 

المرفق ذاك، وهي الآن تسهر على رعايتهما من المنزل137.

لم أكن أريد إرسال ابنتي إلى مرفق، لأنني سمعت عن شائعات تفيد بحدوث مثل ذلك للبنات. ولكن 

132	 انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 43، الفقرة 17؛ وانظر أعلاه، الهامش 26، الفقرة 40.

133	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع محمد، 2 شباط 2016، عمان، الأردن.

134	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 17 شباط 2016، عمان، الأردن.

135	 المرجع السابق.

136	 المرجع السابق.

137	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.
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التحدث  يستطيعون  لا  أنهم  يعتقدون  لأنهم  يستغلونهم  الجنسي.  للتعنيف  تعرض  الذكر  ابني  حتى 
إلينا138.

وأخبرت دنيا المؤسسة أنها شعرت بعدم إمكانية تقديم شكوى حول الحادث الذي وقع في المرفق، لأن مالك كان متردداً في 
البداية في شرح ما حدث، وفي ذلك الوقت لم تكن قد أخذته إلى طبيب أو طبيب نفسي. وأوضحت أن تردده في ذكر الحادث 

وعدم قدرتها على الحصول على مزيد من المعلومات أدّيا إلى اعتقادها بأنها لا يمكن إثبات هذه الدعاوى139.

تحدثت مجموعة من الأطباء النفسيين إلى المؤسسة عن الاعتداءات الجنسية التي شهدوا عليها في المراكز والمستشفيات الليلية 
التي سبق لهم أن عملوا بها. وقال اثنان منهما إنهما رأيا في الآونة الأخيرة أطفالاً »تم ضربهم والصراخ في وجههم«140، وشرح 

أحدهما قائلًا:

توجد  لا  نفسية[.  عاهات  من  يعانون  الذين  المرضى  ]مع  معهم  يتعاملون  كيف  الموظفون  يعرف  لا 
إنسانية. يصرخون على المرضى إذا اشتكوا أو إذا طلبوا أي شيء إضافي. هناك ترهيب141.

خلال نقاش بؤري نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، أفاد اثنان من ممارسي الرعاية الصحية أنهما رأيا أو علما بوجود تعنيف 
جسدي. قال لنا إحداهما أنها، في أحد المراكز المتخصصة برعاية الأطفال ذوي متلازمة داون، سمعت عن حالات تعرض فيها 
الأطفال »لاعتداءات جنسية«. قالت »إن ذلك النوع من الحوادث يتم التستر عليه«142. وقال الآخر »رأيت سوء المعاملة بأم 
عيني، وخصوصاً ضد الفتيات. كان هناك شاب يخافه الجميع بسبب ما فعله«143. بسبب الخوف من الانتقام، ما تزال هذه 

الحالات غير مبلغ عنها وغير متحقق من شأنها.

تحدثت إلينا منى عن التجربة الأخيرة لابنها في مركز نهاري خاص للأطفال المعوقين. بسبب نقص الأوكسجين عند الولادة، تطور 
لدى ابن منى شلل ارتجافي في الجانب الأيسر من جسمه. عندما بدأ المشي، أخبرها الأطباء أن هذه الحالة ستكون دائمة، لذا 

وجدت مركزاً نهارياً له لكي يذهب إليه. وقد أخرجته من المركز عندما أدركت أنه تعرض لسوء معاملة هناك144.

في البداية، كنا ملتزمين حقاً في المشروع، وكنا نظن أن صحته وتفاعله مع المجتمع سيتحسّنان، ولكنه بعد 
ذلك بدأ يرفض الذهاب. ثم أدركنا وجود سوء معاملة من المدربين والمشرفين والمتخصصين – وكان لذلك 
تأثير سيء على صحته العقلية. كان يبكي في الصباح، ويصرخ »لا أريد أن أذهب«. كانوا يضربون الأطفال 
ويصرخون في وجه الأطفال. عندما كنت أذهب إلى المركز كنت أرى أطفالًا آخرين يتعرضون للضرب، 

ويبكون، ويسألون عن أمهاتهم. كان مزعجاً بالفعل145.

زينب أم لطفلين لديهما إعاقة. ابنتها، نجلاء، تعاني مما تصفه زينب بـ»إعاقة ذهنية شديدة«، بالإضافة لإعاقتها جسدية. قالت 
لنا إنها قررت إرسال ابنتها إلى مركز رعاية وتأهيل تديره وزارة التنمية الاجتماعية، على أمل أن يحسن العلاج الفيزيائي حالة 
ابنتها. في أحد الأيام، بعد عودة نجلاء من المركز، لاحظت زينب شيئاً غريباً جداً حول ذراعها. لكنها، بسبب إعاقتها، لم تكن 
قادرة على التواصل معها بشكل صحيح لتسألها عما حدث لذراعها. ولم يكن يساورها القلق حتى أخذتها فوراً إلى المستشفى 
ليتم فحص ذراعها. بعد فحص الأشعة السينية، قال الطبيب لزينب إن ذراع نجلاء مكسورة. اشتبهت بأنه مركز التأهيل، لكنها 

لم تكن متأكدة.

استمرت زينب في إرسال نجلاء إلى مركز التأهيل على أمل أن تتحسن حالتها الجسدية مع العلاج الفيزيائي المستمر. ثم حضرت 
أخت نجلاء، مها، جلسة مع نجلاء في أحد الأيام. بعد الانتهاء من الجلسة، أخبر المعالج مها أن تأخذ نجلاء إلى الخارج وأن يجلسا 

138	 المرجع السابق.

139	 المرجع السابق.

140	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، 17 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

141	 المرجع السابق.

142	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، 9 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

143	 المرجع السابق.

144	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع منى، 16 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

145	 المرجع السابق.
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في الشمس. أوضحت زينب أن مها أخبرتها أنها عندما رفعت نجلاء، بدأت نجلاء تصرخ والدموع تغمر عينيها. دعت مها زينب، 
وأخبرتها أنها تظن أن ذراع نجلاء مكسورة. زينب أخذت نجلاء إلى المستشفى مرة أخرى وروت، بمزيد من الحزن والإحباط، أن 
ذراع نجلاء كسرت مرة أخرى. واجهت المعالجين الفيزيائيين في المركز، لكنهم نفوا أن يكونوا سبب كسر ذراع نجلاء. »كانت فقط 

هناك لمدة شهرين )...( فأخرجتها من المركز«146. حدث هذا قبل شهر من تحدث زينب إلى المؤسسة.

الشهادات التي تمت مشاركتها مع المؤسسة فيما يتعلق بالرعاية الخاصة تعكس النتائج التي توصلت إليها بي بي سي العربية، 
في تحقيقها الذي أجرته حول التعنيف الجسدي في دور الرعاية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في أيار 2012. وكشف 
التحقيق عن حالات تعنيف عديدة، بما في ذلك طفل قفز عليه أحد الموظفين إلى أن توقف عن الحركة بسبب رفضه الذهاب إلى 
الفراش147، وطفل تعرض للضرب بعد إراقة الآيس كريم على نفسه148، وطفل تعرض للركل مراراً وتكراراً من قبل أحد الموظفين في 
طريقه إلى المرحاض149. أفاد التحقيق أيضاً أن هناك طفلًا تتعرض للحرق عمداً بمادة كيميائية في مركز المدينة العربية في عمان150. 
في تقرير 2012 الذي أعدّه ائتلاف منظمات المجتمع المدني )تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( حول التزام الأردن بحقوق 

الأشخاص ذوي الإعاقة، أفيد أن أستاذاً في »رابطة التربية الخاصة« أحرق الجهة الخلفية ليد تلميذ بملعقة معدنية ساخنة151.

ترقى العديد من دعاوى التعنيف الجسدي والجنسي ضد أطفال ذوي إعاقة ذهنية مما علمت به المؤسسة إلى التعذيب. حيثما 
يتم احتجاز الأطفال في المؤسسات، يجب النظر في تراكم التأثيرات الناجمة عن التعنيف الجسدي والجنسي جنباً إلى جنب مع 
التأثيرات الناجمة عن الإيداع152. في عدد من القضايا المعروضة على المحاكم الدولية، اعتبرت أعمال الاعتداء الجنسي والعنف في 

حالات الاحتجاز على أنها ترقى إلى التعذيب153. يبيّ بروتوكول اسطنبول أنه:

التعذيب في كثير من  التعري، وذلك يشكل عاملًا ثابتاً في حالات  التعذيب الجنسي بالإرغام على  يبدأ 
)...( كما أن  البلدان. فالمرء لا يشعر بالضعف في أي ظرف قدر ما يشعر به وهو عار وعديم الحول 
التهديدات الجنسية باللفظ وبالإساءة والتهكم تشكل هي أيضاً جزءاً من التعذيب الجنسي، فهي تزيد 
من الشعور بالهوان وإهدار الكرامة )...( كما أن تلمس أعضاء في جسم المرأة يسبب صدمة لها في جميع 

الأحوال ويعتبر ضرباً من التعذيب154.

ذكرت دنيا للمؤسسة أن ابنها تعرض لاعتداءات جنسية أثناء إقامته في مؤسسة تديرها الحكومة. الألم والعذاب الناجمان عن 
الألم والعذاب  إلحاق  إلى  المؤسسة، يرقى وضوحاً  الإيداع في  الناجم عن  العذاب  إلى جنب مع  الجنسي، جنباً  الاعتداء  أعمال 
الشديد بشكل متعمد، وبالتالي، في هذه الحالة بالذات، على الدولة الاستجابة لدعوى التعذيب. وبالمثل، الإيذاء الجسدي لأطفال 
ذوي إعاقة ذهنية سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة قد يرقى أيضاً إلى التعذيب حيثما يبلغ الألم والعذاب الناجمان الشدة 
الكافية. حالات الضرب في الدعاوى التي وردت المؤسسة، مثل أحمد، والذي تم إيداعه في مؤسسة عامة لسنوات، وإقبال، والذي 
فقد بصره نتيجة لإصابة تعرض لها في مؤسسة خاصة، من المرجح أنها تسبب ألماً وعذاباً جسدياً ونفسياً شديداً. في معاملة كهذه 
ضمن مؤسسة عامة، الدولة دائماً متورطة لذلك هي تعتبر دائماً تعذيباً. ضرب إقبال، في مؤسسة خاصة، يرقى إلى التعذيب في 

حال لم يقم الأردن باتخاذ خطوات كافية في مراقبة المركز. مرة أخرى، هذه داعوى خطيرة تلحّ على الدولة أن تستجيب لها.

146	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

147	 بي بي سي العربية، »خلف جدران الصمت: وثائقي بي بي سي عن رعاية الأطفال في الأردن«، موقع بي بي سي، 14 أيار 2012، متاح على
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/05/120514_bbc_children_doc.shtml.

Arab Reporters for Investigative Journalism, “Abuse at Jordan’s private care homes for mentally disabled kids”, Arab Reporters for In� 	148
vestigative Journalism, 9 June 2006, available at: http://en.arij.net/report/abuse-at-jordans-private-care-homes-for-mentally-disabled-
kids

149	 المرجع السابق.

150	 انظر أعلاه، الهامش 147.

151	 انظر العزة أعلاه، الهامش 65، ص111؛ انظر أيضاً: وكالة أنباء سرايا الإخبارية، »مديرة جمعية في المفرق تعاقب طلبة بتسخين ملاعق الطعام وحرق أيديهم«، 
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=16067 . موقع سرايا، 7 كانون الأول 2009، متاح على

152	 انظر أعلان، الجزء 2.2.1 و2.3.

153	 انظر على سبيل المثال، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أيدين ضد تركيا، طلب رقم 94/23178، 25 أيلول 1997، الفقرات 83-84. محكمة الولايات الأميركية 
لحقوق الإنسان، قضية سجن ميغيل كاسترو–كاسترو ضد بيرو، 25 تشرين الثاني 2006، الفقرات 309-311. وأيضاً:

Rodley, N. with Pollard, M., The Treatment of Prisoners Under International Law, Oxford University Press, 3rd ed., 2009, p. 96.

154	 بروتوكول استنبول، دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1999، الفصل الخامس، 
الفقرة 215.
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أيضاً. وتحدث  الكبار  أفادوا بوجود حالات تعنيف ضد  الذين  الصحية،  الرعاية  إلى عدد من ممارسي  أيضاً  تحدثت المؤسسة 
ممارسو الرعاية الصحية في مركز الصفصاف155، وهو »مركز تأهيلي نهاري« تديره منظمة غير حكومية، حول التعنيف الجسدي 
الذي شهدوه في المستشفيات الخاصة والعامة التي عملوا بها في السابق. وصّرح أحد الأطباء، وكان يعمل في مستشفى ماركا 
العسكري خلال فترة تدريبه، أن الممرضات العاملات هناك »كنّ يضربن ]المرضى[ لأنهنّ لم يكنّ ممرضات صحة عقلية، ولا 
يعرفن أو يفهمن كيفية التعامل مع ]المرضى[«. وقال إنه لاحظ في إحدى المرات مدير المستشفى يبصق على مريض مصاب 
بالفصام156. من المحتمل جداً أن البصق يؤدي إلى إذلال المريض، وأنه متعمّد لإذلاله، لذلك يجب اعتباره معاملة مهينة. أفادت 

طبيبة أخرى خلال المناقشة نفسها أن زملاءها شهدوا حالة تعنيف جسدي في مستشفى خاص أثناء فترة تدريبها:

بعض زملائي في الجامعة أخبروني أنهم، عندما كانوا في التدريب في مستشفى خاص باهظ الثمن، رأوا 
امرأة لديها إعاقة ذهنية مضى عليها هناك ثلاث سنوات، أي دفعت آلاف الدنانير )...( وقد تعرضت 

للضرب ولإطفاء سجائر على جسمها157.

هذه المعاملة تمييزية بوضوح، ومن المرجح جداً أن تسبب ألماً وعذاباً شديدين بحيث ترقى إلى التعذيب. كما ذكر أعلاه، يمكن 
اعتبار المعاملة في المؤسسات الخاصة تعذيباً حين تتقاعس الدولة عن تنفيذ نظام مراقبة، وحينها يمكن اعتبارها موافِقة على 
التعذيب. تشير المحادثات مع متخصصين في الأردن إلى أن هذه المعاملة مستمرة حتى اليوم. وتحدثت أكاديمية متخصصة في 

مجال التمريض إلى المؤسسة عن رؤيتا للمعاملة في المستشفيات الداخلية الحكومية:

نحن لسنا راضين عن حالة المؤسسات العامة. هذه مسألة حقوق إنسان. المستشفيات العامة ليست 
جيدة في إعطاء الجرعات الصحيحة من الأدوية، وهناك حالات ضرب وعدد غير كافٍ من الأخصائيين158.

4.4.3 التخدير

أن  إلا  الرعاية،  إيداعهم في مؤسسات  أُناء  للتخدير  تعرضوا  يعرفون عن مرضى  أنهم  الصحية  الرعاية  أفاد عدد من ممارسي 
المؤسسة تحدثت مباشرة فقط مع مريضة واحدة ذكرت أنها تعرضت لذلك هي بنفسها. روان، امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً، 
هي نزيلة في مركز الصفصاف حالياً، وهو مركز تأهيلي نهاري. وقد أوضحت أنها قبل مجيئها إلى المركز، أمضت 10 أيام في 
مستشفى حكومي محلي لأنها عانت من »هلوسات ونوبات«159. أخبرتنا روان أن أختها، وهي أخصائية نفسية، أخذتها إلى 
المستشفى حيث »تم ذكر التقرير أن لديها حالة ذهان وفصام«. خلال 10 أيام، تذكر أنها كانت تصحو لمدة ساعتين فقط كل 
يوم، بسبب الدواء كانت تتجرّعه. هي لا تتذكر أي دواء أخذت، فقط قالت لنا »أخذت دوائي، طبعاً. كان الطبيب مسؤولاً عن 
ذلك وعن الإشراف علي. كان مسؤولاً عني«. ذكرت أنها شعرت بالانزعاج وأن التجربة اجتاحتها واعتقدت أن ذلك أدى إلى نوبة 

اكتئاب: »شعرت بالفراغ هناك )...( أخذت أدوية مضادة للاكتئاب فور الخروج من المستشفى«160.

وصّرح مقدمو الخدمة أن التخدير يستخدم في المستشفيات العامة. في إحدى المناقشات البؤرية التي نظمتها المؤسسة، ذكرت 
ممارسة تعمل في الرعاية الصحية أن هناك سياسة لإبقاء المرضى نائمين في مستشفى حكومي عملت فيها سابقاً. رفضت تسمية 
المستشفى. وذكرت أن »الذين يعانون من حالات أكثر تفاقمًا بعض الشيء من غيرها ]أي إعاقات ذهنية أشد[ يعطون مهدئات 
لكي يبقوا نياماً«161. وأيد هذه الشهادة عاملون آخرون في الطب في مناقشة بؤرية أخرى. في حديث حول المستشفيات العامة، 
أخبرنا أحد الأطباء أن »الجرعات العالية تبقيهم ]المرضى[ نياماً«162. وذكر طبيب نفسي أثناء مناقشة أخرى أن »الموظفين يعطون 
]المرضى[ مهدئات كي يبقوا نائمين«163. ذكر ذلك أيضاً الدكتور العزة، الذي قال لنا أن »القيد الكيميائي، ]أي[ إعطاء الدواء للمرضى 

155	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع أطباء، مركز الصفصاف، 2 شباط 2016، عمان، الأردن.

156	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، مركز الصفصاف، 2 شباط 2016، عمان، الأردن.

157	 المرجع السابق.

158	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أكاديمي متخصص في تقديم الرعاية التمريضية، 2 أيلول 2016، عمان، الأردن. وقد طلب عدم الكشف عن هويته.

159	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روزان، 2 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن. لم ترغب روان بإخبار المؤسسة عن اسم المستشفى.

160	 المرجع السابق.

161	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، 9 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

162	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، مركز الملكة رانيا، 13 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

163	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، 17 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.
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لجلعهم مسترخين وغير قادرين على التفاعل مع ما حولهم )...(ممارسة منتشرة«. وأكّد أن ممارسة كهذه قد تكون مشكلة من 
منظور حقوق الإنسان، لأن »هناك علامة استفهام حول الموافقة المستنيرة. ]المرضى[ لا يعرفون ما هي البدائل«164.

ينبغي اعتبار استخدام التخدير شكلًا من أشكال التقييد حين يكون الهدف الرئيسي المقصود منه تقييد حركة أو سلوك المريض، 
أو حين يحد من قدرة المريض على اتخاذ القرارات165. وقد أشار المقرر الخاص إلى أن الاستخدام المطول للتقييدات قد يرقى إلى 
التعذيب أو سوء المعاملة166. وذكرت محكمة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان أنها »تعتبر التقييد أحد أكثر الإجراءات عدوانية 
بين ما قد يتعرض له مريض خلال العلاج النفسي«167. كما أن استخدام التخدير دون موافقة المريض يرقى إلى انتهاك لحق الفرد 
في الأمان على شخصه168، وانتهاك لحقه في أن يعامل بكرامة أثناء احتجازه169، وانتهاك لشرط الموافقة المستنيرة قبل تقديم أي 
علاج طبي170. ثمة بعض الأدلة التي تشير إلى أن تخدير المرضى في الأردن يحدث دون موافقتهم المستنيرة تماماً، ما يشكل انتهاكاً 

لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

4.4.4 الحرمان أو عدم كفاية العناية الطبية

4.4.4.1 غياب الرعاية اللائقة

ذكر عدد من الأشخاص للمؤسسة أنهم، أو أطفالهم، لم يحصلوا على ما يمكن اعتباره رعاية طبية كافية. قال محمد للمؤسسة 
إن ابنه أحمد، حينما كان في مركز جرش، لم يكن يتلقى أي علاج على الإطلاق على حد علمه.

لم يسمحوا لي بزيارة بعض الغرف، لذا لا يمكنني التعليق على حالة المركز. ولا يستطيع ابني التحدث 
لذا لا يستطيع أن يخبرنا حول هذا الموضوع. لكن عملهم كان سهلًا )...( كان المركز تجارياً بكل معنى 

الكلمة، وكان هناك إيهام بالمعالجة والتغيرات السلوكية ولكن كل ذلك كان ضرباً من الوهم171.

ورغم هذا، كان محمد محبطاً حين قرر المركز إعفاء أحمد »لأنه ثمة قائمة انتظار«. تم إرسال أحمد إلى المنزل وأعطي وصفة 
طبية شهرية، ولكن محمد أخبرنا أنهم »لم يقوموا بأي مراجعة للاطمئنان إن كان محمد قد تحسن أم لا«172.

كان آدم في الثلاثينات عندما تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفصام عام 2008. قال لنا إن شقيقيه لم يشعرا أنهما قادران على 
التعامل معه في المنزل، لذا سعيا أن يسلّماه إلى مستشفى الفحيص، حيث أمضى 18 شهراً في الرعاية السكنية. وأفاد بأن ممرضة 

كانت تزوره كل صباح لتعطيه دواءه. بعد الظهر، كان يقفل بابه، ويتوقف الدعم الطبي.

الذين كانوا يأتون في فترة ما بعد الظهر كانوا حصراً أشخاصاً غير مؤهلين، أي غير قادرين على إعطائي أي 
أدوية. كان يتم حبسي في الغرفة فلا أستطيع المغادرة. كنت أود لو أرى ممرضة في فترات بعد الظهر173.

سعاد، التي اقتيدت كرهاً إلى مستشفى الفحيص، شرحت أنه، »أنت هناك فقط من أجل الدواء. الأطباء والممرضات لا يحاولون 

164	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

        Mental Disability Advocacy Centre, Cage beds and coercion in Czech psychiatric institutions, 2014, p. 20 . 	165
         وأيضاً: محكمة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان، خيمينيس-لوبيز ضد البرازيل، 4 تموز 2006، الفقرة 133.

166	 انظر أعلاه، الهامش 8، الفقرة 63؛ وأعلاه، الهامش 7، الفقرة 55. لا يحدد أي من التقريرين في أي ظروف يرقى استخدام القيود إلى التعذيب وفي أيها يرقى إلى 
سوء المعاملة، ولكن نظراً إلى أن كلا التقريرين يشير للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المؤسسات، فإن المفترض أن يستند هذا التمييز على شدة الألم والعذاب الناجمة.

167	 انظر محكمة الولايات الأميركية لحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 165، الفقرة 134.

168	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ميثاق للأمم المتحدة 171/999، 1966، المادة 9)1(. وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن »حق الفرد 
في الأمان على شخصه يحمي الأفراد من إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي المتعمد«، انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 43، الفقرة 9.

169	 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 10)1(.

170	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25)د(.

171	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع محمد، 22 شباط 2016، عمان، الأردن.

Ibidا . 	172

173	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع آدم، 1 شباط 2016، عمان، الأردن.
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التواصل معنا. ليس هناك رحمة ولا رعاية«174. وذكرت مها للمؤسسة أن ابن أخيها أمضى بعض الوقت في مستشفى الفحيص 
بعد أن كبر على المراكز المتخصصة في عمان. قالت لنا إن »المستشفى كان مكتظاً، لم تكن هناك غرف كافية لاستيعاب الجميع 

هناك، لم يكن هناك أي معالجة«. وتحدثت أيضاً عن عمها:

عمي لديه مرض الزهايمر ولا يمكنه الاعتناء بنفسه، فأخذناه إلى المستشفى. كنا نظن أنه سيعالج هناك. 
في الليلة الأولى التي أخذناه هناك، تأكدنا أن لديه ممرضة خاصة تعتني به وتبقى معه. فوجئنا حقاً 

عندما زرنا لاحقاً ولم نجد أية ممرضة في أي مكان بالقرب منه. كان هناك قلة رعاية175.

وأفاد أحد الأطباء أنه، في مستشفى كان قد سبق له العمل فيه، لم يكن يسمح للمرضى بمغادرة غرفهم لكن »قد يسمح لهم 
بالتحرك ضمن الأروقة«176.

وأشار مقدمو الرعاية الصحية والمرضى إلى وجود مراكز توزيع الأدوية لا تقدم خدمات تكميلية أخرى177. تذهب روزان إلى مركز 
توزيع أدوية، وصّرحت للمؤسسة أنها لا تريد أن تأخذ الدواء، ولكن بعد إغلاق مركز العلاج السلوكي صارت تذهب إلى هناك، 
وتم تحويل بياناتها إلى مركز لتوزيع الأدوية. المركز مجهز فقط لتوزيع الأدوية، وهي تذهب إلى هناك لكي تحصل على حبوبها 

المضادة للاكتئاب. هي تشعر بعدم وجود أي خيار آخر: »أنا لا أحب تناول الدواء«178.

إن عدم توفير الرعاية الطبية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة انتهاك لحقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه179. 
هذا يصح بشكل خاص حين يتم احتجاز الأشخاص كرهاً في مؤسسات، كما هو الحال بالنسبة لأحمد وسعاد، حيث لا يكون 
لهؤلاء الأشخاص قدرة على الحصول على الرعاية الطبية بأنفسهم. ويجب تقديم الرعاية الصحية المناسبة للأشخاص الذين يتم 
احتجازهم، وينطوي التقصير في القيام بذلك على انتهاك لحقهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم كرامتهم180. كما مرّ سابقاً في 
الجزء 1.1.4، قد يؤدي التقصير في توفير الرعاية الطبية المناسبة أيضاً إلى عذاب نفسي أو جسدي قد يكون من الشدة بما يكفي 
ليشكل انتهاكاً لحظر التعذيب، أو انتهاكاً لحظر ضروب سوء المعاملة. في أحسن الأحوال، الأردن مقصّ في الوفاء بالتزاماته في 
التصدي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة181. أكثر من ذلك، حين يكون في عدم تقديم العلاج المناسب تهديد لحياة 
المريض، الأردن مقصّ في حماية حق المريض في الحياة. كما بيّنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في تعليقات تنطبق بالقدر 

ذاته على الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان:

حين  حمايتهم.  واجب  السلطات  عاتق  على  ويقع  ضعيف،  موقف  في  الاحتجاز  رهن  الأشخاص 
تقررالسلطات احتجاز شخص ذي إعاقة والاحتفاظ به، عليها أن تظهر رعاية خاصة وأن تضمن الظروف 

التي تتوافق مع احتياجاته الخاصة الناجمة عن إعاقته182.

4.4.4.2 عدم ذكر التشخيص أو شرح العلاج

كذلك أوضح عدد من الأفراد الذين تحدثت إليهم المؤسسة أنهم لم يبلّغوا بتشخيص حالتهم أو لم يحصلوا على شرح للعلاج الذي 
يتلقونه. وذكرت روان أنها لم تكن تعرف اسم المستشفى ولا تشخيص وضعها بعد أن أخذتها أختها للعلاج في المستشفى: »كنت 

174	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سعاد، 16 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

175	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مها، 16 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

176	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، مركز الصفصاف، 2 شباط 2016، عمان، الأردن.

177	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مها، 16 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روزان، 21 شباط 2016، عمان، الأردن؛ 
مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع هيفاء البشير، 2 شباط 2016، عمان، الأردن.

178	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روزان، 21 شباط 2016، عمان، الأردن.

179	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ميثاق للأمم المتحدة 3/993، 1966، المادة 12.

CCPR/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 10)1(؛ لجنة حقوق الإنسان، مكالوم ضد جنوب أفريقيا، بلاغ رقم 2008/1818، وثيقة للأمم المتحدة 	180
D/100/C/2008/1818، في 2 تشرين الثاني 2010، الفقرات 6.8 و7، والذي ناقش الرعاية الصحية ضمن بيئة السجن.

181	 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ميثاق للأمم المتحدة 85/1465، 1984، المادة 2)1(.

182	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جاسينكس ضد لاتفيا، طلب رقم 0821/45744، 21 كانون الأول 2010، الفقرة 59. تم النظر في القضية بموجب المادة 2 من 
الاتفاقية الأوروبية )الحق في الحياة( حيث كان متعلقة بوفاة ابن مقدم الطلب في حجز الشرطة، والذي كان أصمّ وغير قادر على الكلام.
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أتصرف بغرابة، وأكد لي الطبيب أني كنت في شكل من أشكال الغيبوبة. لا أعرف ماذا كان التشخيص بالضبط«183.

تم تشخيص نسرين في أواخر سن المراهقة بالاكتئاب المزمن الشديد. بعد عشرين عاماً، عام 2016، صّرحت أنها ما تزال تواجه 
صعوبات لدى التماس الدعم لمرضها النفسي. وأشارت إلى أنه، حتى عندما يكون الأطباء على استعداد لتقديم الرعاية للمرضى، 
قد لا يفسرون نوع الرعاية الذي يقدمونه والتأثيرات الجانبية المحتملة المرتبطة بالرعاية. من شأن ذلك أن يحرم المريض من 

قدرته على اتخاذ القرارات حول الرعاية الخاصة به:

أرى أن من حقي أن أفهم علاجي. وفي حال كنت لا أستطيع بسبب إعاقتي أو مرضي؟ إذن من المهم 
الرعاية أن يكونوا حاضرين ليفهموا، لأنهم هم من سيراقبون تأثير الدواء. يرى بعض الأطباء  لمقدمي 
كان  اذا  ما  لمعرفة  دواءً جديداً  لهم  يقدموا  أن  يحاولون  دواء جديد.  لكل  تجارب  كمجموعة  المرضى 

يعينهم على مرضهم النفسي، ولن يقولوا حتى للمريض بأن هذا ما يحدث للحصول على موافقته184.

وأفاد أحد ممارسي الرعاية الصحية للمؤسسة أن هناك تبايناً في الخدمات والتشخيص من مركز إلى مركز.

نرى الطفل لمدة دقيقتين وهو يتصرف بشكل غريب –مثلًا قد لا يكون مندمجاً على المستوى الاجتماعي– 
فنقول إن لديه مشكلة. ثم عندما يذهب الطفل نفسه إلى المركز الوطني، يخضع لجلسة تستمر ما بين 

خمس وعشر دقائق، وبعد ذلك يسجلون أنه لا يعاني من أي مرض نفسي185.

وأيد هذا الرأي الوارد في المثال مساعد اجتماعي رأى طفلة عانت من تعنيف أسري:

التنمية الاجتماعية أخبر المريضة أن لديها مرضاً نفسياً شديداً،  كان لدينا حالة )...( طبيب من وزارة 
ورآها طبيب مختص بالصحة النفسية وقال لها الشيء نفسه. لذلك، أرسلناها إلى مركز حماية الطفل، 
وأرسلوها بدورهم إلى مستشفى البشير، التي أرسلتها إلى المركز الوطني ]في مستشفى الفحيص[ حيث 
أزورها، ورأيت  أن  لديها أي مرض. كان دوري كمساعد اجتماعي هو  إنها لم يكن  تقريراً يقول  كتبوا 

حالتها – كانت تعاني من مرض عصبي186.

اجتماعيين  أخصائيين  بـ»عدم وجود  التباين  ربط هذا  أنه يمكن  التمريضية  الرعاية  أحكام  لديها خبرة في  أكاديمية  رأت  وقد 
مؤهلين للعمل مع الأسر وإطلاعهم على حقوقهم وخياراتهم«187. وكان محرّر تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند 
العزة، أشار إلى أن الوصمة الاجتماعية ونقص الخبرة عموماً في مجال الطب النفسي في الأردن يشكلان عائقاً يحول دون تحقيق 

تشخيص وفهم واضحين بين المرضى وأسرهم188.

وذكرت مها أنه لم يتم تشخيص مرض ابن أخيها العقلي على الإطلاق:

قال لنا طبيب إنه مرض عقلي، وقال آخر إنه مرض نفسي، وحصلنا على الكثير من التشاخيص المختلفة. 
كل طبيب كان يراه كان يعطيه دواءً مختلفاً عن الدواء الذي يعطيه إياه الطبيب الذي قبله189.

تدعم الشهادات التي جمعتها المؤسسة تلك المذكورة في تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تشير إلى أشخاص يعطون 
الذي  الطبي  العلاج  أو  التشخيص  تأثيراته190. إن عدم تقديم معلومات حول  الدواء أو ما هي  دواء دون معرفة ما هو هذا 

183	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روزان، 2 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

184	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نسرين، 31 تشرين الأول 2016، عمان، الأردن.

185	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، مركز الملكة رانيا، 13 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

186	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، مركز الملكة رانيا، 13 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

187	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أكاديمي متخصص في تقديم الرعاية التمريضية، 2 أيلول 2016، عمان، الأردن. وقد طلب عدم الكشف عن هويته.

188	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

189	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مها، 16 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

190	 انظر العزة أعلاه، الهامش 65، ص121.
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يتلقاه الأشخاص ذوو الإعاقة فيه انتهاك صارخ لحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة قبل تلقي العلاج الطبي191. كما ذكر أعلاه 
في الجزء 4.1.1، توفير هذه المعلومات لصانع قرار بديل أو أحد الأبوين ليس كافياً. بل إن أي شكل من أشكال التجريب الطبي 
أو العلمي دون موافقة، كما في دعوى نسرين، محظور بشكل صريح في كل من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية192.

4.4.4.3 عدم كفاية المرافق الصحية

قيل للمؤسسة في عدة مناسبات أن مرافق للرعاية الصحية النفسية في الأردن ليست كافية. وصّرحت نسرين بأنها كانت تشعر 
بالإحباط بسبب محدودية وغياب مرونة المواعيد المقدمة في المرافق النفسية لوزارة الصحة. وقد أخبرها موظفو هذه المرافق، 
بسبب محدودية المرافق الحكومية وقلة الأخصائيين المتاحين في هذه المرافق، أنه قد يستغرق الأمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع 

لتأمين موعد لفرد لديه قضية مفتوحة تستلزم مراجعة فورية لطبيب نفساني بسبب ما يبديه من نزعات انتحارية.

أفكار  من  تعاني  ]إنها[  لنقل  مختص،  طبيب  إلى  طارئة  حاجة  ذو  ما  شخص  يقوم  عندما  يحدث  ما 
انتظرت قد  انتظار دوري. لدي قضية ملحّة، وإذا  انتظر دورك. ولكني لا أستطيع  انتحارية. الاجابة؟ 
إلى  الجميع  يحتاج  الأولويات. لا  بعض  يراعي  المواعيد  أسلوب في  يكون هناك  أن  الأمر. يجب  ينتهي 

مراجعة الطبيب على وجه السرعة أو على أساس منتظم193.

أن  العامة  الصحة  استشاري نفساني يعمل في قطاع  الصحية رأي نسرين. وذكر  الرعاية  التي قدمها ممارسو  التقارير  وتدعم 
العالمية،  المعايير  ]بالمقارنة مع[  الموظفين.  أكبر من  لدينا عدد  يكون  لو  »نتمنى  الموظفين.  إلى  تفتقر  الحكومية  المستشفيات 
ليس لدينا ما يكفي من الموظفين«194. وأيدت هذا الرأي ممارسِة أخرى، علقت بأن المستشفى الحكومي الذي تم تعيينها فيه 
أول مرة لم يكن فيه العدد الكافي من الموظفين: »كان الأطباء يمضون خمس دقائق في الأسبوع مع كل مريض، ولم يكن هناك 
استشاري نفساني«195. وأثار طبيب آخر النقطة نفسها، مشيراً إلى أنه »ليس لدينا أخصائيون كثيرون في الصحة النفسية، وعدد 
حالات الأمراض النفسية تتزايد بسبب اللاجئين السوريين – لدينا ثمانية أخصائيين، يمكن لواحدهم أن يرى ما بين أربعة وخمسة 
أشخاص يومياً، لمدة خمسة أيام في الأسبوع«196. كما لوحظ في الجزء 4.2، الدكتور العزة أفاد بوجود طبيب نفسي واحد متخصص 
بالأطفال في كل الأردن197. وقد ذكرت دنيا أنها، أثناء زيارة لأبنائها في مرفق طبي العام، أنه لم يكن هناك إشراف مناسب أو 
أنشطة للأطفال. ذكرت أنهم قضوا كل اليوم جالسين في الخارج في حديقة دون أن يقوموا بأي شيء198. وقد تم وضع طفلَ 

مروان، وأحدهما لديه إعاقة ذهنية، في دار للأيتام كانت أيضاً تفتقر إلى موظفين.

هناك مشرفون لكن كان يتم تجميع الأولاد دائماً مع بعضهم، كان شيئاً فوضوياً. عندما ذهبت لرؤية 
طفلّي، كانوا دائماً يخافان أن يتكلما199.

كما ذكر أعلاه في الجزء 4.1.1، يستوجب الحق في الصحة على الأردن توفير مستوى جيد من الرعاية الصحية للأشخاص ذوي 
الإعاقة الذهنية، بما في ذلك عدد كافٍ من الموظفين المدربين تدريباً كافيا200ً. وتشير التقارير المقدمة إلى المؤسسة إلى أن عدد 

الأطباء النفسيين في الأردن ضئيل جداً، ولا سيما أولئك المؤهلين لتقديم الرعاية للأطفال.

191	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25)د(.

192	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 15)1(؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7.

193	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نسرين، 31 تشرين الأول 2016، عمان، الأردن.

194	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع طبيب نفسي يقدم استشارات صحة عامة في وزارة الصحة، 27 كانون الأول 2015، عمان، الأردن. وقد طلب عدم الكشف 
عن هويته.

195	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، 9 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

196	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، مركز الملكة رانيا، 13 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

197	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

198	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دنيا، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

199	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مروان، 16 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

200	 انظر أعلاه، الهامش 13، الفقرة 12.



ية
او

س
مت

 ال
ق

قو
ح

 ال
سة

س
مؤ

50

4.4.4.4 الرفض التمييزي لتقديم رعاية طبية أخرى

ذكر عدد من أولياء الأمور حالات رفض تقديم أي رعاية طبية للأطفال في ظروف وأمراض لا علاقة لها بإعاقاتهم. وصّرحت عبير 
بتجربتها قبل عشر سنوات، حين أخذت ابنها البالغ من العمر سبع سنوات إلى مستشفى التوتنجي في منطقة سحاب في عمان:

في إحدى المرات شرب ابني سوائل كاوية عن طريق الخطأ، لم يكن يعرف ماذا كان يفعل. أخذته إلى 
غرفة الطوارئ لأنه لم يكن يستطيع التنفس، وكان يزرقّ لونه. رفضوا مساعدته لأنه كان لديه تأمين إعاقة 

)...( قالوا إما أن أدفع من جيبي أو أنهم لن يساعدوا201.

عالج الأطباء ابن عبير ولكن فقط بعد أن وافقت على الدفع ودون استخدام التأمين الذي يحق لابنها. في ذلك الوقت، قدمت 
شكوى ضد رفض قبول تأمين ابنها مباشرة للأطباء، ولكنهم لم يردوا على شكواها. وأوضحت أنها لم تفكر في تقديم شكوى إلى أي 
شخص آخر بعد وقوع الحادث، حيث كانت تركز على تحصيل المساعدة الطبية لابنها. الآن وهي تستذكر الحادثة، قالت عبير 
إنه حتى لو خطر على بالها تقديم شكوى، لم تكن لتعرف إلى أين تذهب، وسيستغرق الأمر وقتاً طويلًا جداً ويتطلب متابعة 

حثيثة جداً منها202.

وشرحت مريم للمؤسسة كيف تأخذ ابنها للحصول على رعاية طبية منتظمة في مستشفى عام. في إحدى المناسبات في 2016، لم 
يكن الطبيب الذي يقدم لابنها الرعاية الطبية في العادة متاحاً، لذا كان على ابنها رؤية طبيب آخر. عندما دخلا غرفة الفحص، 
نظر الطبيب الثاني إلى ابنها ورفض تقديم الرعاية الطبية له. تذكر مريم أنها شعرت بخيبة أمل وإحباط، لأن المسألة الطبية 
التي كان ابنها بحاجة إلى مساعدة فيها لم تكن متعلقة بإعاقته الذهنية203. قالت مريم إنها عندما سألت عن الطبيب السابق، 
قيل لها في البداية إن الطبيب لم يعد يعمل في المستشفى بعد الآن. وبعد مزيد من الاستفسار، قالت لها ممرضة إن الطبيب 
السابق يرفض في ذلك الوقت علاج ابنها. في نهاية المطاف تدخلت طبيبة ثالثة، ويبدو أنها أخبرت مريم أنها تقدمت لمعالجة 

ابنها بسبب »رفضها للمعاملة التمييزية التي يبديها الأطباء الآخرون«204.

وبالمثل، ذكرت سلمى أن ابنتها تعرضت »لمعاملة تمييزية من قبل طبيب«205 رفض أن يقدم لها الرعاية الطبية206. وأوضحت عبير 
للمؤسسة أن بعض الأطباء قالوا إنهم يرفضون علاج الأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية: »يظن الأطباء أنهم إذا قاموا 
بتقديم الرعاية الطبية لأطفالنا، يمكن للطفل أن يصاب إصابات خطيرة أو أن يحصل معه انهيار ويؤذي الطبيب«207. وأشارت إلى 
أن هناك بعض الأطباء الذين يعالجون الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، ولكنها أكدت أنهم ليسوا معروفين دائماً حينما لا تشارك 

الأسر المعلومات مع بعضها البعض.

ابنة ليلى البالغة من العمر 15 عاماً لديها متلازمة داون. كانت تجربتها مع الأطباء أيضاً سلبية. وصفت كيف نصحها الاستشاري 
الذي تراه بأنها إذا كانت »أماً جيدة« فعليها أخذ ابنتها إلى »مستشفى تخصصي يكلف 150 دينار يومياً«208. فاطمة أيضاً أخبرت 
المؤسسة عن تجربتها مع ممتهني الطب لدى التماسها العلاج لطفلها، والذي لديه متلازمة داون أيضاً. »لا يوجد أي دعم«، 

صّرحت، »قد يرفض الأطباء والإختصاصيون وأطباء الأسنان التعامل مع ]الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون[« 209.

مثل فاطمة، ذكر العديد من الآباء والأمهات الذين تحدثوا للمؤسسة أن أطفالهم حرموا من العناية السنية بسبب مخاوف 
طبيب الأسنان من علاج أشخاص ذوي إعاقة ذهنية210. وقد حاولت دعاء أخذ ابنتها إلى العديد من أطباء الأسنان ولم تنجح.

201	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

202	 المرجع السابق.

203	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مريم، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

204	 المرجع السابق.

مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سلمى، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن. 	205

206	 المرجع السابق.

207	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

208	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ليلى، جمعية الياسمين، 19 شباط 2016، عمان، الأردن.

209	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع فاطمة، جمعية الياسمين، 19 شباط 2016، عمان، الأردن.

210	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عبير، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع زياد، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، 
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أتمنى فقط لو كان بإمكاني دفع نفقات طبيب أسنان خاص. لأنه ما من طبيب الأسنان أزوره ويكون مستعداً لتقديم العناية 
السنية لابنتي، إذ يقولون إنهم لا يملكون الموارد اللازمة لأسنانها. أسنانها تزداد سوءاً وهذا يؤثر عليها211.

مرّ زياد بوضع مماثل مع ابنه. وأوضح أن كل أطباء الأسنان الذين تحدث إليهم في مراكز الرعاية العامة رفضوا تقديم العناية 
السنية لابنه. لم يكن يعلم بأي نظام شكاوى من شأنه أن يسمح له بالاحتجاج على رفض علاج ابنه، ولكن حتى لو كان هناك 
نظام للشكاوى، لا بد أن العملية ستكون طويلة، وستتطلب الكثير من الطاقة والجهد، ودون أن تكون نهايتها نتائج مؤكدة. كان 

الحل الوحيد الذي وصل إليه زياد هو تأمين تغطية لكامل مصاريف العناية السنية الخاصة بنفسه212.

تشير الحالات الواردة للمؤسسة إلى تمييز صارخ في توفير خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينتهك حقهم في 
التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه213. الحرمان من الرعاية الصحية الطارئة كما في حالة ابن عبير، الذي شرب سائلًا 
مشتعلًا وكان يجد صعوبة في التنفس، مثير القلق بصفة خاصة. بالإضافة إلى التمييز الذي ينطوي عليه، من المرجّح أن يصل 
الألم والعذاب الجسدي والنفسي الناجمان عن الحرمان من الرعاية الصحية في حالات الطوارئ في ظروف كهذه إلى عتبة اعتباره 
معاملة لاإنسانية. وبما أن الحرمان هذا حصل في أحد المستشفيات العامة حسب الدعوى، فإنه بمثابة انتهاك للحظر المفروض 

على سوء المعاملة. إن على الدولة التزاماً واضحاً بالتحقيق في هذه الحوادث وبضمان وجود آليات وقاية كافية قيد التنفيذ.

4.3.5 غياب الرقابة على الرعاية الطبية

كما مرّ في الجزء 4.2، تتولى وزارة التنمية الاجتماعية مراقبة وتوفير الرعاية الصحية العامة، ومراقبة وترخيص مقدمي الرعاية 
الصحية الخاصة214. تم إبلاغ للمؤسسة أكثر من مرة أن المراقبة لم تكن كافية. بعد أن ذكرا أنهما إما رأيا أو سمعا عن حالات 
لأطفال تعرضوا للاعتداء الجنسي في المؤسسات، صّرح ممارسا الرعاية الصحية أنهما يعتقدان أنه لم يكن للاعتداء أن يحصل لو 
كان هناك المزيد من الرقابة والمراقبة، مشيرين إلى أن تركيب كاميرات فيديو أو التهديد بتحقيق عالمي سيكون رادعاً ممكناً 
لهذا السلوك. في المناقشة، أخبرنا ممارس رعاية صحية آخر أن هناك حاجة إلى شروط أكثر صرامة في منح التراخيص للمؤسسات 

الخاصة215.

مروان، الذي تعرض ابنه للاعتداء الجنسي في إحدى المؤسسات، أخبر مؤسسة الحقوق المتساوية أنه كان هناك حاجة لمزيد 
من الإشراف على المؤسسات العامة، إذ »لا بد من عمليات تفتيش مفاجئة ومقابلات مع الأطفال، الآن لا يوجد أي متابعة«216. 

سلمى، أم لثلاث بنات لدى اثنتين منهما إعاقات ذهنية، حدثت المؤسسة عن مراكز الرعاية:

المتوقع هذا  لذلك من  الموظفين منخفضة،  المراكز. موارد وقدرات  لهذه  ليس هناك محاسبة ومراقبة 
النوع من السلوك ]التعنيف الجسدي والجنسي[. لم يتم تقييم برامج هذه المراكز، لذلك لا يمكن معرفة 

ما إذا كان ما تقدمه يساعد الأطفال على التحسن ]في نموهم[217.

وأشار الدكتور العزة أنه، على الرغم من أن وزارة التنمية الاجتماعية زادت جهودها لمراقبة المؤسسات في السنوات الأخيرة، وعلى 
الرغم من أن نظم الترخيص الجديدة بدأ تنفيذها منذ 2014، ما يزال هناك حاجة لتحسين آليات المراقبة والتوثيق في الأردن218.

كجزء من التزاماته بمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، على الأردن أن:

الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دعاء، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع صفاء 10 تشرين الثاني 2016، 
عمان، الأردن.

211	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دعاء، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

212	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع زياد، 10 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

213	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 12.

214	 انظر العزة اعلاه، الهامش 65، ص199؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.

215	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية، 9 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

216	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مروان، 16 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

217	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سلمى، 7 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

218	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مهند العزة، 21 كانون الأول 2016، عمان، الأردن.
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يقرّ آليات مراقبة مستقلة في جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك الأماكن التي تديرها جهات 
خاصة، وذلك من خلال زيارات منتظمة وغير معلنة، كما عليه أن يشرك منظمات المجتمع المدني في 

مراقبة أماكن الحرمان من الحرية219.

حيثما يقصر الأردن في تنفيذ نظم المرقبة بشكل صحيح يصبح مسؤولاً عن الأفعال الفردية في مراكز ومؤسسات الرعاية الصحية 
الخاصة، بما في ذلك حينما ترقى هذه الأعمال إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

4.5  اســتنتاجات وتوصيات
أظهر البحث الذي أجرته مؤسسة الحقوق المتساوية وجود تمييز واسع النطاق ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن، 
ولا سيما في مسألتي الرعاية الصحية والتعليم، إذ تسود وصمة عار اجتماعية وتغيب الإجراءات الحكومية المناسبة. يشير البحث 
إلى أن الأردن مقصر أيضاً في التزاماته بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فهو ما يزال يقدّم تعليمًا منفصلًا وما يزال 

مقصّاً في توفير التعليم الشامل.

الجدير بالذكر أن البحث الذي أجرته المؤسسة أشار إلى حالات فظيعة من التعذيب التمييزي وضروب أخرى من سوء المعاملة 
التمييزية تحدث على شكل تعنيف جسدي وجنسي للأطفال في المؤسسات الرعاية، وكذلك في مراكز التأهيل النهارية. وهناك 
دعاوى على حدوث هذه الحالات في كل من المؤسسات العامة والخاصة. هذا مؤشر على وجود انتهاكات مباشرة تتهم بها الدولة 

أولاً، وكذلك على أوجه قصور خطيرة في التزامات الدولة ببذل العناية الواجبة.

عدا عن ذلك، الإيداع في مؤسسات الرعاية هو بحد ذاته انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعدّ في كثير من الحالات بمثابة 
انتهاك للحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. يكون الإيداع الإجباري على أساس الإعاقة دائماً تعسفياً 
ودائماً ينتهك الحق في الحرية الشخصية. في هذا الصدد، من المهم الإشارة إلى أن حرمان شخص من أهليته القانونية أو توفير 
صانع قرار بديل عنه لا يلغي ضرورة أن يقوم الشخص نفسه بتقديم الموافقة المستنيرة. كشف البحث عدة حالات تم فيها إيداع 
أشخاص في مؤسسات رعاية دون موافقتهم، أو تقديم علاج طبي لهم دون موافقة مستنيرة تماماً من جهتهم. وأبلغ عدد من 
الناس أنهم ليسوا على دراية جيدة بالتشخيص الخاص بهم أو بنوعية الأدوية التي يتناولونها. يضاف إلى ذلك، في زيادة لانتهاك 
حق ذوي الإعاقة بالصحة، ما أفاده عدد من الأشخاص عن تلقيهم رعاية طبية غير كافية لعلاج إعاقتهم، أو حرمانهم من الرعاية 
الطبية لأمراض أخرى لا تتعلق بالإعاقة. قد ترقى هذه الحالات إلى سوء المعاملة حينما تسبب ألماّ وعذاباً كافيين. من الواضح أن 
الأردن مقصّ في التصدّي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق ذوي الإعاقة الذهنية بالرعاية الطبية، وذلك من خلال 

تقصيره في مراقبة المؤسسات العامة والخاصة وسائر مراكز الرعاية.

4.5.1  توصيات للحكومة الأردنية

في ضوء النتائج والاستنتاجات الواردة أعلاه، يوصى الأردن بـ:

أ.    إنهاء ممارسة إيداع البالغين والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في مؤسسات الرعاية على الفور، وبدلاً من توفير المعيشة 
المجتمعية لهؤلاء. وينبغي تقديم الدعم اللازم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بما يسمح لأبنائهم بالعيش في 
بيوتهم. حين لا يكون ذلك ممكناً، يجب وضع الأطفال في جو أسري. وعلى الأردن في هذا الصدد إلغاء المادة 14)أ( 

من قانون الصحة العامة، والذي يسمح بالإيداع الإجباري على أساس المرض العقلي.

ب.  التحقيق في أفعال التعنيف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التعذيب وفقاً للمادة 208 من قانون 
العقوبات. حيثما يرتكب تعنيف جسدي وجنسي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في أطر مؤسسية أو صحية 
)سواء كانت عامة أو خاصة(، على النيابة العامة أن تنطلق من افتراض أن هذا التعنيف يرقى إلى التعذيب، وأن 
تعتبره جنحة مخففة فقط إذا بيّنت الظروف بشكل قاطع أنه لا يمكن أن يشكل تعذيباً. وفي هذا الصدد على الأردن 
زيادة العقوبة على التعذيب لتعكس طبيعته المقيتة. على الأردن استدخال عقوبات مشددة على الجرائم المرتكبة 

219	 انظر أعلاه، الهامش 57، الفقرة 95)ص(. انظر أيضاً أعلاه، الهامش 8، الفقرة 85)ب(.
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بدوافع تمييزية، والتأكد من أن تسعى جميع التحقيقات إلى الكشف عن دوافع من هذا النوع220.
ج.  زيادة الجهود الرامية إلى مراقبة الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، بحيث 
يمكن تنفيذ وتطبيق نظام مراقبة شامل من شأنه كشف حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وغير ذلك 
من انتهاكات حقوق الإنسان. يجب أن يكون هذا النظام مستقلًا )بما في ذلك عن وزارة التنمية الاجتماعية( وأن 
يتم إمداده سواءً مالياً أو بالعدد الكافي من الموظفين المدربين بشكل لائق. على جميع زيارات المراقبة أن تكون غير 
معلنة. وينبغي أن يشمل نظام المراقبة ليس فقط المستشفيات وغيرها من جهات الرعاية الصحية، ولكن كل الأماكن 

التي تقدم فيها خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المدارس.

د.  تعديل الأحكام التشريعية التي تسمح بحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، والتي تسمح بوجود 
صاحب قرار بديل. على الأردن تنفيذ نظام صنع قرار مدعوم للأشخاص ذوي الإعاقة.

ه.  تعديل المادة 6 من الدستور لكي تحظر بشكل صريح التمييز على أساس الإعاقة )وأسباب أخرى( واستدخال قانون 
شامل يحظر التمييز ضد جميع فئات الأقليات. ينبغي لهذه التشريعات، بين ما ينبغي أن تقوم به، أن تقدم تعريفاً 
للتمييز يشمل الحالات المباشرة وغير المباشرة من التمييز والمضايقة وعدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة221، وأن 
تحظر التمييز في جميع مجالات الحياة التي ينظمها القانون، وأن تتطلب اتخاذ تدابير إيجابية تتخذها الدولة لضمان 
المساواة222، وأن تحظر إيذاء الأشخاص الذين يرفعون دعاوى تمييز223، وكذلك أن توفر ضمانات إجرائية، بما في ذلك 

السماح بقلب عبء الإثبات224.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  القانون الجديد المقترح المتعلق بحقوق المعوقين مع أحكام  و.  كفالة توافق 
وكفالة تقديمه حقوقاً قابلة للتنفيذ.

ز.  وضع حد لظاهرة التعليم المنفصل وتزويد الأطفال ذوي الإعاقة بالدعم اللازم لضمان حضورهم في المدارس العامة 
بطريقة جامعة. كما ينبغي تزويد المدارس بالموارد المالية الكافية للسماح بالتعليم الجامع، وينبغي تزويد الموظفين 

بالتدريب على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

الكافية،  الرعاية  الذهنية  الإعاقة  تلقي الأشخاص ذوي  الصحية لضمان  الرعاية  كافية لخدمات  مالية  توفير موارد  ح.  
ولضمان تلقي موظفي الرعاية الصحية تدريباً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى ما قد يرقى إلى التمييز. كما 
ينبغي بذل الجهود لزيادة عدد ممارسي الرعاية الصحية المتخصصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الأردن.

ذوي  الأشخاص  لتعزيز حقوق  وذلك  الذهنية،  بالإعاقات  المرتبطة  العار  من وصمة  للحد  توعية  بحملات  القيام  ط.  
الإعاقات ولتوعية الناس بالأوضاع والاحتياجات المختلفة لدى الأفراد ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية-الاجتماعية.
ي.  مراعاة دعوته الدائمة للمقررين الخاصين والترحيب بزيارة من المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

4.5.2 توصيات لهيئات حقوق الإنسان الدولية

صلته  حيث  من  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  تفسير  في  الواضحة  التباينات  من  مجموعة  ثمة  أخرى،  أماكن  في  ذكر  كما 
بالأشخاص ذوي الإعاقة. على سبيل المثال، تشير اتفاقية حقوق الطفل إلى وضع الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم 
في »مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال«225. لكن في ذلك تعارض ظاهر مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لا 

220	 انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إدينتوبا وآخرون ضد جورجيا، طلب رقم 12/73235، 12 أيار 2015، الفقرة 67؛ المحكمة الأوروبية، م.ج وأ.ج ضد 
رومانيا، طلب رقم 12/12060، 12 نيسان 2016، الفقرة 113. انظر أيضاً المحكمة الأوروبية، ناشوفا وآخرون ضد بلغاريا، طلب رقم 98/43577 و98/43579، 6 

تموز 2005، الفقرة 160.

221	 مؤسسة الحقوق المتساوية، إعلان مبادئ المساواة، لندن، المبدأ 5.

222	 المرجع السابق، المبدأ 3.

223	 المرجع السابق، المبدأ 19.

224	 المرجع السابق، المبدأ 21.

225	 اتفاقية حقوق الطفل، المادة 20)3(.
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تسمح بإيداع الأطفال في مؤسسات رعاية226. لذلك من المستحسن أن تعمل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة معاً لوضع 
معايير موحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على أساس المعايير المقرةّ في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

بالنسبة للأردن تحديداً، توصى هذه الهيئات بـ:

طلب معلومات عن حالات التعذيب التمييزي وغيره من ضروب سوء المعاملة التمييزية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، 
والمقصود تحديداً الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات التي تراجع الأردن، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
التي توشك مراجعتها للأردن أن تحين، بالإضافة إلى الضغط لكي يقاضي الأردن حالات التمييز هذه، بما في ذلك من خلال حظر 
التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات. على جميع الهيئات، وليس فقط لجنة مناهضة التعذيب، أن توصي بأن يعدّل 

الأردن قانون العقوبات لزيادة العقوبة على التعذيب.

طلب زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأردن في أقرب وقت ممكن. ستقدم هذه الزيارة للأردن خبرة 
حيوية مفيدة في سعيه لتعديل قانون حقوق الأشخاص المعوقين.

4.5.3 توصية للمجتمع المدني

وأخيراً نحث المجتمع المدني للعمل على رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، ونشر نتائج هذا الرصد على 
نطاق واسع، بما في ذلك للهيئات الدولية لحقوق الإنسان وللحكومة الأردنية. كما نهيب به أن يواصل المناصرة نحو تحقيق 

التوصيات الواردة في الجزء 4.5.1.

226	 انظر Rosenthal أعلاه، الهامش 9، ص21.
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5.    الحبــس الوقائي

يمثل العنف ضد النساء واحداً من أكبر التحديات التي تواجه تحقيق المساواة لنساء الأردن. تفيد التقارير أن أكثر من ثلث 
الأردنيات يتعرضن لعنف جسدي في حياتهن، مع موافقة 70% منهن على أن للزوج الحق في ضرب زوجته في ظروف معينة1. 

العنف الجنساني سائد ومنتشر2. أشارت لجنة مناهضة التعذيب عام 2015 إلى أنها:

قلقة للغاية من استمرار انتشار العنف الجنساني في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الأسري والجرائم 
المرتبكة باسم »الشرف«3.

وبالمثل، عام 2012، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )لجنة سيداو( »عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار 
العنف ضد النساء في ]الأردن[« 4. مما يثير القلق بشكل خاص ارتفاع معدّل جرائم الشرف ضد النساء عام 2016 بنسبة 5%53. 
وقد أبرز المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة في الأمم المتحدة على الخيانة الزوجية، والجنس قبل الزواج، والتحدث إلى 
رجال غرباء كبعض دوافع جرائم الشرف6. وعبرت منظمات نسائية عن قلقها من غياب التعامل الحازم تاريخياً مع هذه الأشكال 
وانتقدت   .7 العقوبات«  قانون  يقرهّا  بأعذار مخففة  أشهر »احتجاجهم  يكون حكم مرتكبيها حوالي ستة  العنف، حيث  من 
اللواتي تعرضن للعنف8.  النساء  العديد من هيئات رصد المعاهدات دولة الأردن لتقصيرها في تقديم الحماية الملائمة لعموم 

وانتقدت لجنة سيداو:

تقدمها  التي  والخدمات  الإدماج  إعادة  في  والمساعدة  التأهيل  وإعادة  والاستشارة  الحماية  محدودية 
الملاجئ المخصصة لضحايا  الفتيات والنساء، بما في ذلك نقص عدد  العنف من  الطرف لضحايا  الدولة 
العنف الأسري، وعدم وجود ملاجئ مخصصة لضحايا الاعتداء الجنسي والنساء اللواتي يواجهن تهديدات 

بالقتل على أساس ما يسمى شرف العائلة9.

رغم ذلك، ما تزال الدولة تستعين بأسلوب الحبس الوقائي، والذي ينتهك حقوق الضحية ولعلّه يفاقم المشكلة عبر السماح للجناة 

 Prettitore, P. “How Jordan is expanding its assistance to victims of gender-based violence”, World Bank Blog, 15 May 2015, available 	1
at: http://blogs.worldbank.org/voices/how-jordan-expanding-its-assistance-victims-gender-based-violence

         وقد ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( في عام 2014 أن 23% من النساء يشهدن عنفاً من شريكهن الحميم خلال حياتهن:
OECD, Violence Against Women, 2014, available at: https://data.oecd.org/inequality/violence-against-women.htm. 

2	 تعرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )لجنة سيداو( العنف القائم على أساس نوع الجنس بأنه »العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، أو 
العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال 
الحرمان من الحرية«. انظر لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 19: العنف ضد المرأة، وثيقة للأمم المتحدة، A/38/47، 1992، الفقرة 6. يستخدم هذا التقرير 
مصطلح العنف القائم على أساس نوع الجنس للإشارة إلى العنف ضد المرأة، لكن تجدر الإشارة إلى أن العنف القائم على أساس نوع الجنس يشمل »أي أذى موجه 
ضد الأفراد أو مجموعات من الأفراد على أساس نوع جنسهم«. انظر مجلس حقوق الإنسان، دراسة تحليلية تركز على العنف الجنساني والجنسي في سياق العدالة 

الانتقالية: تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وثيقة للأمم المتحدة، A/HRC/21/27، 30 حزيران 2014، الفقرة 3.

3	 لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث للأردن، وثيقة للأمم المتحدة، CAT/C/JOR/CO/3، 29 كانون الثاني 2016، الفقرة 39.

4	 لجنة سيداو، الملاحظات الختامية: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة. CEDAW/C/JOR/CO/5، 23 آذار 2012، الفقرة 25.

5	 هيومان رايتس ووتش، »ازدياد القتل بذريعة ’الشرف‘ في الأردن«، موقع هيومان رايتس ووتش، 27 تشرين الأول 2016، متاح على
 https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/27/295787.

A/ ،مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو: الملحق، البعثة في الأردن، وثيقة للأمم المتحدة 	6
Add/16/20/HRC.1، 14 أيار 2012، الفقرة 24.

7	 منظمة المرأة العربية وآخرون، تقرير مقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بخصوص الأردن، 2012، ص25، متاح )بالإنكليزية( على
 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/JOR/INT_CEDAW_NGO_JOR_51_9260_E.pdf.

8	 انظر مثلًا أعلاه الهامش 4، الفقرتان 26-27؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ملاحظات ختامية: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CCPR/C/JOR/CO/4، 18 تشرين 
الثاني 2010، الفقرة 8 )فيما يتعلق بمراكز الأزمة(.

9	 انظر أعلاه، الهامش 4، الفقرة 27.

.
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بالإفلات من العقاب10. يشير الحبس الوقائي إلى احتجاز النساء بحجة حمايتهن من مخاطر عنف فعلي أو محسوس11. وهو 
أحد أشكال التوقيف الإداري المعتمدة في الأردن )من الأمثلة الأخرى على التوقيف الإداري المتواتر في الأردن احتجاز العمال 
المهاجرين الذين لا يملكون إقامة أو أوراقاً تعريفية(12. كما يرد بشكل تفصيلي في الجزء 5.3 أدناه، ليس هناك معلومات واضحة 
بشأن لعدد النساء المحتجزات رهن الحبس الوقائي حالياً. وفقاً لآخر الإحصاءات المتاحة، ثمة 140 امرأة معتقلة إدارياً في مركزَي 
الإصلاح والتأهيل المخصّصَين للنساء في الجويدة وأم اللولو، وهو أقل بقليل من ثلث عدد السجينات في الأردن13. لكن يبقى عدد 
النساء المحتجزات رهن الحبس الوقائي غير واضح. تفيد التقارير أن 67 من المعتقلات الإداريات الـ140 مواطنات أردنيات، وأن 
معظمهن محتجزات »بهدف حمايتهن«14، لكن التقارير ذاتها تتفاوت حول العدد الإجمالي لنساء الحبس الوقائي. في نهاية عام 

2011، تم تحديد هوية 25 امرأة في الحبس الوقائي، وما لا يقل عن سبع أخريات في بداية ٢٠١٥.15

حبس أفراد بشكل وقائي بعد الحكم عليهم بأنهم في خطر قضية تتعرض لانتقادات روتينية من قبل آليات معاهدات الأمم 
الحكومة لإيقاف هذه الممارسة وقدموا مقترحات من  المتحدة16 وكذلك المنظمات غير الحكومية المستقلة، وقد دعوا جميعاً 
أجل تغييرها17. أثناء كتابة هذا التقرير، ثمة ملجآن حكوميان لضحايا العنف الأسري في الأردن، هما فرعا دار الوفاق الأسري، 
الأول تأسس في عمان عام 2007 والثاني في إربد منذ آذار 201518. يمكن اعتبار ذلك خطوة مبدئية أولى نحو القضاء على التمييز 
ضد النساء. كذلك أكد مسؤول في وزارة العدل للأطراف المعنية مؤخراً أن هناك مخططات لافتتاح »مأوى خاص للنساء اللواتي 
يوضعن في الحبس الوقائي« )بانتظار موافقة مجلس الوزراء(19. لكن التدابير الحالية لا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية لضمان 
حماية ملائمة للنساء اللواتي تعرضن أو قد يتعرضن للعنف، والأردن يبقى مقصّاً في الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي 

لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضاء على العنف الجنساني20.

المعاناة  الضوء مرة أخرى على كمّ  التقرير  الوقائي، يسلّط هذا  بالحبس  في ضوء هذه الإخفاقات، وخاصة استمرار الاستعانة 
التي تتسبب بها هذه الممارسة. يبيّ القسم الأول من هذا الجزء التزامات الأردن فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وهو 
يقدم إطاراً للنظر في حجم الانتهاك الذي يشكله الحبس الوقائي لهذه الالتزامات. ثم يقدم الجزء 5.2 لمحة موجزة عن القانون 
المتعلق بالعنف ضد النساء في الأردن، مع التركيز على الاستخدام غير المشروع لقانون منع الجرائم لتبرير احتجاز النساء في 

10	 انظر الجزء 5.3 أدناه.

11	 انظر الجزء 1.3 من هذا التقرير.

12	 هيومان رايتس ووتش، ضيوف المحافظ: الاحتجاز الإداري يقوض من سيادة القانون في الأردن، 2009، ص2.

 Al Emam, D., “Administrative Detention of Women for Protection is ‘Illegal’, Activists Say” The Jordan Times, 1 November 2016, 	13
available at: http://jordantimes.com/news/local/administrative-detention-women-protection-illegal%E2%80%99-activists-say

تشير الإحصاءات التي جمعها المركز الوطني لحقوق الإنسان في آذار 2014 إلى عدد أكبر من المعتقلين الإداريين. من أصل 513 نزيلة في مركزي الجويدة وأم اللولو، هناك 
254 تم توقيفهم إدارياً )49.5%(. انظر:

National Centre for Human Rights, The Status of Female Inmates at Reform and Rehabilitation Centres in Jordan, 2014, p. 40, avail-
able at: http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20jordan/attachments/what-we-do/evaw/status%20of%20female%20
inmates.pdf?v=1&d=20141201T111223.

14	 مرجع سابق، Al Emam, D. ننك مناقشة ذلك بتفصيل أكبر في الجزء 5.3 من التقرير.

7iber..http://www حبر، »سبع نساء مقهورات: شهادات على التوقيف الإداري بحجة الحماية من جرائم ’الشرف‘«، موقع حبر، 25 كانون الثاني 2015، متاح على 	15
women-detention-testimonials/01/2015/com؛ وانظر أعلاه، الهامش 6، الفقرة 27؛ وأيضاً:

Glenister, J., “Good Intentions? Can the Protective Custody of Women Amount to Torture?” Equal Rights Review, Vol. 16, March 
2016, pp. 14-16.

16	 لجنة سيداو، الملاحظات الختامية: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة، CEDAW/C/JOR/CO/4، 10 آب 2007، الفقرة 25؛ وانظر أعلاه، الهامش 6، الفقرة 88)ك(؛ 
انظر لجنة حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 8، الفقرتان 8-9؛ وانظر أعلاه، الهامش 3، الفقرتان 21-22؛ وأيضاً ومجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني 
بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، مانفريد نواك: ملحق، بعثة الأردن، وثيقة للأمم المتحدة، Add/33/4/A/HRC.3، 5 كانون 

الثاني 2007، الملحق، الفقرة 39.

17	 ميزان للقانون، تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأردن، 2010، الفقرة 7.7، متاح )بالإنكليزية( على
 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/JOR/INT_CAT_NGO_JOR_44_9257_E.pdf.

Jordan Times, “Ministry Extends Social Protection to Women of all Nationalities — Abu Hassan”, Jordan Times, 4 November 2015, avail� 	18
able at: http://www.jordantimes.com/news/local/ministry-extends-social-protection-women-all-nationalities-%E2%80%94-abu-has-
san

Husseini, R., “Activists Urge Justice for Torture Victims”, Jordan Times, 25 October 2016, available at: http://www.jordantimes.com/ 	19
news/local/activists-urge-justice-torture-victims

20	 انظر مثلًا لجنة سيداو أعلاه، الهامش 2، الفقرتان 6 و9، حيث أكدت لجنة سيداو أن العنف الجنساني شكل من أشكال التمييز المعترف بها بموجب المادة 1 من 
الاتفاقية. يمكن تحميل الدول مسؤولية تصرفات الأفراد حين »تقصر في بذل العناية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف والمعاقبة عليها«. 
كذلك شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الجرائم المتذرعة بالشرف، حين تمر دون عقاب، هي انتهاك للعهد الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بالمادة 26 )حظر 
/1.REV/21/CCPR/C ،التمييز(. انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 28: المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وثيقة للأمم المتحدة

Add.10، 2000، الفقرة 31.

.
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الحبس الوقائي. بعد ذلك، يسهب الجزء 5.3 في ذكر تجارب النساء مع الحبس الوقائي، بالاستناد إلى نتائج البحث الذي أجرته 
مؤسسة الحقوق المتساوية، بالإضافة لبحوث سابقة على هذا البحث. تمت مقابلة ما مجموعه 21 امرأة، كنّ أو سبق لهم أن 
كنّ في الحبس الوقائي في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة النسائي )نشير إليه باسم »الجويدة«(، كما تم إجراء مقابلات أو نقاشات 
بؤرية مع 23 شخصاً عملوا مع النساء المحتجزات في الحبس الوقائي، بينهم مديران سابقان لمركز الجويدة ومجموعة محامين. في 
القسم الأخير من هذا الجزء مجموعة من الخلاصات والتوصيات المقترحة على أساس هذا الإطار، مع الإشارة إلى انتهاك الحبس 
الوقائي لعدد من التزامات الأردن الحقوقية. ومن المأمول أن يؤدي استمرار هذا التركيز على الحبس الوقائي إلى إنهاء الحكومة 

الأردنية لهذه الممارسة في نهاية المطاف.

5.1  الحبــس الوقائي في القانون الدولي
ما تزال تحظى ممارسة احتجاز النساء بذريعة حمايتهن من جرائم الشرف وغيره من أشكال العنف الجنساني باهتمام دولي 
متزايد. في 2001، حثّ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الدول على »إعادة النظر في الاستعانة بالحرمان من 
الحرية لحماية ضحايا«، وأشار الى أنه يمكن أن يكون الاحتجاز جائزاً فقط بشرط )أ( التقيّد بإشراف قضائي؛ )ب( استخدامه على 

أنه إجراء »الملاذ الأخير«؛ )ج( أن يكون بناء على طلب ضحية21.

إقرارها في 2011  تم  والتي   22 بانكوك(  )قواعد  للمجرمات  الاحتجازية  والتدابير غير  السجينات  المتحدة لمعاملة  الأمم  قواعد 
تسهب في تفصيل الظروف التي يمكن فيها للدولة أن تنظر في الحاجة إلى الحبس الوقائي. تنص المادة 59 على ما يلي:

تستخدم بوجه عام وسائل الحماية غير الاحتجازية، على سبيل المثال في مراكز الإيواء التي تديرها هيئات 
اللواتي  النساء  المجتمعية، لحماية  بالخدمات  تعنى  أو دوائر أخرى  أو منظمات غير حكومية  مستقلة 
امرأة لغرض حمايتها  احتجاز  التي تشتمل على  المؤقتة  التدابير  تنطبق  الحماية. ولا  يحتجن إلى هذه 
إلا عند الضرورة وبناء على طلب صريح من المرأة المعنية، ويتم ذلك في جميع الحالات تحت إشراف 
السلطات القضائية أو غيرها من السلطات المختصة. ولا يتواصل تطبيق هذه التدابير الوقائية ضد إرادة 

المرأة المعنية23.

الظروف التي وصفها الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والتي توجزها قواعد بانكوك لمعاملة السجينات، محددة 
بدقة. على أي احتجاز أن يتقيّد بالضمانات القانونية والرقابة القضائية، وأن يكون إجراء الملاذ الأخير حصراً، وألا يتم إلا بناء 
على طلب الفرد الذي يحتاج إلى الحماية. في تعليق من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على قواعد بانكوك، 

تم التأكيد على أنه:

يجب بذل جميع الجهود لتطوير وسائل حماية لا يكون السجن من بينها، وذلك لتمكين السلطات من 
عدم الاضطرار إلى اللجوء لهذه الممارسة غير المقبولة والتمييزية24.

ومن الواضح أنه لا يمكن اعتبار الحبس الوقائي مسألة خيار أول، ولا استجابة معقولة لتهديدات العنف الجنساني. من المرجح 
أن الدول، حيثما تستخدم الحبس الوقائي، تقوم بانتهاك التزاماتها المتعلقة بحرية التنقل، وحرية الشخص، وحظر التمييز، وحظر 

التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

21	 لجنة حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وثيقة للأمم المتحدة، E/CN.77/2002/4، 19 كانون الأول 2001، الفقرة 47. جاءت 
التوصية بعد ملاحظات مماثلة أدلى بها المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة في ما يخص الحبس الوقائي لضحايا الإتجار. انظر لجنة حقوق الإنسان، 
تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة راديكا كوماراسوامي، وثيقة للأمم المتحدة، Add/73/2001/4.E/CN.2، 6 شباط 2001.

 .2010 ،16/2010 .G.A. Res ،)العامة للأمم المتحدة، قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك 22	 الجمعية 
الدولي  القانون  مع  يتماشى  بما  السجينات  لمعاملة  الأساسية  المبادئ  من  عدداً  ووضعت   ،2010 عام  بانكوك  قواعد  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدت 
وأفضل الممارسات. وعلى الرغم من اعتبارها حقاً شكلًا من أشكال القانون غير الملزم، استشهدت بالقواعد لجنة سيداو، التي اعتبرت أن التقصير في توفير مرافق 
CEDAW/ ،المتحدة للأمم  وثيقة  رقم 2009/23،  بلاغ  بيلاروسيا،  أبراموفا ضد  لجنة سيداو،  انظر  تمييزاً«.  يشكل  بالنساء  الخاصة  الاحتياجات  »تلبي  احتجاز 

D/49/C/2009/23، 27 أيلول 2011، الفقرتان 7.5 و7.9 )2()هـ(.

23	 المرجع السابق، قواعد بانكوك، القاعدة 59.

24	 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التعليق على قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، 
.pdf.22032015_https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG :2011، ص44، متاح على
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5.1.1 حرية التنقل والاحتجاز التعسفي

الحق في حرية التنقل تكفله العديد من المعاهدات الدولية25، بما في ذلك المادة 12)1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية، والتي تنص على أن »لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان 
إقامته«26. هذا الحق تقيّده المادة 12)3(، والتي تنص على أنه إذا يجوز تقييد حرية التنقل بشكل قانوني من قبل الدولة إذا 

استلزم الأمر، بين جملة أمور، حماية »الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم«،27.

وفي تعليقها العام رقم 27، توسّعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الظروف التي فيها يجوز فيها تقييد حرية التنقل. شدّدت 
اللجنة على ضرورة اتّساق أي إجراءات تقييدية مع الحقوق الأخرى التي يكفلها العهد، وكذلك مع »المبادئ الأساسية للمساواة 
وعدم التمييز«28. كما سيتم التفصيل أدناه في الجزء 5.1.2، هذا السبب وحده يجعل من الصعب على الحبس الوقائي أن يلبي 
مستوجبات المادة 12)3(. بالإضافة إلى ذلك، على أي إجراءات تقييدية تستهدف الحق في حرية التنقل أن تكون ملائمة، وأن تمثل 
أقل الوسائل تدخلًا لتحقيق الهدف المنشود، وأن تكون متناسبة مع الهدف الذي تسعى إليه29. من الواضح، سواء بالممارسة أو 
من تعليقات هيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة، أن هناك بالفعل بدائل مناسبة عن الحبس الوقائي، ما يعني أنه لا يمكن 

اعتبار الحبس الوقائي أقل الوسائل تدخلًا لحماية النساء30.

بالإضافة لانتهاك الحق في حرية التنقل، يرقى الحبس الوقائي إلى درجة الاعتقال التعسفي وغير المشروع، خلافاً لأحكام المادة 9 
من العهد الدولي. تنص المادة 9)1( على أن:

لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان 
أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

كما سنناقش أدناه في الجزئين 5.2 و5.3، ما من نص قانوني أردني يسمح بالحبس الوقائي، وبذلك لا يجري الحبس الوقائي وفقاً 
الاعتقال  إلى  يرقى  أنه  يلغي ذلك  الأردني، لا  للقانون  الوقائي وفقاً  الحبس  تم تطبيق  لو  القانون. وحتى  لإجراءات مقررة في 
تعسفيا31ً.  يبقى  لقانون وطني،  الاحتجاز وفقاً  يكون  الإنسان، حتى حين  المعنية بحقوق  اللجنة  أوضحت  التعسفي. حسبما 
يشمل التعسف تحليلًا لـ»عناصر عدم الملائمة، والظلم، وانعدام القدرة على التنبؤ وغياب الإجراءات القانونية الواجبة، بالإضافة 
لعناصر المعقولية والضرورة والتناسب«32. لذلك وكما سيتبين أدناه في الجزء 5.3، ونظراً لعدم وجود ضمانات إجرائية، وغياب أي 
معلومات حول الفترة المحتملة للاحتجاز، ووجود القدرة على تأمين إجراءات، يتّضح أن الحبس الوقائي إجراء تعسفي لأغراض 
المادة 9 من العهد الدولي. وقد وجد الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أنه لا يمكن تبرير الاحتجاز التعسفي 
الوقائي  التالي، استخدام الحبس  بذريعة أن هدف الاحتجاز حماية الشخص نفسه33. بالإضافة إلى ذلك، كما سيتبين في الجزء 

تمييزي للغاية، ويجب على هذا الأساس اعتباره أحد الأشكال التعسفية للاعتقال34.

25	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ميثاق للأمم المتحدة 171/999، 1966، المادة 12)1(؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
)سيداو(، ميثاق للأمم المتحدة 13/1249، 1979، المادة 15)4( )المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحرية التنقل (؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 

ميثاق للأمم المتحدة 3/2515، 2006، المادة 18 )حرية التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة(.

26	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12)1(.

27	 المرجع السابق، المادة 12)3(.

28	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 27: المادة 12 )حرية التنقل (، وثيقة للأمم المتحدة، Add/1.REV/21/CCPR/C.9، 1999، الفقرة 18.

29	 المرجع السابق، الفقرة 14.

30	 على سبيل المثال، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن على الأردن »فوراً إنهاء ممارسة وضع النساء في الحبس ’الوقائي‘ وبدلاً من ذلك تزويد النساء المعرضات 
لخطر العنف بالحماية والدعم بطريقة لا تنتهك حقوقهن.« كما ورد في الجزء 5.3 من هذا التقرير، بدأ الأردن إقامة ملاجئ مستقلة. انظر اللجنة المعنية بحقوق 

الإنسان أعلاه، الهامش 8، الفقرة 8،

31	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35: المادة 9 )حرية الفرد والأمان على شخصه(، وثيقة للأمم المتحدة، CCPR/C/GC/35، 2014، الفقرة 12.

32	 المرجع السابق، الفقرة 12.

33	 الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الرأي رقم 2004/9، وثيقة للأمم المتحدة، Add/6/2005/4.E/CN.1، 19 تشرين الثاني 2004، ص47-48، الفقرة 15.

34	 انظر أعلاه، الهامش 32، الفقرة 17.
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5.1.2 عدم التمييز

بموجب المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )اتفاقية سيداو(، يعرفّ التمييز القائم على نوع الجنس 
على أنه أي تمييز على أساس الجنس »يكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية )...( وتوهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها«35. لذا فإن الحبس الوقائي، الذي يؤثر بشدّة على النساء 
المعرضات للعنف على أساس الجنس، يندرج ضمن التعريف المذكور أعلاه وضوحاً، فهو لا ينال فقط من حقوق النساء في التنقل 

والحرية، بل إن قرار الإفراج عن هؤلاء النساء يعتمد غالباً على وجود زوج أو قريب ذكر يكفل سلامتهن36.

وقد اعترفت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بالجوهر التمييزي للحبس الوقائي37، فوفقاً للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي:

في بعض البلدان يتم حبس النساء والفتيات بسبب مخاطر العنف الجنساني، مثل جرائم الشرف، وقد 
العادة  يكون الإفراج عنهن مشروطاً بموافقة أحد الأقرباء و/أو الكفلاء الذكور )...( لا يكون هناك في 
أي أساس قانوني للاحتجاز، ولا يكون هناك أي تقيّد بالضمانات الإجرائية. هذا الاحتجاز يشكّل تمييزا38ً.

وفقا لالتزامات الدولة بالقضاء على الممارسات التي تنطوي على تمييز ضد النساء39، ينبغي حظر احتجاز هؤلاء المعرضين للخطر 
واستبداله بتدابير وقائية أنسب40. الدول ملزمة بحظر العنف ضد النساء بموجب التزامها بالقضاء على الممارسات التمييزية41. 

الجزء التالي يناقش بمزيد من التفصيل ما يتطلبه ذلك.

5.1.3 التزامات الدولة بحظر العنف الجنساني

الدول ملزمة بموجب القانون الدولي باستخدام جميع الوسائل الملائمة للقضاء على التمييز ضد النساء42. يشمل ذلك العنف 
الجنساني43، والذي تم اعتباره شكلًا من أشكال التمييز الذي قد يؤدي بانتهاك عدد من حقوق الإنسان الأخرى44.

وتنفيذ  إقرار  في  يتمثل  إيجابي  واجب  الدول  على  يترتب  النساء،  التمييز ضد  أشكال  من  شكلًا  يعتبر  الجنساني  العنف  ولأن 
تشريعات وتدابير أخرى تحظر وتمنع أعمال العنف وتحمي النساء منها، بما في ذلك عبر إلغاء القوانين التمييزية، واعتماد آليات 
احترازية وقائية ملائمة. الدول التي تتهاون في القيام بواجبها بمنع وملاحقة الجناة وحماية النساء من أعمال العنف الجنساني 

مسؤولة عن تصرفات الجهات الخاصة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5.1.3.1  الالتزام بضمان وجود إطار قانوني ملائم

35	 اتفاقية سيداو، المادة 1.

36	 انظر الجزء 5.3 أدناه.

37	 انظر على سبيل المثال، المقرر الخاص المعني بالتعذيب: »المقرر الخاص، بعد أن تحدث إلى النساء المعنيات، عبر عن انتقاده الشديد للسياسة الراهنة المتمثلة في 
أخذ الإناث بموجب أحكام قانون منع الجرائم إلى حبس ’وقائق‘ بذريعة أنهن معرضات لخطر جرائم الشرف. وفقاً للمقرر الخاص، حرمان نساء وفتيات بريئات 

من حريتهن لمدة تصل إلى 14 سنة لا يمكن وصفها إلا كمعاملة لاإنسانية وتمييزية لأبعد الحدود«. انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 17، الفقرة 39.

38	 مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وثيقة للأمم المتحدة، A/HRC/48/27، 30 حزيران 2014، الفقرتان 79-78.

39	 انظر مثلًا اتفاقية سيداو، المادة 2.

40	 انظر أعلاه، الهامش 39، الفقرتان 78-79؛ لجنة حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة راديكا كوماراسوامي، 
وثيقة للأمم المتحدة E/CN.75/2003/4، 6 كانون الثاني 2003، الفقرة 91.

41	 انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 2، الفقرة 6.

42	 انظر اتفاقية سيداو، المادة 2؛ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادتان 3 و26؛ جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 15 أيلول 1994، 
المادتان 3 و11؛ مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة، وثيقة للأمم المتحدة 
A/HRC/57/31، 5 كانون الثاني 2016، الفقرتان 9 و10؛ لجنة سيداو ولجنة حقوق الطفل، التوصية المشتركة العام رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز 
ضد المرأة / التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة، وثيقة للأمم المتحدة CRC/C/GC-31/CEDAW/C/GC/18، 2014، الفقرات 

1 و11-10.

43	 تعرف لجنة سيداو العنف الجنساني بأنه »العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، أو يؤثر على المرأة بشكل غير متناسب«. يشمل ذلك الأعمال التي تلحق 
الأذى أو المعاناة الجسدية أو العقلية أو الجنسية، والتهديد بأفعال من هذا القبيل، والقسر وسائر أشكال الحرمان من الحرية«. انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 
2، الفقرة 6. هذا التقرير يستخدم مصطلح العنف الجنساني للإشارة إلى العنف ضد النساء، لكن تجدر الإشارة إلى أن العنف الجنساني يشمل »أي فعل مؤذٍ موجه 

ضد أفراد أو مجموعات من الأفراد على أساس نوعهم الاجتماعي )الجنس أو الجنسانية(«. انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 2، الفقرة 3.

44	 مثل حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 2، الفقرة 7.
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على الدول أن تضمن وجود أطر قانونية سارية تحظر وتعاقب بشكل كافٍ على الاغتصاب والاعتداء الجنسي وجرائم الشرف 
التمييزية، بما في ذلك تلك  القوانين  إلغاء  الجنساني45. بالإضافة إلى ذلك، لا بد من  العنف  والعنف الأسري وغيره من أشكال 
التي تسمح بعقوبات مخففة على الجرائم ضد النساء46. كما بيّ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يتعلق بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، على الدول إلغاء:

تستثني  التي  القوانين  تلك  جملتها  ومن  للنساء،  والأبوي  التمييزي  القمع  تدعم  التي  القوانين  كافة 
الاغتصاب الزوجي من جريمة الاغتصاب أو تصفح عن المغتصبين الذين يتزوجون ضحاياهم، وتلك التي 

تعتبر الزنا جريمة جنائية47.

بالإضافة لوضع أطر تشريعية ملائمة، على الدول أيضاً أن تكفل التنفيذ والتطبيق الفعال للقوانين التي تجرمّ العنف الجنساني48. 
للفوارق بين الجنسين، والعمل على وجه  التأكد من تلقي الشرطة والنيابة العامة والقضاء تدريباً ملائماً ومراعياً  يشمل ذلك 
السرعة لاستجواب وملاحقة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء49. كما يجب على الدول أن تكفل وصول المرأة إلى العدالة من 
خلال توفير الخدمات القانونية »الميسورة والمستدامة والمستجيبة لاحتياجات النساء«، وأن تكفل، في »جميع مجالات القانون«50 
»توفير هذه الخدمات في الوقت المناسب، وبشكل مستمر وفعال في جميع مراحل الإجراءات القضائية أو شبه القضائية، بما في 

ذلك الآليات البديلة لتسوية النزاعات وعمليات العدالة التصالحية«51.

5.1.3.2  الالتزام باتخاذ تدابير وقائية

إضافية  تدابير  مجموعة  اتخاذ  النساء،  ضد  بالعنف  المتعلقة  الملائمة  التشريعات  وتطبيق  لتنفيذ  بالإضافة  أيضاً،  الدول  على 
لحماية النساء من العنف الجنساني. تشمل هذه التدابير مراكز الاستشارات والمساعدات القانونية، والملاجئ، والرعاية الصحية، 
والخطوط الهاتفية الساخنة، والمساعدات المالية52. على الدول توفير »عدد كاف من الملاجئ السهلة الوصول«53 التي لا تقيد 
حرية النساء54. كما يجب »ضمان حلول إعادة التأهيل والإسكان لضحايا العنف اللواتي ليس لديهم دعم أسري، و/أو من هنّ 

تحت التهديد«55.

يتعين على الدول أيضاً تنفيذ حملات توعية عامة وتثقيف لمكافحة التمييز ضد النساء56. في هذا الصدد، أشارت لجنة سيداو 
إلى أن:

على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك، بهدف 
القضاء على التحاملات المسبقة والعادات العرفية وسائر الممارسات الأخرى التي تستند على نظرة دونية 

45	 المرجع السابق، الفقرة 24.

46	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 43، الفقرة 69؛ المرجع السابق، لجنة سيداو، الفقرة 24؛ لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 33 بشأن وصول النساء إلى 
العدالة، وثيقة للأمم المتحدة CEDAW/C/GC/33، 3 آب 2015، الفقرة 21.

47	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 43، الفقرة 69.

 ،2011/32/D/52/CEDAW/C المرجع السابق، مجلس حقوق الإنسان، الفقرة 69؛ لجنة سيداو، جالو ضد بلغاريا، بلاغ رقم 2011/32، وثيقة للأمم المتحدة 	48
2012، الفقرة 8.8؛ لجنة سيداو، يلدريم ضد النمسا، بلاغ رقم 2005/6، وثيقة للأمم المتحدة D/39/CEDAW/C/2005/6، 2007، الفقرة 12.1.2.

49	 المرجع السابق، مجلس حقوق الإنسان، الفقرة 69؛ المرجع السابق، لجنة سيداو، جالو ضد بلغاريا، الفقرة 8.8؛ المرجع السابق، لجنة سيداو، يلدريم ضد النمسا، 
الفقرة 12.3. في فيرتيدو ضد الفلبين، اعترفت لجنة سيداو بأهمية ضمان ألا يلعب التحيز والقوالب النمطية ضد النساء أي دور في محاكمات العنف ضد النساء، 
مشيرة إلى أن »القولبة النمطية تؤثر على حق النساء في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة، لذا يجب على السلطة القضائية أخذ الحيطة والحذر من وضع 
معايير غير مرنة لما ينبغي على النساء أو الفتيات أن يكونوه أو ما ينبغي أن يقمن به«. انظر لجنة سيداو، فيرتيدو ضد الفلبين، بلاغ رقم 2008/18، وثيقة للأمم 

المتحدة D/46/CEDAW/C/2008/18، 22 أيلول 2010، الفقرة 8.9)ب(.

50	 انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 47، الفقرة 36.

51	 المرجع السابق، الفقرة 37)أ(.

52	 مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/49/23، 14 أيار 2013، 
الفقرة 70؛ انظر أيضاً لجنة سيداو أعلاه، الهامش 2، الفقرة 24.

53	 انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 17، الفقرة 26.

54	 المرجع السابق، الفقرة 26.

55	 انظر أعلاه، الهامش 6، الفقرة 88)ك(.

56	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 43، الفقرة 69.
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أو تفوقية لأحد الجنسين57.

5.1.3.3  الالتزام ببذل العناية الواجبة

كما أشير في الجزء 2.2.4، التقصير في بذل العناية الواجبة، من منع واستجواب وملاحقة ومعاقبة لكل من يقوم بأعمال تتضمن 
عنفاً ضد النساء، يجعل الدولة مسؤولة عن التصرفات الفردية58. تحقيقاً لهذه الغاية، لفتت لجنة سيداو إلى أنه، في ظروف 

معينة، ترجح حقوق المرأة المعرضة لخطر العنف على حق الجاني المحتمل في عدم التعرض للاعتقال:

ترى اللجنة أن التقصير في اعتقال عرفان يلدريم كان خرقاً لالتزام الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة 
لحماية فاطمة يلدريم. وعلى الرغم من تأكيد الدولة الطرف أنه، في ذلك الوقت، بدت مذكرة توقيف 
فعلًا عدوانياً بشكل غير متناسب، ترى اللجنة، كما تم التعبير في بلاغ آخر عن العنف الأسري، أن حقوق 

الجاني لا يمكن أن تحل محل حقوق المرأة في الحياة وفي السلامة الجسدية والعقلية59.

في الجزء القادم نناقش كيف يكون التقصير في بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بأعمال العنف الجنساني مستوفياً لشرط اشتراك 
الدولة، ما يكفي لإدخال بعض الأعمال في نطاق التعذيب.

5.1.4 الحبس الوقائي والتعذيب التمييزي

يعتبر كل من العنف الأسري والعنف القائم على الشرف شكلًا من أشكال العنف الجنساني الذي قد يرقى إلى التعذيب أو غيره 
من ضروب سوء المعاملة60. الدولة تتحمل المسؤولية ما لم تتصرف بالحد الأدنى من العناية الواجبة لحظر ومنع أعمال العنف 

هذه في المجال الخاص:

العنف الأسري يرقى إلى سوء المعاملة أو التعذيب في أي مكان ترضخ فيه الدول للسلوك المحظور عبر 
التقصير في حماية الضحايا والأعمال المحظورة في المجال الخاص، سواء كانت تعرف بها أو كان يجب أن 
تعرف بها. الدول مسؤولة دولياً عن التعذيب عندما –عبر اللامبالاة أو التقاعس أو التهاون في الملاحقة 
والمقاضاة– تقصّ في بذل العناية الواجبة لحماية ضحايا هذا العنف، أو عندما تشرعن العنف الأسري 
كهذه  أعمال  الزوجي.  الاغتصاب  تجريم  عدم  عبر  أو  مثلًا،  زوجاتهم  بـ»تأديب«  للأزواج  السماح  عبر 

تشكل تعذيبا61ً.

بعيداً عن تلبيته متطلبات العناية الواجبة لمكافحة العنف الجنساني، الحبس الوقائي يقوّض الجهود الرامية لحماية الأفراد من 
التي يوضع فيها  العنف الجنساني. احتجاز أفراد معرضين لخطر جرائم الشرف ووضعهم في ظروف مشابهة للظروف  أعمال 
بيئة قد يتعرض فيها  العقاب. تخلق هذه المواقف  التمييزية، ويسمح للجناة بالإفلات من  المجرمون يعزز ويشجع المواقف 

النساء للمزيد من العنف. كما بيّ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب:

اللامبالاة أو حتى الدعم الاجتماعي لدونية النساء، جنباً إلى جنب مع وجود قوانين تمييزية وأنماط تقصير حكومي في معاقبة 
الجناة وحماية الضحايا، كل ذلك يخلق الظروف التي قد تتعرض فيها النساء لعذاب جسدي ونفسي ممنهج، على الرغم من 

حريتهم الظاهرة في المقاومة62.

فضلًا عن فشل الدولة في بذل العناية الواجبة لحماية ومنع أعمال العنف الجنساني، قد ترقى ممارسة الحبس الوقائي في حد 
ذاتها إلى التعذيب أو سوء المعاملة63. في 2007، وجد المقرر الخاص المعني بالتعذيب أنه يمكن إدراك الاحتجاز المطوّل في الحبس 

57	 انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 47، الفقرة 31.

58	 انظر أعلاه، الجزء 2.2.4. انظر لجنة سيداو، يلدريم ضد النمسا أعلاه، الهامش 49، الفقرة 12.1.1؛ انظر لجنة سيداو أعلاه، الهامش 2، الفقرة 9.

59	 انظر لجنة سيداو، يلدريم ضد النمسا أعلاه، الهامش 49، الفقرة 12.1.5.

60	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 43، الفقرتان 55 و58.

61	 المرجع السابق، الفقرة 55.

62	 المرجع السابق، الفقرة 56.

63	 انظر الجزء 5.3 من هذا التقرير.
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الوقائي كشكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة64. وقد أدرك المقرر الخاص الحالي في الآونة الأخيرة أن الحبس الوقائي قد 
»يرقى بحد ذاته إلى التعذيب أو سوء المعاملة«65. نظراً لأنه متعمّد وتمييزي، ما إن يحقق الحبس الوقائي الحد الأدنى من الألم 
والعذاب حتى يرقى إلى المعاملة اللاإنسانية وحالما يشتدّ الألم والعذاب الناجم يرقى إلى التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، حين تحقق 
ظروف الاحتجاز ومعاملة النساء المحتجزات في السجن عنصر الألم والعذاب، ترقى هي أيضاً إلى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية 
والمهينة. سنعود إلى استقصاء هذه المسائل بشكل عملي في الجزء 5.3 أدناه، والذي يرد فيه بحث مؤسسة الحقوق المتساوية 
في موضوع الحبس الوقائي في الأردن، لكن قبل ذلك سيقدم الجزء التالي لمحة عامة عن الإطار القانوني الوطني الأردني المتصل 

بالحبس الوقائي والعنف الجنساني، ليكون بمثابة سياق عام للجزء الذي يليه.

 5.2  الإطــار القانونــي الوطنــي المتعلــق بالحبس الوقائي         
الجنساني والعنف 

كثيراً ما يتم الاستشهاد بالمادة 3 من قانون منع الجرائم لعام 1954 كأساس قانوني لاحتجاز النساء في الحبس الوقائي66. لكن 
المادة 3 تنص حصراً على ما يلي:

1.     كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه على وشك ارتكاب أي    جرم 
أولمساعدة على ارتكابه.

2.   كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة، أو اعتاد حماية اللصوص أو 
إيواءهم  أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها.

3.   كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس.

يتضح من صياغة القانون أنه لا ينطبق إلا على أولئك الذين يشتبه في ارتكابهم أو في نيتهم بارتكاب جريمة. وبالتالي لا تقدم 
المادة 3 أي أساس قانوني يمكن بموجبه احتجاز النساء لحمايتهن67. ما من نص قانوني آخر يسمح بالحبس الوقائي. لذا فإن في 
الدولي لحقوق الإنسان، فهو عمل  للقانون  الوطني، وأيضاً  للقانون  انتهاكاً  الوقائي  الحبس  النساء في  المادة 3 لاحتجاز  توسّل 
تمييزي ومتعسّف معاً. وكما سيتوضح في الجزء 5.4، توسّل المادة 3 للسماح بالحبس الوقائي يتعارض مع التزامات الأردن بمنع 

العنف ضد النساء.

قانون الحماية من العنف الأسري، الذي سنّه الأردن في كانون الثاني عام 2008، يقدّم بعض السبل لحماية النساء من العنف، عبر 
السماح للمحاكم بإصدار أوامر حماية وتنفيذها باعتقال الجاني68. لكن هذا القانون يضم أيضاً مجموعة من القيود، بما في ذلك 
عدم تضمّنه تعريفاً للعنف الأسري واقتصار تطبيقه على الأشخاص الذين يعيشون في المنزل نفسه69. الأكثر إشكالية أنه يعطي 
أفضلية للمصالحة على حساب التماس أوامر الحماية، ما قد يؤدي إلى إعادة إيذاء النساء والضغط عليهن للبقاء مع أزواجهن70. 
وفي حين يتيح القانون للمحكمة أن تمنع الجاني من التواجد في محيط الملجأ، إلا أنه لا يستوجب وجود ملاجئ أو تدابير وقائية 

أخرى توضح موضع تنفيذ71.

64	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 17، الفقرة 39.

65	 المرجع السابق، الفقرة 24. وانظر أيضاً Glenister أعلاه، الهامش 16.

66	 حبر، »الحاكم بأمر ’الشرف‘: مقابلة مع المتصرف حجازي عساف«، موقع حبر، 11 شباط 2015، متاح على
http://www.7iber.com/2015/02/administrative-detention-governer؛ 

            وانظر أيضاً:
Warwick, C., Law in the Service of Legitimacy: Gender and Politics in Jordan, Ashgate, 2009, p. 92;

         وانظر أعلاه الهامش 6، الفقرة 27. 

67	 انظر أعلاه، الهامش 6، الفقرة 27.

68	 قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008، المواد 16-14.

69	 انظر أعلاه، الهامش 4، الفقرة 25؛ وأيضاً أعلاه، الهامش 6، الفقرة 74.

70	 تنص المادة 7 على أنه »يجب أن تعطى الأفضلية للإحالات إلى لجان الوفاق الأسري قبل اتخاذ أي من التدابير اولقائية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تنص 
على أنه يجب أخذ مصلحة الأسرة بعين الاعتبار«. انظر أعلاه، الهامش 4، الفقرة 25؛ وأيضاً أعلاه الهامش 6، الفقرة 74.

71	 انظر أعلاه، الهامش 69، المادة 13أ)2(. افتتحت الحكومة »دار الوفاق الأسري« وهو ملجأ للنساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي: المجلس الوطني لشؤون الأسرة، 
NCFA/ar//85:http://ncfa.org.jo أربعة آلاف حالة عنف ضد الأطفال والنساء سنوياً«، موقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، تشرين الأول 2015، متاح على«

node/665؛ وانظر أعلاه، الهامش 6، الفقرة 28.
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الأكثر إثارة للقلق من الثغرات في قانون الحماية من العنف الأسري، هي تلك الأحكام الواردة في قانون العقوبات، والتي تتيح 
قانون  من   340 المادة  طال  الذي  التعديل  ورغم  الشرف.  جرائم  ذلك  بما في  الجرائم،  بعض  العقوبات على  لتخفيف  المجال 
العقوبات، حيث لم تعد تسمح للجاني بالتحايل على الجزاء بعد ارتكاب جريمة باسم الشرف، إلا أنها ما تزال توفر عذراً تخفيفياً 
لمن يضبط زوجته أو إحدى قريباته في حالة زنا أو على »سرير غير شرعي« فيقتلها أو يؤذيها هي أو الرجل الذي ضبطها معه72. 
كذلك تسمح المادة 98 بعقوبات مخففة عن الجرائم التي ارتكبت في نوبة غضب، كما تنص المادة 99 على عقوبة مخففة حيثما 
تعفو عائلة الضحية عن الجاني73. ورغم أن جميع الأحكام الثلاثة تنطبق على كل من الرجال والنساء من مرتكبي الجرائم، من 
الواضح أنها غالباً ما تنطبق على حالات قتل النساء74. هذه الأحكام تمييزية75 بل وتوفّر مصادقة رسمية على جرائم الشرف. 
وكذلك  الفردية  الحالات  في  العنف  من  النساء  لحماية  الواجبة  العناية  ببذل  لالتزاماته  الأردن  انتهاك  تعني  كهذه  مصادقة 

المنهجية، فهو مسؤول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عن تقصيره في منع كافة جرائم الشرف76.

بالإضافة إلى هذه الأحكام، تنص المادة 308)1( من قانون العقوبات على أنه إذا تزوج مرتكب الاعتداء الجنسي ضحيته يجب 
إيقاف أي ادعاء ضده وأي تنفيذ لأي عقوبة صدرت بحقه مسبقاً. وتنص المادة 308)2( على وجوب إعادة النظر في الحق في 
رفع قضية أو إصدار الحكم في حال طلّق المرأة دون سبب مشروع بعد ثلاث سنوات )في حال وجود جنحة( أو خمس سنوات 
)في حال جناية(. وعلى الرغم من مصادقة مجلس الوزراء على تعديل القانون في 2016، ما يزال القانون سارياً على الجنس 
بالتراضي مع فتاة بين 15 و18 عاماً، والذي كان يمكن اعتباره اغتصاباً لقاصر بموجب قانون العقوبات لولا ذلك77. المادة 308، 
حتى بعد تعديلها، هي مادة تمييزية وتنتهك حق المرأة في عقد زواجها بالتراضي الحر والتام78. كما تمت الإشارة أعلاه، أحكام 
كهذه تجيز العنف ضد النساء وتشكل انتهاكاً لالتزامات الأردن بمنع هذا النوع من العنف. بالإضافة إلى ذلك، يذكر المناصرون 
والمناصرات العاملون من أجل النساء في الأردن أنه لا يعاد استئناف المحاكمات عندما تقوم المرأة بتطليق الرجل الذي اعتدى 
عليها. علمت ميزان للقانون، والتي تعمل على مساعدة النساء في الحبس الوقائي منذ عام 1999، من بعض النساء أنهن يشعرن 

بمبالغة أزواجهن في الإساءة لهن في محاولة لدفعهنّ إلى تطليقهم79.

5.3  الحبــس الوقائي في الأردن
يهدف هذا الجزء من التقرير إلى تقديم صورة حديثة لتجربة النساء في الحبس الوقائي في الأردن. وهو يستعرض نتائج البحث 
الميداني الذي أجرته كل من مؤسسة الحقوق المتساوية وميزان للقانون، بالإضافة لنتائج بحوث أجرتها منظمات أخرى عند 
الاقتضاء80. كما ذكر أعلاه، تمت مقابلة ما مجموعه 21 امرأة كنّ أو سبق لهم أن كنّ في الحبس الوقائي، بالإضافة إلى مقابلات أو 
نقاشات بؤرية مع 23 شخصاً عملوا مع النساء المحتجزات في الحبس الوقائي، بما في ذلك عبر منظمات غير حكومية أو كمحامين.

من الصعب التأكد من العدد الدقيق للنساء المحتجزات حالياً في الحبس الوقائي. غالباً ما تحسب الأرقام الواردة مجمل النساء 

72	 تنصّ المادة 340)1( على ما يلي: »يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير 
مشروع فقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها او قتلهما معاً، أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة«، بينما تنص المادة 

340)2( على عذر مخفف للمرأة فيما يتعلق بزوجها أو حبيبته، ولكن ليس فيما يتعلق بإحدى النساء الأخريات في عائلتها. انظر أعلاه، الهامش 6، الفقرة 25.

73	 انظر أعلاه، الهامش 6، الفقرة 25. لا تنطبق المادة 98 على جرائم الشرف التي ترتكب ضد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. لجنة سيداو، النظر في التقارير 
CEDAW/C/ المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية - التقرير الدوري السادس للدول الأطراف لعام 2016: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة

JOR/6، 25 حزيران 2015، الفقرة 8.

74	 في تقرير عام 2012 عن الأردن، أشار المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أن »50 حالة قتل للنساء حصلت بين عامي 2000 و2010، وفي 
78% من هذه الحالات استفاد الجناة من أحكام مخففة بسبب تنازل الأسر عن حقوقها الشخصية«. انظر أعلاه، الهامش 6، الفقرة 25.

75	 انظر أعلاه، الهامش 4، الفقرة 27.

76	 انظر أعلاه، الجزء 2.1.4.

Husseini, R., “Panel restricts pardon in rape cases but activists not satisfied”, Jordan Times, 3 April 2016, available at: http://www. 	77
;jordantimes.com/news/local/panel-restricts-pardon-rape-cases- activists-not-satisfied

         منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي: الأردن 2016/2015، 23 شباط 2016.

78	 اتفاقية سيداو، المادة 16)ب(؛ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 23)3(.

79	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع فاطمة الحلبية، ميزان للقانون، 4 تشرين الأول 2016.

https:// على:  متاح   ،2015 الجيدة،  والممارسات  الضعف  ومواطن  الاحتياجات  الأردن:  في  الاحتجاز  في  للمرأة  شروط  ديجنيتي،  الخصوص  وجه  على  انظر   	80
الهامش  الهامش 13؛ وانظر المركز الوطني لحقوق الإنسان أعلاه،  dignityinstitute.org/media/2066001/pubseriesno9_wid_jordan.pdf وانظر أعلاه، 

14، ص41-42؛ وكذلك المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، من هم السجينات؟ نتائج المسح من الأردن وتونس، 2014، متاح على:
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2014/09/Final-PRI_Research_report_JordanTunisia٪C2٪ADENG-WEB.pdf.
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رهن التوقيف الإداري، لكن لا يتم تفصيل هذا المجمل إلى أعداد النساء رهن الحبس الوقائي أو رهن شروط أخرى81. وفقاً 
للعقيد عاهد الشرايدة، الذي يرأس معهد التطوير والتدريب في إدارة مراكز الإصلاح التأهيل التابعة لمديرية الأمن العام، والذي 
تحدثت إليه المؤسسة أواخر 2016، هناك 140 امرأة محتجزة حالياً رهن التوقيف الإداري في الأردن، 73 منهن لسن مواطنات 
بالنسبة للأردنيات، تذكر التقارير أنه تم احتجاز معظمهن بهدف حمايتهن وعدم وجود ملجأ  أردنيات و67 أردنيات. طبعاً 
مناسب82. في أيلول 2014، ذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان أن أقل بقليل )233( من نصف الـ476 سجيناً المحتجزين في 
الجويدة هم معتقلون إداريون، وأن 21 من الـ37 معتقلًا في أم اللولو محتجزون رهن التوقيف الإداري83. في كانون الأول 2013، 
أجرت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مسحاً في الجويدة خلص إلى أنه، في وقت زيارة المنظمة، ثمة 451 امرأة محتجزة، %43 
منهن )196 امرأة( معتقلات إداريات. غالبية هؤلاء النساء )121( رعايا أجانب، مقابل 75 امرأة أردنية84. ووفقاً للإحصائيات 

الحكومية الرسمية في السنة نفسها، تم احتجاز 1,596 امرأة رهن التوقيف الإداري خلال ذلك العام85.

أبعد من هذا التفصيل للأرقام، تفاوتت التقارير حول عدد النساء رهن الحبس الوقائي. بعد زيارة في 2011، ذكر المقرر الخاص 
المعني بالعنف ضد المرأة أن هناك 120 امرأة محتجزة في الجويدة، 25 منهن بسبب مخاطر عنف على أساس الشرف86. وقبل 
ذلك في 2010 أشارت التقديرات أنه، في أي وقت من الأوقات، ثمة حوالي 25 امرأة في الحبس الوقائي87. كما أشارت الإحصاءات 
الحكومية عام 2005 أن ما بين 50 و70 امرأة محتجزات رهن الحبس الوقائي في أي وقت، وأن ما مجموعه 524 امرأة كنّ رهن 

الحبس الوقائي خلال عام 200488.

5.3.1 أسباب الحبس الوقائي

5.3.1.1  الأردنيات

الذي ذكره المحامون والجهات غير  الرئيسي  الوقائي  الحبس  الوقائي. سبب  الحبس  النساء رهن  تم ذكر عدة أسباب لاحتجاز 
الحكومية الفاعلة هو حماية نساء تعرضن للتهديد بالعنف، بسبب مزاعم حول تصرفات تهدد شرف العائلة أو لأنهن غادرن، 
أو تغيّبن، عن المنزل89. قدمت هيومان رايتس ووتش في دراسة لها عام 2009 ملاحظات مماثلة، مشيرة إلى توسّل قانون منع 
الجرائم غالباً »لاحتجاز الأشخاص لمجرد التصرف خارج المعايير المحلية، كتواجد امرأة بمفردها علناً ​​في الليل أو بصحبة رجال 

81	 تردّد أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لا تقوم بمسح منفصلة لعدد النساء المحتجزات في الاحتجاز الوقائي، حبر، »حبس الضحية: توقيف النساء إداريًا بحجة 
أيضاً  انظر   ./https://www.7iber.com/2015/01/women-administrative-detention الثاني 2015، متاح على كانون  ’الشرف‘«، 21  حمايتهن من جرائم 

Glenister أعلاه، الهامش 16، ص15.

82	 انظر Al Emam, D أعلاه، الهامش 14.

83	 انظر المركز الوطني لحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 14، ص40.

84	 انظر المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أعلاه، الهامش 81، ص9.

85	 لجنة مناهضة التعذيب، التقرير الدوري الثالث: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CAT/C/JOR/3، 20 آب 2014، ص28.

86	 انظر أعلاه، الهامش 6، الفقرة 27.

Husseini, R., “Jordan” in Kelly, S. and Breslin, J. (eds.) Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resist� 	87
ance, Freedom House, 2010, p. 6

88	 لجنة سيداو، التقريران المجمعان الثالث والرابع للدول الأطراف: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CEDAW/C/JOR/3-4، 10 آذار 2006، الفقرة 22؛ انظر أيضا 
Glenister أعلاه، الهامش 16، ص. 15.

89	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن. السيدة فايد هي مديرة التدريب وزيارات السجن في مركز تمكين للدعم 
والمساندة، حيث تعمل منذ 2011. مركز تمكين منظمة غير حكومية تقدم الدعم للعاملات المهاجرات في الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مي دبابنة، 
23 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن. السيدة دبابنة هي مديرة مركز الجويدة بين عامي 2011 و2013؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أحمد مطالقة، 20 
كانون الثاني 2016، عمان، الأردن. السيد مطالقة يعمل محامياً في مدرينة إربد شمال الأردن، وهو يعمل منذ 2011 مع مركز تمكين حيث يقدم المشورة القانونية 
للنساء رهن الحبس الوقائي؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لميس ناصر، 30 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن. لميس ناصر ناشطة في مجال حقوق المرأة في 
الأردن، وهو المجال الذي تنشط فيه منذ أكثر من 20 عاماً، وقد رأست سابقاً مجلس إدارة المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع 
د. نهلة المومني، 4 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عمان، الأردن. النقاش البؤري الذي نظمته 
مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 15 كانون الأول 2015، عمان، 
الأردن. مكرم عودة هي الأمين العام لاتحاد المرأة الأردنية. ملجأ اتحاد المرأة الأردنية هو ملجأ للنساء ضحايا العنف الأسري، ومنهم المحتجزات إدارياً. موظفو 
الملجأ الأربعة الآخرون الذين تمت مقابلتهم هم محامي/ة، عامل/ة اجتماعي/ة، أخصائي/ة نفسي/ة ومستخدم/ة؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق 
المتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مناقشة مجموعة 
مع المؤسسة الدولية للتضامن مع النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المحامين مجدي عزوقة 
وتغريد المعايطة وهيا العبادي ولينا سلامة، 13 شباط 2016، عمان، الأردن. كل من المحامين الأربعة يقومون بالتمثيل القانوني للنساء في الحبس الوقائي، ولديهم 

ثماني، خمس، اثنتان وست سنوات من الخبرة على الترتيب.
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ليسوا أقارب لها«90. وأشارت بثينة فريحات، رئيسة وحدة حقوق المرأة والطفل في المركز الوطني لحقوق الإنسان91، أن بعض 
النساء كنّ قد أبلغن المركز أنهن أجبرن على ترك منازلهن من قبل أحد الوالدين أو زوج أحد الوالدين  ثم انتهى بهن الأمر 

باحتجازهن في حبس وقائي92.

وأوضح المحامون والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على قضية الحبس الوقائي أن هناك من دخلن الحبس الوقائي طوعاً 
بسبب شعورهن بأنه الحل المجدي الوحيد في وجه التهديد بالعنف القائم ضدهن93. وأشارت السيدة مي دبابنة، التي كانت 
مديرة مركز الجويدة بين عامي 2011 و2013، أن بعض النساء دخلن الحبس الوقائي طوعاً للهروب من خطر العنف94. واجهت 
سامية هذا الوضع عندما أجبرها أخوها على الزواج بعد الطلاق. كان زوجها الثاني يعنّفها، لذلك قررت مغادرة المنزل في أحد 
الأيام دون إخباره. قدم أخوها وزوجها بلاغاً للشرطة، التي سرعان ما وجدتها واحتجزتها. عندما جاء أخوها وزوجها لكفالتها 
وأخذها إلى المنزل، رفضت مغادرة المخفر بسبب خوفها مما قد يفعله بها أخوها. تم نقلها إلى الحبس الوقائي بناء على طلبها، 

وكان قد مضى على احتجازها ثلاثة أشهر عندما تحدثت معها المؤسسة أوائل 201695.

في 1994، شهدت عايدة جريمة شرف انتهت بمقتل أختها على يد أخيها وأبيها، وكانوا على وشك أن يقتلوها هي أيضاً. أمضت 
عدة أشهر في المستشفى لتتعافى، ثم سألتها الشرطة عن المكان الذي تودّ أن تؤخذ إليه. طلبت أن يأخذوها إلى مركز الإصلاح 

والتأهيل، حيث أمضت 14 عاماً. وقد وصفت عايدة ما حدث لها:

تعرضت للضرب مرة على رأسي، ومرة ​​ على ساقي ورقبتي، وقضيت 9 أشهر في المستشفى. جاء إلي شرطي 
وسألني عن المكان الذي أرغب في الذهاب إليه. طلبت منهم أن يأخذوني إلى مركز الإصلاح والتأهيل. 
بعد ذلك، حاولت عائلتي زيارتي – لم أكن قادرة على التنقل، ولم أرغب برؤية عائلتي لأن أبي قتل أختي96.

تركت نور وأختها منزلهما بعد تعرضهما لتعنيف متكرر من أبيهما وأخيهما. في حديثها إلى المؤسسة، أوضحت نور أنهما وجدتا 
شقة وعملتا من أجل تأمين أجارها. شرحت نور أنهما أرادتا العيش بمفردهما، بعيداً عن تعنيف أي من أفراد الأسرة. في أحد 
الأيام جاءت الشرطة وأخبرتهما أن أسرتهما تقدمت بشكوى ضدهما باعتبارهما يعيشان بمفردهما. عندما وصلتا إلى المخفر، 
قابلت إدارة حماية الأسرة كلًا منهما، ثم تم اقتياد نور إلى الحبس الوقائي في الجويدة وتم وضع أختها في ملجأ إلى أن بلغت 18 
عاماً، حيث تم نقلها إلى الجويدة. الأب والعم أخبرا نور أنهما سيكفلانهما كي يطلق سراحهما في حال تزوجا أقارب لهما. شرحت 
نور أنها وأختها رفضتا ذلك، لأن جدهما كان قد أفشى لهما إصرار أبيهما على قلتهما، فكانتا خائفتين. فضّلت نور وأختها البقاء 

رهن الحبس الوقائي97. في الوقت الذي تحدثت فيه نور للمؤسسة، كان قد مضى على حبسها حوالي سنة.

ذكرت نساء أخريات أنه جرى احتجازهما رغم شعورهما بعدم الحاجة إلى الحماية. دانا، التي كانت قد تركت المنزل في منتصف 
الليل تقريباً، لم يكن قد مضى على ذهابها ساعة حين تم احتجازها. تشرح كيف اقتيدت إلى الحبس الوقائي لأن الشرطة ظنت 

أنها ستقدم على الانتحار:

كنت أمشي على الجسر عندما توقفت بالقرب مني سيارة محملة بالرجال. بدأوا في التحرش بي لفظياً 

90	 انظر أعلاه، الهامش 13، ص2. أشار ديجنيتي في تقريره عام 2015 أن النساء المحتجزات في الحبس الوقائي منهن »أولئك اللواتي تم احتاجزهن بسبب )أو جزئياً 
بسبب( إصرارهن على حضانة أطفالهن؛ تعرضهن للاغتصاب والحمل؛ حبل خارج إطار الزواج؛ محاولة ترك الأسرة بعد زواج أو طلاق قسري مع رجال مختلفين من 
أجل الربح؛ تجربة ونجاة من إطلاق النار؛ تعرض لطعن وحرق من آباء أو إخوة أو أعمام. تحدثت بعض النساء أيضاً عن سجينات قضين أحكاماً بالسجن بسبب 
إيذائهن أو قتلهن أحد أفراد الأسرة، ثم تمت إعادتهن فوراً إلى السجن رغمًا عن إرادتهن بحجة حمايتهن من انتقام العائلة أو المجتمع«. انظر ديجنيتي أعلاه، 

الهامش 81، ص29-30. انظر أيضاً Warwick, C. أعلاه، الهامش 67، ص. 7.

91	 المركز الوطني لحقوق الإنسان هو معهد أردني متخصص بحقوق الإنسان، أنشئ بموجب القانون 51 لعام 2006.

92	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عمان، الأردن.

93	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لميس ناصر، 30 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن. النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة 
وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن. انظر أيضاً ديجنيتي أعلاه، الهامش 

81، ص. 28.

94	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مي دبابنة، 23 كانون الثاني 2016.

95	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سامية، 28 شباط 2016، عمان، الأردن. أخبرت سامية المؤسسة أنها محتجزة في الجويدة منذ 3 أشهر )كانت ما تزال محتجزة 
وقت إجراء المقابلة(.

96	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عايدة، عمان، 26 تشرين الثاني 2015.

97	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نور، 28 شباط 2016، عمان، الأردن. أخبرت نور المؤسسة أنها محتجزة في الجويدة منذ 1 آذار 2015 )كانت ما تزال محتجزة 
وقت إجراء المقابلة(.
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لكي آتي معهم إلى السيارة. كنت خائفة منهم ولم أعرف ماذا أفعل. عبرت الدرابزين إلى الجانب الآخر 
من الجسر لكي أتفاداهم. حدث ذلك بسرعة، كما لو أن هؤلاء الرجال اتصلوا بالشرطة، لأنه في غضون 
ثوانٍ من وضع قدمي على الجانب الآخر، توقفت سيارة شرطة وظنت أني على وشك الانتحار. لم يقل 
رجال الشرطة حتى أي شيء للذين كانوا يتحرشون بي. قلت لهم إني أحاول الابتعاد عن هؤلاء، لكنهم 

لم يصدقوني. أمسكوا بي بقسوة مفترضين أني كنت سأرمي نفسي على الطريق، ثم اقتادوني إلى المخفر98.

أمضت دانا ثمانية أيام في الجويدة في تشرين الثاني 201599. أما لما فقد احتجزت في الحبس الوقائي في تشرين الأول 2010 لمدة 
السلطات  أبوها بشكوى كاذبة ضدها100. أعربت لما ودانا عن شعورهما بالإحباط من عدم استماع  ستة أشهر، بعدما تقدم 

لروايتهما.

العديد من النساء اللواتي تحدثت معهن المؤسسة، وكذكل المنظمات التي تعمل مع النساء، أعربت عن الرأي القائل إن هدف 
استخدام الحبس الوقائي حماية النساء اللواتي يعتبرهن المجتمع قد تصرفن بطريقة غير مقبولة ثقافياً، كالدخول في علاقة مع 
رجل خارج إطار الزواج101. ويعتقد العديد من المحامين، بين آخرين، أن ذلك يرقى إلى التمييز، لأن الرجال الذين يتصرفون 
بطريقة مماثلة لا يحتجزون بهذا التواتر الذي تحتجز به النساء102. ومن الملحوظ أنه »لا رجال يؤخذون إلى الحبس بسبب 

تغيبهم عن المنزل لفترة من الزمن«103.

5.3.1.2 غير الأردنيات

سوزان فايد، مديرة التدريب وزيارات السجون في مركز تمكين للدعم والمساندة، وهي منظمة غير حكومية تقدم الدعم للنساء 
الأجنبيات قيد الاحتجاز، أوضحت أن الحبس الوقائي قد يستعمل أيضاً لاحتجاز الأجنبيات اللواتي تم الإتجار بهن، أو اللواتي تركن 
منازل أصحاب العمل بسبب التعنيف الذي تعرضن له. في كلتا الحالتين، الاستجابة الحكومية هي حجز النساء في حبس وقائي 

إلى أن تتم إعادتهم إلى أوطانهم104.

تهرب بعض النساء من أصحاب العمل بعد تعرضهن لانتهاكات لعدد من حقوقهن ]أثناء العمل[ بما في 
ذلك حرمانهن من رواتبهن، مصادرة جوازات سفرهن، والاعتداء الجسدي والجنسي. في هذه الظروف، 
يضطررن للفرار من منزل الكفيل لإنهاء المتاعب التي يواجهنها، لكن ينتهي بهن الأمر في مشكلة جديدة: 

الاحتجاز105.

طرحت السيدة فايد مثال بيتي، التي جاءت إلى الأردن من إثيوبيا عندما أقرضها رجل سوداني مالاً لشراء تذكرة الرحلة بعد أن 
وعدها بفرص عمل أفضل في الأردن. بدلاً من ذلك، ذكرت بيتي أنها أجبرت على العمل في المنازل لساعات طويلة، وأن الرجل 
الذي جاء بها إلى الأردن رفض منحها إقامة أو تصريح عمل. وقد بلّغ عنها أحدهم إلى السلطات ثم اقتيدت إلى الحبس الوقائي. 

98	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دانا، 22 كانون الأول 2015، عمان، الأردن. أخبرت دانا المؤسسة أنها احتجزت لمدة 8 أيام في الجويدة في تشرين الثاني 2015 
)كان قد تم الإفراج عنها(.

99	 المرجع السابق.

100	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لما، 4 شباط 2016، عمان، الأردن.

101	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مع رنا أبو سندس وأمل العدلي وعلاء كشواني وديانا حدادي 
من المعهد الدولي لتضامن النساء، عمان، الأردن، 20 كانون الأول 2016. المعهد الدولي لتضامن النساء منظمات غير حكومية تقدم الدعم القانونية وغير القانوني 
للنساء رهن الحبس الوقائي؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع فاتن، 28 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أمل، 28 شباط 
2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع فاطمة الحلبية، ميزان للقانون، 7 كانون الأول 2016. انظر أيضاً المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أعلاه، 

الهامش 81، ص16-10.

102	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، 

الأردن.

103	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن.

104	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أحمد مطالقة، 20 كانون الثاني 
2016، عمان، الأردن.

105	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.
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والرجل الذي قام بالإتجار بها هرب106.

أوضحت السيدة فايد وأحمد مطالقة، وهو محامٍ يقوم بتقديم المشورة للنساء في الحبس الوقائي منذ 2011، أن بعض النساء 
الأجنبيات اللواتي قابلاهن في المعتقل لا يعرفن سبب احتجازهن. بعضهن قبضت عليه الشرطة واقتادته إلى المعتقل دون أي 

تفسير107.

ما يزعجني أكثر من أي شيء آخر هو أن هؤلاء الأجنبيات مجبرات على التواجد ]في المعتقلات[ وأنهن لا 
يعرفن السبب. يعرفن فقط أنهن لم يرتكبن أية جريمة108.

على هؤلاء في الحبس الوقائي انتظار شخص ما يغطي تكاليف مغادرة الأردن109. يمكن الحصول على هذه التكاليف عن طريق 
السفارة والأصدقاء والأسرة، أو الحكومة الأردنية في بعض الحالات110.

5.3.1.3 قانون منع الجرائم

المحامون والجهات غير الحكومية الفاعلة والنساء رهن الحبس الوقائي جميعهم أفادوا بأنهم قيل لهم أو سمعوا أن قانون منع 
الجريمة يوفر مسوغاً قانونياً لاحتجاز النساء حفاظاً على سلامتهن، بما في ذلك حين يهدّدهنّ أحد أفراد الأسرة111. ومع ذلك، 
اتفق معظم المحامين والجهات الفاعلة أن قانون منع الجرائم يستخدم بشكل غير صحيح، وأنه لا يسمح حقاً باحتجاز النساء 

في الحبس الوقائي112.

على المتصرفين الرجوع إلى قانون منع الجرائم لحماية النساء، ولكن ليس في قانون منع الجرائم أية مادة 
تجيز احتجاز امرأة لحماية حياتها113.

قد  امرأة في معتقل فقط لأنها  الظلم وضع  الجريمة بشكل غير صحيح. من  منع  قانون  تنفيذ  يجري 
تتأذى114.

هذا وأشار موظفون في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية أنه »لا يجوز احتجاز أي شخص دون محاكمة أو حكم صادر بحقه، وأن على 
هذا الاحتجاز أن يستند إلى قرار من القاضي«115. وكشفت إحدى المنظمات غير الحكومية أنه، في بعض الحالات، يكون الجاني 

الذي هدد امرأة بشكل صريح معروفاً، لكن بدلاً من محاسبة الجاني توضع المرأة في الحبس الوقائي116.

106	 المرجع السابق.

107	 المرجع السابق؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أحمد مطالقة، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

108	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

109	 المرجع السابق؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أحمد مطالقة، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

110	 المرجع السابق؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

111	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مي دبابنة، 23 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لميس ناصر، 30 كانون الثاني 
2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق 
المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن؛ النقاش 
البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة 
الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المحامين 

مجدي عزوقة وتغريد المعايطة وهيا العبادي ولينا سلامة، 13 شباط 2016، عمان، الأردن.

112	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لميس ناصر، 30 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 
2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ 
اتحاد المرأة الأردنية، 15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 
13 شباط 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ 
النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المحامين مجدي عزوقة وتغريد المعايطة وهيا العبادي ولينا سلامة، 13 شباط 2016، عمان، الأردن. 

وانظر المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أعلاه، الهامش 81، ص8؛ وانظر المركز الوطني لحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 14، ص13.

113	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

114	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن.

115	 المرجع السابق.

116	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.
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هذا تمييز قانوني. وفقاً للقانون، من ينبغي احتجازه هو الجاني، لا الضحية. الشخص العنيف، لا الشخص 
د بالعنف117. المهدَّ

علاوة على ذلك، أشار موظفو الملجأ إلى أنه، بسبب تطبيق القانون بشكل غير صحيح، ليس هناك إرشادات تنصّ على مدة 
الحبس الوقائي118. لذا قد يستمر الاحتجاز بين عدة أسابيع إلى أكثر من عشر سنوات، حيث يتمتع المتصرف بسلطة تقديرية في 

تقرير متى يمكن لإحدى النساء أن تغادر بأمان119.

من الناحية النظرية، يمكن للأشخاص المحتجزين رهن التوقيف الإداري الطعن في قرار احتجازهم من خلال المحاكم120. ومع 
ذلك، يبدو أن من النادر جداً، إن حدث أصلًا، أن تلجأ إلى ذلك نساء رهن الحبس الوقائي – وهو ما يعزى إلى المخاطر والضغوط 
التي قد تواجهها النساء في حالة رفع قضية من هذا النوع121. وأوضحت السيدة إيفا أبو حلاوة، المدير التنفيذي لميزان للقانون، 
أن الشخص المحتجز بموجب قانون منع الجريمة بحاجة إلى كفيل لكي يتم الإفراج عنه. لكن بما أن القانون يطبق بشكل غير 
صحيح لاحتجاز النساء في الحبس الوقائي، ليس هناك أساس قانوني لاشتراط وجود كفيل قبل الإفراج عن إحدى النساء122. ومع 
هذا، دائماً تقريباً يقال للنساء رهن الحبس الوقائي وللمنظمات غير الحكومية الداعمة لهن إنه لا بد من كفالة أحد الأقرباء 

الذكور كشرط لمغادرة الحبس الوقائي123.

البديل بالنسبة للنساء الراغبات بإطلاق سراحهن هو الزواج. في حديثها إلى المؤسسة، أوضحت نوال، وهي محتجزة سابقاً في 
الجويدة لأكثر من سنة، إن المتصرف أصّر على أنها بحاجة إلى زوج لكي يطلق سراحها إليه124. بعد أن تحملت تعنيف أخيها، 
غادرت منزل عائلتها حين بلغت 18 عاماً بحثاً عن حياة أفضل. ثم حين سمعت عن بحث أخيها عنها، وكان قد توعّدها بالقتل، 

سعت إلى دعم إدارة حماية الأسرة. هناك اكتشفت الشكوى التي كان أخوها قد تقدم بها ضدها، فتم نقلها إلى الجويدة:

بعثت برسالة إلى المتصرف. قال إنه لن يسمح بإطلاق سراحي لأنه يخاف علي )...( كان المتصرف مصّراً 
على حاجتي إلى زوج ]كي يفرج عني[ ولكن أين يمكن أن أعثر على زوج وأنا محبوسة هنا؟125

النساء عند محاولة  التي تواجهها  التعذيب )ديجنيتي( في تقريره لعام 2015 إلى الصعوبات  أشار المعهد الدانماركي لمناهضة 
ترتيب زواج من داخل الحبس الوقائي:

وبما أن من شبه المستحيل بالنسبة للنساء أن يرتّبن الأمور من داخل مركز الإصلاح والتأهيل )نظراً لتقييد 
أشكال التواصل في الداخل( فإن العديد منهن يلجأن إلى ما يبدو خيارات مستميتة. بين من تحدث إليهم 
ديجنيتي، كانت هناك امرأة تزوجت مغتصبها، وأخرى قبلت أن تكون زوجة ثالثة وممرضة لدى رجل 

مسن126.

117	 المرجع السابق.

118	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن.

119	 المرجع السابق.

120	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مي دبابنة، 23 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أحمد مطالقة، 20 كانون الثاني 
2016، عمان، الأردن. انظر أيضاً المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أعلاه، الهامش 81، ص8؛ وانظر حبر أعلاه، الهامش 82.

121	 المرجع السابق، حبر.

122	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع إيفا أبو حلاوة، 29 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

123	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عمان، 
الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق 
المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المحامين مجدي عزوقة وتغريد المعايطة وهيا العبادي 
ولينا سلامة، 13 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع إيفا أبو حلاوة، 29 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن. وقد ذكرت أبحاث سابقة 
أيضاً أن المتصرفين يشترطون بالعادة كفالة أحد أفراد الأسرة الذكور، انظر على سبيل المثال ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص29-30؛ وانظر المنظمة الدولية للإصلاح 

الجنائي أعلاه، الهامش 81، ص8؛ وانظر أعلاه، الهامش 13، ص13.

124	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نوال، 28 شباط 2016، عمان الأردن. أخبرت نوال المؤسسة أنه تم احتجازها في الجويدة في 19 كانون الثاني 2015 )وكانت 
ما تزال محتجزة وقت إجراء المقابلة(.

125	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نوال، 28 شباط 2016، عمان الأردن.

126	 انظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص30.
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أشارت السيدة أبو حلاوة أن إجبار النساء على الزواج قبل الإفراج عنهن قد يعرضهن للمزيد من الأذى:

المتصرف يكشفهن على مزيد من الانتهاك الحقوقي والاستغلال، لأن غايتها ليس الزواج بل الإفراج عنها. 
عندما يطلق سراحها لن تعرف كيف ستكون بيئتها الجديدة، فقد تزوجت من رجل لا تعرف عنه أي 

شيء127.

أفاد  الوضع128.  لمراقبة  متخذة  إجراءات  أو  متابعة  من  ما  الوقائي،  الحبس  رهن  امرأة  بإطلاق سراح  المتصرف  يسمح  عندما 
الموظفون في ملجأ اتحاد المرأة أنهم على شهدوا مرات أعلن فيها المتصرف إمكانية مغادرة المرأة بأمان، حيث كانت العائلة على 
استعداد لكفالتها، ولكنها هي نفسها أعلنت خشيتها من إطلاق سراحها لما في ذلك من خطر على حياتها: »لقد رأينا حالات 
كهذه. نساء يُقتلن على الفور بعد إطلاق سراحهن من الحبس الوقائي«129. تم التبليغ عن عدة حالات لنساء قتلهن أقرباء ذكور 

بعد توقيعهم على ضمانات بعدم التعرض لهن بأذى130.

5.3.1.4 التحليل القانوني الدولي

ما قيل لمؤسسة الحقوق المتساوية من أسباب احتجاز النساء في الحبس الوقائي، واشتراط وجود قريب ذكر أو زوج يكفل المرأة 
المنشأة  والهيئات  الحكومية  المنظمات غير  العديد من  إليها  أشارت  التي  الخلاصات  أخرى على  مرة  يؤكد  عنها،  الإفراج  قبل 
بموجب معاهدات الأمم المتحدة ونظام الإجراءات الخاصة131 من أن الحبس الوقائي تمييزي إلى حد بعيد. إنه بالدرجة الأولى 
يؤثر على النساء، ويتم تنفيذه نتيجة لمواقف تمييزية ضد النساء، وهو يقلل من قيمة حريتهن مقابل حرية من يسعى لإيذائهن. 
تهديد النساء بالعنف أو الأذى ثم احتجاز هؤلاء النساء هو أيضاً سببه التمييز132. ينبغي النظر إلى كل حالات الحبس الوقائي 
باعتبارها انتهاكاً لحظر التمييز. كما ذكر أعلاه في الجزء 5.1، يرقى الحبس الوقائي إلى الاعتقال التعسفي والتقييد غير المشروع 
البقاء في الحبس الوقائي، إلا أن السبب –في جميع الحالات التي  لحرية التنقل. وكما ذكر أعلاه، في حين تختار النساء أحياناً 
سمعت بها مؤسسة الحقوق المتساوية– هو عدم وجود أي خيارات أخرى متاحة. في هذه الظروف، لا يمكن اعتبار النساء قد 

رضين باحتجازهن بما يكفي ليجعل الأمر مشروعا133ً.

أن تلجأ نساء إلى الحبس الوقائي بعد أن يشعرن بعدم وجود طريقة أخرى لحمياتهن من خطر العنف، وكذلك استمرار احتجاز 
أعداد كبيرة من النساء في الحبس الوقائي، كلاهما دليل قوي على أن الآليات الوقائية والاحترازية التي أقرها الأردن للتصدي 
لمسألة العنف ضد المرأة ليست كافية. التركيز على إبعاد النساء عن المنزل، بدل استجواب ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف، 
هو انتهاك واضح لالتزامات العناية الواجبة التي تقع على عاتق الأردن فيما يتعلق بالحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء 
المعاملة134 – بافتراض أن بعض أعمال العنف ضد النساء في سيناريوهات كهذه تحقق بوضوح العتبة الدنيا لسوء المعاملة. 
علاوة على ذلك، بالنظر للقصص التي ذكرت للمؤسسة حول العنف الذي عانت منه النساء قبل دخول الحبس الوقائي، كما هو 
حال عايدة، من الواضح أن النساء في كثير من الحالات يتعرضن لألم وعذاب شديد أصلًا بسبب العنف المؤدي إلى احتجازهن في 

الحبس الوقائي. في بعض الحالات، قد تصل شدة الألم والعذاب الناجمة عن ذلك العنف إلى درجة التعذيب.

بالإضافة إلى أن الأمر، في أسوأ الحالات، يرقى إلى تواطؤ الدولة مع أعمال التعذيب وسوء المعاملة، يبقى من المنطقي القول إن 

127	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع إيفا أبو حلاوة، 29 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

128	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، 

الأردن.

129	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن.

Husseini, R., “Man receives 10 years for killing sister”, The Jordan Times, 13 July 2010, available at: http://www. jordantimes.com/ 	130
news/local/man-receives-10-years-killing-sister

وانظر Warwick, C. أعلاه، الهامش 67، ص91؛ وانظر أعلاه، الهامش 88، ص6-5.

131	 انظر الجزء 5.1.2 أعلاه.

132	 انظر الجزء 5.1 أعلاه.

133	 تشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 35 أن »الحرمان من الحرية الشخصية لا يحصل بموافقة حرة«. ومن المهم التأكيد على أن اللجنة تتكلم 
عن موافقة حرة. الموافقة المعطاة في الظروف التي تواجه النساء المعرضات لخطر العنف لا يمكن اعتبارها حرة –ليس لديهم أي خيار آخر ببساطة. انظر أعلاه، 

الهامش 32، الفقرة 6.

134	 انظر الجزء 5.1.4 أعلاه.
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الحبس الوقائي في حد ذاته يرقى إلى التعذيب135. في 2007، تبين للمقرر الخاص، في معرض حديثه عن استخدام الحبس الوقائي في 
الأردن، أن مجرد »حرمان نساء وفتيات بريئات من حريتهن لمدة تصل إلى 14 سنوات، هو أمر لا يمكن وصفه سوى بأنه معاملة 
لاإنسانية، وبأنه تمييزي إلى حد كبير«136. في أحد تعليقاته على التعذيب في الآونة الأخيرة، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة في 
أوائل 2016 أن الحبس الوقائي لنساء تعرضن للاغتصاب أو لعنف على أساس الشرف أو غير ذلك من التعنيف، فقط لضمان 
أن يقدموا شهادتهن »يزيد من اضطهاد النساء، ويردعهن عن الإبلاغ عن حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وقد يرقى بحد 

ذاته إلى التعذيب أو سوء المعاملة«137.

من بين عشر نساء تحدثت إليهن المؤسسة وكن محتجزات في الجويدة في وقت المقابلة، كانت أقصر فترة احتجاز قضتها إحداهن 
هي ثلاثة أشهر، وأطول مدة خمس سنوات. وقد تم احتجاز نصفهن لأكثر من سنة، بما في ذلك فترات مثل ثلاث سنوات وسنتين 

ونصف. هذا يدل على استمرار ممارسة الحبس الوقائي لفترات طويلة138.

وقد وجدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان انتهاكاً للمادة 7 من العهد الدولي فيما يتعلق بفترات الاحتجاز لمدة سنتين أو 14 
شهراً:

ترى اللجنة أن الجمع بين الطابع التعسفي لاحتجاز الفاعلين، والمدة المطولة و/أو غير المحددة، ورفض تقديم معلومات وحقوق 
إجرائية لهم، وظروف الاحتجاز الصعبة، هي كلها بالتراكم تلحق بهم أذى نفسياً خطيراً، وتشكل سوء معاملة يخالف المادة 7 

من العهد139.

الذي تنطوي عليه، ثمة  في حين يكون للسياق المحدد لكل حالة حبس وقائي أهمية كبيرة لتصنيف شكل الانتهاك الحقوقي 
التي تقع على عاتقها لمنع  الواجبة  العناية  الدولة من متطلبات  الوقائي لا يعفي  الحبس  للقول إن  باختصار أساس متماسك 
وحماية النساء من التعذيب وسوء المعاملة. يمكن أيضاً القول إن من المرجح أن يرقى الحبس الوقائي نفسه إلى سوء المعاملة، 

وفي بعض الحالات الشديدة بشكل خاص قد يرقى إلى التعذيب.

5.3.2 المعاملة أثناء الاحتجاز

وفقاً لمن تحدثنا إليهن، تتم معاملة النساء في الحبس الوقائي منذ بداية الاحتجاز دون تفريق تقريباً عن معاملة عموم السجناء 
السجون  نزيلات  من  يتلقينها  قد  التي  السيئة  المعاملة  على  وحنقهما  إحباطهما  عن  وديمة  غادة  أعربت  وقد  والسجينات. 

أخرى140. وقد ذكرا أنهما شاهدا أو سمعا إشارات على اعتداءات جنسية تقوم بها سجينات أخريات في الجويدة141.

يمكنك سماع ذلك ليلًا. يمكنك سماع بعض الأصوات ومعرفة ما كان يحدث لهن )...( لم يحدث لي أنا أي 
شيء )...( لكني سمعت ورأيت نساء أخريات تعرضن لاعتداء جنسي )...( كان يمكن أن يشتكين، لكن 

الجميع كان يخشى من إخبار الضباط بأي شيء142.

135	 انظر الجزء 5.1.4 أعلاه.

136	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 17، الفقرة 39.

137	 انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 43، الفقرة 24.

138	 ومع ذلك تجدر الإشارة إلى ما يبدو من أن هذه الفترات صارت أقصر بشكل ملحوظ بالمقارنة مع تقارير أقدم، انظر أعلاه، الهامش 13، ص11. وانظر:
SBS, “Jordan – Jailing the Innocent”, SBS, 1 October 2008, transcript available at: http://www.sbs.com.au/news/dateline/story/jor-
dan-jailing-innocent;

Amman Centre for Human Rights Studies, NGOs Coalition Report Universal Periodical Review of Human Rights in Jordan NGOs 
Coalition for the UPR – Joint UPR Submission – Jordan, October 2013, Para 4;

        وانظر أيضاً Glenister أعلاه، الهامش 16، ص17.

139	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ف.ك.أ.غ. وآخرون ضد أستراليا، بلاغ رقم 2011/2094، 20 آب 2013، الفقرة 9.8.

140	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع ديمة، 28 شباط 2016، عمان الأردن. أخبرت ديمة 
المؤسسة أنها احتجزت في 1 أيلول 2013 )وكانت ما تزال محتجزة وقت إجراء المقابلة(.

141	 المرجع السابق.

142	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن.
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ذكرت عايدة أيضاً نشوب الكثير من حالات الشجار بين السجينات143. وذكرت غادة أنها لم تكن مطمئنة إلى فكرة تقديم شكوى، 
خوفاً من تعرضها لأذى من سجينات أخريات إذا اكتشفن أنها هي مصدر الشكوى144. وفقاً لديجنيتي، »ذكر بعض المحتجزين 
الإداريين والتمهيديين خوفهم من نزلاء المركز المحكومين جنائياً«145، كما ذكروا »عدة حالات قصّ فيها موظفو المركز في التدخل 
في حالات تعنيف جسدي أو نفسي يقوم بها سجناء أقوياء ضد سجناء أضعف منهم )...( بما في ذلك الضرب والحرق«.146 ليس 

واضحاً إن كانت هذه الحالات متعلقة بالنساء في الحبس الوقائي.

أشارت النساء إلى تفاوت معاملة من قبل ضباط الحراسة في الجويدة147. أفاد البعض بأنهن يعاملن معاملة سيئة148. اقتيدت 
روان إلى الحبس الوقائي في 2004 بعدما قتل أخوها أختها. مكثت في الحبس الوقائي في الجويدة لمدة 15 عاماً، قبل أن تتلقى 

مساعدة من منظمة محلية ليطلق سراحها. وقد ذكرت مشاكل عانت منها مع إحدى الضباط:

كل شيء كان جيداً باستثناء ضابطة واحدة كان تتعامل معي بطريقة فظة. عندما كان يحين وقت الدواء، 
كانت ترميه في وجهي. كانت تتصرف بهذه الطريقة لأنها كانت قريبة الشاب الذي ارتكبت معه أختي 

خطأها149.

تلقينا تقارير متضاربة عن معاملة الضباط للنساء. ذكرت امرأتان أنهما شاهدتا ضباطاً يصرخن على النساء أو يضربنهن150، 
واحدة منهما ذكرت أنها رأت ضابطة تضرب امرأة حاملًا151. وأشار ديجنيتي أيضاً إلى أن النساء شهدن تعرض نزيلات أخريات 
للضرب من قبل موظفات مركز الإصلاح والتأهيل، وأنهن تحدثن أيضاً عن »عنف لفظي واستهزاء متواصل، ومعاملة فظة وعزل 
أنهن عوملن معاملة حسنة من  اللواتي كن قد أذين أنفسهن«152. من جهة أخرى، ذكرت أخريات قابلتهن المؤسسة  للنساء 
قبل الضباط ولم يعانين من مشاكل في التعامل معهن153. في حين لا يبدو واضحاً ما إذا كانت حالات العنف المذكورة ارتكبت 
في أي وقت مضى ضد نساء الحبس الوقائي، يبدو أن بعض نساء الحبس الوقائي اضطررن لمشاهدة أعمال عنف، ولعل ذلك أثر  
على مجمل صحتهن النفسية، وولّد عندهن خوفاً من التعرض للاعتداء اللفظي أو الجسدي من قبل إما نزيلات مركز الإصلاح 

الأخريات أو موظفات المركز.

5.3.3 ظروف الاحتجاز

أدركت الهيئات الإقليمية والدولية أن ظروف الاحتجاز قد ترقى إلى التعذيب أو سوء المعاملة. بالإضافة إلى الحظر المفروض 
على التعذيب بموجب المادة 7، تنص المادة 10)1( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على الحق في أن »يعامل جميع 

المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني«154.

143	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عايدة، عمان، 26 تشرين الثاني 2015.

144	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن.

145	 انظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص39.

146	 المرجع السابق، ص43.

147	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع عايدة، عمان، 26 تشرين الثاني 2015.

148	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روان، 26 تشرين الثاني 2015، عمان الأردن. أخبرت روان المؤسسة أنها محتجزة في الجويدة منذ 15 سنة )وقد تم إطلاق 
سراحها الآن(؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لما، 4 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع هالة، 28 شباط 2016، عمان الأردن. 
أخبرت هالة المؤسسة أنها محتجزة منذ 5 سنوات )وكانت ما تزال محتجزة وقت إجراء المقابلة(؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع فاتن، 28 شباط 2016، 
عمان، الأردن. أخبرت فاتن المؤسسة أنها محتجزة في الجويدة منذ 14 تشرين الثاني 2015 )وكانت ما تزال محتجزة وقت إجراء المقابلة(؛ مقابلة مؤسسة الحقوق 
المتساوية مع هديل، 28 شباط 2016، عمان الأردن. أخبرت هديل المؤسسة أنها محتجزة في الجويدة منذ 18 آذار 2014 )وكانت ما تزال محتجزة وقت إجراء 

المقابلة(.

149	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روان، 26 تشرين الثاني 2015، عمان الأردن. ذكرت روان للمؤسسة أن هذه التعامل توقف بعد ذلك بعدما قدمت شكوى 
استجابت لها السلطات في السجن.

150	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مروة، 3 شباط 2016، عمان الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أمل، 28 شباط 2016، عمان، الأردن. وقت إجراء 
المقابلة، كان قد مضى على احتجاز أمل في الجويدة 6 أشهر.

151	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع أمل، 28 شباط 2016، عمان، الأردن.

152	 انظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص43.

153	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روان، 26 تشرين الثاني 2015، عمان الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لما، 4 شباط 2016، عمان، الأردن. أشار 
المقرر الخاص إلى أنه لم تكن هناك ادعاءات حول سوء معاملة في الجويدة خلال زيارته عام 2006، انظر مجلس حقوق الإنسان أعلاه، الهامش 17، الفقرة 39.

154	 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 10)1(.



ية
او

س
مت

 ال
ق

قو
ح

 ال
سة

س
مؤ

72

وقد ركزت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أحكامها على أن واجب الدول حسب المادة 7 بضمان، على الأقل، مراعاة عدة 
المعدة لاستخدام  الغرف  لجميع  تتوفر  أن  ذلك  بما في  السجناء؛  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  عليها في  منصوص  معايير 
المسجونين المتطلبات الصحية، كالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والتهوية )القاعدة 10(، وتوفير المراحيض )القاعدة 12(، 
والثياب المناسبة )القاعدة 17(، والسرير الفردي ولوازم هذا السرير )القاعدة 19(، ووجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية وماء 

صالح للشرب )القاعدة 20( 155.

كما أشارت إلى احترام كرامة الإنسان المحكمة الأوروبية، التي أكدت في تفسيرها للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
)حظر التعذيب( أن الدول ملزمة بضمان:

أن يكون احتجاز السجناء في ظروف لا تتعارض مع احترام كرامة الإنسان، وألا تعرضهم طريقة وأسلوب 
ونظراً  الاحتجاز؛  الكامن في  منه  مفر  لا  الذي  العذاب  تتجاوز مستوى  بشدة  المشقة  أو  للغم  تنفيذه 
للمتطلبات العملية للسجن، أن يتم تأمين صحتهم وسلامتهم بشكل كافٍ ولا سيما عبر توفير المساعدة 

الطبية اللازمة156.

نتيجة لذلك، رأت المحكمة الأوروبية أن عدم توفير ظروف احتجاز ملائمة، بما في ذلك انعدام النظافة في الزنازين157، واكتظاظ 
السجون وضيق الزنازين158، وسوء تعامل موظفي السجن159 أو نزلاء السجن الآخرين160 كل منها قد يمثل انتهاكاً للمادة 3 من 

الاتفاقية الأوروبية.

5.3.3.1 الاكتظاظ والنظافة

إيواء نحو 350  البداية بهدف  الجويدة في  النساء في  الإنسان، تم تصميم مركز إصلاح وتأهيل  الوطني لحقوق  للمركز  وفقاً 
سجينة161. ومع ذلك، اعتباراً من عام 2014، كان هناك 476 امرأة محتجزة في تلك المنشأة162، ما فاقم مشكلة الاكتظاظ وأثر على 
مستوى الخدمات المتوفرة163. وتشير إحصاءات أحدث أن عدد السجينات الأردنيات إجمالاً أقل من ذلك بقليل )450(164. وقد 
ذكر المحامون والعاملون في المنظمات غير الحكومية أن ضيق المساحة أدى إلى اكتظاظ سجن الجويدة165. إحدى النتائج المترتبة 
على الاكتظاظ في الجويدة نقص الأسرة المتاحة. ذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان أن السجينات يجبرن على افتراش الأرض 
بسبب كثرة العدد166. إحدى نساء الحبس الوقائي اللواتي قابلتهن المؤسسة أكدت أن هذه حالها167. لكن امرأة أخرى ذكرت أن 
هناك ما يكفي من الأسرةّ لكل النساء في تلك المنشأة168. وفقاً لرواية المحامين والمنظمات غير الحكومية، كشفت لهن النساء إن 
العيش في الجويدة بالمجمل ممكن ولكنه ثقيل ومزعج169. تمت الإشارة إلى النظافة كإحدى المسائل الملحّة، ولا سيما في الغرف 

ا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ميوكونغ ضد الكاميرون، بلاغ رقم 1991/458، وثيقة للأمم المتحدة D/51/CCPR/C/1991/458، 1994، الفقرة 9.3. انظر أيضاً  	155
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 21: المادة 10، 1994، وثيقة للأمم المتحدة REV/1/HRI/GEN.1، ص33، الفقرة 5؛ وانظر أيضاً:

Association for the Prevention of Torture, Torture in International Law: A Guide to Jurisprudence, 2008, p. 39, available at: http://
www.apt.ch/content/files_res/jurisprudenceguide.pdf.

156	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غلفمان ضد فرنسا، طلب رقم 03/25875، 14 كانون الأول 2004، الفقرة 50.

157	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بيرز ضد اليونان، طلب رقم 95/28524، 19 نيسان 2001، الفقرة 75.

158	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مانديتش ويوفيتش ضد سلوفينيا، طلبات رقم 10/5774 و10/5985، 20 تشرين الأول 2011، الفقرة 80.

159	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تالي ضد استونيا، طلب رقم 10/66393، 13 شباط 2014، الفقرة 82.

160	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بوريس إيفانوف ضد روسيا، طلب رقم 06/12311، 6 تشرين الأول 2015، الفقرتان 39 و45.

161	 انظر المركز الوطني لحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 14، ص15-14.

162	 المرجع السابق، ص40.

163	 المرجع السابق، ص15-14.

164	 انظر Al Emam أعلاه، الهامش 14. لم يتسنّ للمؤسسة التحقق من الإحصاءات.

165	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، 
عمان، الأردن.

166	 في بعض الحالات، ذكر أن النساء »يؤجرن أسرتهم لسجينات أخريات بسبب الحاجة للمال«. انظر المركز الوطني أعلاه، الهامش 14، ص17.

167	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن.

168	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع دانا، 22 كانون الأول 2015، عمان، الأردن.

169	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لميس ناصر، 30 كانون الثاني 2016، 
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التي تشغلها النساء الأجنبيات170. يبدو أن هذا يعزى إلى اكتظاظ الغرف التي تشغلها الأجنبيات، والتي لا يتابعها الحراس للتأكد 
من تنظيف ساكناتها لها بشكل دوري171.

الجويدة منشأة قديمة، وهي لذلك تعاني من مشكلات كبيرة في المجارير والصرف الصحي. يشرح المركز الوطني لحقوق الإنسان 
في تقريره عام 2014 أن المبنى يعتمد على بالوعة واحدة للتخلص من مياه الصرف172. تضيف الدكتورة نهلة المومني، المحامية 
التي تعمل في المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي ساعدت أيضاً في صياغة تقرير المركز لعام 2014، أن النساء المحتجزات في 
الجويدة يؤكدن أن نظام شبكة الصرف الصحي سيء للغاية، لدرجة أنه قد تغمر مياه المجارير بعض الأماكن. بالإضافة إلى ذلك، 
ذكرت الدكتورة المومني أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين زاروا المنشأة اشتكوا من تأثير الروائح الكريهة والظروف 
غير الصحية على قدرتهم على معالجة السجناء173. وقد ذكرت لها النساء من قبل أنهن أحياناً يشاهدن حشرات تزحف في كل 
البنيوية والنظافة تصبح مسألة كبرى عند الحاجة لغسل  الوقائي في الجويدة أن المشاكل  مكان174. وقد أفادت نساء الحبس 

الملابس أو الشراشف أو أي مواد أخرى، حيث يطلب منهن القيام بها بأنفسهم175.

المراحيض في الجويدة أيضاً محدودة. ذكرت غادة أن 12 امرأة عادةً يشتركن في مرحاض واحد في الجويدة، وأن العديد من النساء 
يشتركن في حمام واحد لأن هناك حمامين فقط176. كما ذكرت غادة أن الماء الساخن غير متوفر، وأنه الماء من أصله لا يكون كافياً 
للاستحمام في بعض الأحيان177. تعكس هذه الإفادات النتائج التي توصل إليها المركز الوطني لحقوق الإنسان178. وأشارت النساء 
إلى أنه لا بد من شراء مستلزمات النظافة الأساسية، مثل الصابون والشامبو179، حيث تتلقى كل معتقلة مخصصات مالية من 

مركز الإصلاح والتأهيل قدرها عشرة دنانير أردنية180:

النظافة. كل  العائلة[ لذلك لا يستطعن شراء مستلزمات  بعض النساء لا يحصلن على دعم مالي ]من 
معتقلة تتلقى 10 دنانير من إدارة المركز ولا يكون ذلك كافياً لمن لا تزورهن عائلاتهن ]فعندما تزور 
العائلة تترك لبناتها عادةً بعض المال[. لذلك كنا نساعد بعضنا البعض. إذا كان لدينا مواد تزيد عن حاجتنا 

كنا نعطيها لهؤلاء النساء. بعضهن كن يقترضن المال وحين يستلمن الدنانير العشرة يقمن بالتسديد181.

5.3.3.2 الرعاية الصحية

أفاد محامون يعملون مع النساء في الحبس الوقائي في الجويدة أن هناك طبيباً وعدداً من الممرضات المتوفرات خلال ساعات 
معينة أثناء النهار، وأن بإمكان النساء حجز مواعيد معهم182. ومع ذلك، أشارت غادة إلى التباطؤ في معالجة حالات الطوارئ ما 
لم يكن هناك موعد محجوز183. كما لوحظ أن إحدى العقبات الكبرى التي تحول دون تحقق الرعاية الطبية في الجويدة عدم 

عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

170	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن. ذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه مياه المجاري تتدفق تدفقت 
على عيادة الأسنان خلال زيارة له في آذار 2014، انظر المركز الوطني أعلاه، الهامش 14، ص16؛ الهامش 1.

171	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

172	 انظر المركز الوطني أعلاه، الهامش 14، ص16.

173	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

174	 المرجع السابق. انظر أيضاً المركز الوطني أعلاه، الهامش 14، ص15.

175	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، 
عمان، الأردن.

176	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن.

177	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مروة، 3 شباط 2016، عمان الأردن.

178	 انظر المركز الوطني أعلاه، الهامش 14، ص22.

179	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روان، 26 تشرين الثاني 2015، عمان الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن.

180	 أفاد معهد ديجنيتي أيضاً أن السجناء يتلقون مخصصات تبلغ 10 دينار شهرياً، في حين أشارت أبحاث سابقة أجراها المركز الوطني إلى أن النساء يحصلن على 
مخصصات بقيمة 20 دينار شهرياً. انظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص41؛ وأيضاً المركز الوطني أعلاه، الهامش 14، ص12.

181	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع روان، 26 تشرين الثاني 2015، عمان الأردن. تم احتجاز روان في الحبس الوقائي لمدة 15 سنة.

182	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع أنس الفقها ومنى 
أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عمان، الأردن.

183	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن.
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وجود طبيبة أنثى. قال عدد من المحامين إن معظم النساء لا يرتحن لفكرة أن يفحصهن طبيب ذكر، وقد يخجلن من مناقشة 
أوجه القصور التي ذكرها معهد ديجنيتي فيما يتعلق  بعض الأعراض والمسائل الصحية مع الطبيب184. مما يثير للقلق أيضاً 
بالرعاية الطبية لضحايا جرائم »الشرف« المحتجزات في الحبس الوقائي. قد تلبي الرعاية الصحية احتياجات السجينات في بعض 

الحالات، لكن هناك احتياجات تخصصية مطلوبة في حالات أخرى185:

هؤلاء النساء اللواتي يتماثلن للشفاء من »جرائم الشرف« والهجمات العنيفة يشكلن فئة ذات احتياجات 
صحية خاصة وعاجلة، وهي ليست دائماً موجودة بما يكفي. كثيراً ما تعاني هؤلاء من إصابات خطيرة، 
تتطلب وقتاً كبيراً في المستشفى قبل التوقيف الإداري. استمع ديجنيتي لتقارير متضاربة عن رعاية ما 
بعد المستشفى التي تتلقاها هؤلاء في المركز. إحدى النساء عبرت عن امتنانها للزيارات المنتظمة التي كان 
يقوم بها الطبيب للزنزانة، حيث لم تكن قادرة على الحركة وكانت تتلقى عناية من زميلاتها السجينات 
إلى أن تتماثل للشفاء. مع ذلك، ونظراً لطبيعة إصاباتها الخطرة واحتمال اضطراب ما بعد الصدمة، لم 

يتم توفير الرعاية التخصصية التي كانت بحاجتها186.

لديهن  التي  النساء  بإمكان  أن  المؤسسة  أخبروا  الوقائي  الحبس  رهن  النساء  مع  العاملة  الحكومية  غير  والمنظمات  المحامون 
شكاوى نفسية أن يحصلن على أخصائيين يحضرون إليهم غالباً إلى المعتقل187. لطم المركز الوطني لحقوق الإنسان أشار في 2014 

إلى وجود طبيب نفسي واحد يزور مركز الإصلاح والتأهيل مرة كل أسبوع، ولم يكن ذلك كافياً لتلبية احتياجات السجينات188.

إلى  بالذهاب  لهن  يُسمح  تخصصية،  رعاية  إلى  يحتجن  اللواتي  أو  عسيرة،  طبية  مشكلات  من  يعانين  اللواتي  الجويدة  نساء 
مستشفى عام189. بالإضافة إلى المحامين والمناصرين، أفادت النساء أن تجربة زيارة مستشفى مخجلة ومحرجة، لأنه رغم أنهن 
في حبس وقائي وأنهن لسن مجرمات، لا يسمح لهن بارتداء ملابس مدنية عند دخولهن المستشفى، ما يعرضهن لتحديقات 
أنه »حين يخرج سجين خارج  الدولية، والتي تنص على  يتناقض هذا مع أفضل الممارسات  أشخاص آخرين في المستشفى190. 
المؤسسة بموجب إذن، يجب أن يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة أو غيرها من الملابس غير ذات الدلالة«191. وقد رأت اللجنة 
المعنية بحقوق الإنسان أن الملابس »يجب ألا تكون بأي شكل مهينة أو مذلّة«، وأن هذا الشرط هو الحد الأدنى من المعايير التي 

ينبغي على جميع الدول مراعاتها192.

5.3.3.3 الأطفال والحوامل

ذكرت بثينة فريحات من المركز الوطني لحقوق الإنسان أن نساء الحبس الوقائي الحوامل في الجويدة لا يحصلن على رعاية كافية 
لمرحلة ما قبل الولادة193. وأضافت السيدة فريحات أنه، رغم وجوب أخذ الحوامل إلى المستشفى للتوليد، ثمة بعض الحالات 

التي جرى التوليد فيها داخل الجويدة194.

184	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المحامين مجدي 
عزوقة وتغريد المعايطة وهيا العبادي ولينا سلامة، 13 شباط 2016، عمان، الأردن. انظر أيضاً ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص49؛ وانظر المركز الوطني أعلاه، 

الهامش 14، ص26.

185	 انظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص49.

186	 المرجع السابق، ص49.

187	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مي دبابنة، 23 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي 
لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا 

عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن.

188	 انظر المركز الوطني لحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 14، ص27.

189	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية 
مع لما، 4 شباط 2016، عمان، الأردن.

190	 المرجع السابق.

191	 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، 1955، المادة 17)3(.

192	 انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ميوكونغ ضد الكاميرون أعلاه، الهامش 158، الفقرة 9.3.

193	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عمان، الأردن.

194	 المرجع السابق. وانظر أيضاً المركز الوطني أعلاه، الهامش 14، ص29-28.



75

ن
جدرا

عبر ال
ت 

خا
صر

ي
س الوقائ

حب
ال

الأطفال الذين يولدون لنساء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، بما في ذلك المحتجزات في الحبس الوقائي، قد يبقون مع 
أمهاتهم حتى سن ثلاث سنوات195، بعد ذلك، وفقاً للتشريع، يمكن إبقاؤهم مع العائلة أو إخضاعهم لرعاية موظفين »في مركز 
متخصص«196. إلا أن السيدة أبو حلاوة أبلغت المؤسسة أنه يجري إبعاد الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج عن رعاية 

أمهاتهم:

غالبية النساء اللواتي ولدن أطفالًا خارج إطار الزواج ممنوعات من أن يكن مع أطفالهن. إذا كانت أسرة 
التابعة  الأم لا تريد الطفل، ولا توجد أسرة راغبة في تبنيه، عندها يؤخذ الطفل لمراكز رعاية الأطفال 
لوزارة التنمية الاجتماعية. تبرر السلطات أخذ الطفل من الأم بذريعة الخشية على الطفل من الوصم 

الذي تحمله الأم197.

ذكر ديجنيتي الأمر نفسه، مشيراً إلى ألم ولوعة النساء اللواتي يتم إبعاد أطفالهن عنهن:

بين أكبر أسباب القلق في الأردن، تلك النساء اللواتي أنجبن أطفالًا »غير شرعيين«، أي خارج إطار الزواج. 
خلال المقابلات، أظهرت هؤلاء النساء قدراً عائلًا من العجز فيما يتعلق بالمعلومات والقدرة على الفعل، 
ديجنيتي  إعلام  تم  الأقل  على  واحدة  حالة  وفي   )...( الموظفين  قبل  من  المباشر  التمييز  بسبب  وذلك 
بوجود طفل أبعد عن حضانة أمه المعتقلة دون إذن منها. كما خبر الباحثون عن كثب الازدراء الذي 
يكنّه الموظفون تجاه هؤلاء النساء. »لأنه كان خارج إطار الزواج، أخذوه. أنا لم أوقع على إبعاد ابني، 
لكنهم أخذوه. هذا مؤلم أكثر من أي شيء آخر. أنا ميتة إذا خرجت من هذا المركز، ولكني ميتة هنا. 

الأمر سيان«198.

المومني والسيدة  الدكتورة  اكتئاب شديد199. كذلك صرحت  النساء لحالات  إلى احتمالات تعرض هؤلاء  أيضاً  وأشار ديجنيتي 
فريحات من المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الصحة العقلية والنفسية للنساء اللواتي يجبرن على التخلي عن أطفالهن متأزمة، 
وأن هؤلاء النساء قد يتساءلن دوماً عما سيحدث للطفل الذي تم إبعاده عنهن200. إبعاد الأطفال »غير الشرعيين« عن نساء 
الحبس الوقائي خرق واضح للتشريعات الدولية. تنص المادة 9)1( من اتفاقية حقوق الطفل أن على الدول أن »تضمن عدم فصل 
الطفل عن والديه على كره منهما«، إلا في إجراءات يقرهّا القانون، وذلك رهناً لمراجعة و»لصون مصالح الطفل الفضلى«201. لا 
يوجد نص في القانون الأردني يجيز إبعاد الأطفال غير الشرعيين عن أمهاتهم. ومع ذلك، تذكر السيدة إيفا أبو حلاوة أن السلطات 
عملياً تقوم بذلك، وتحتج بأن ذلك من مصلحة الطفل الفضلى. حيثما تفصل الدول أحد الوالدين عن الطفل، عليها أن »تقدم 
للوالدين، أو للطفل، أو عند الاقتضاء لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو 
أعضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل«202. وقد تواتر رفض السلطات الأردنية لطلبات 

من هذا النوع من قبل أمهات الأطفال203.

وعلمت المؤسسة أن الأطفال المحبوسين مع أمهاتهم يوضعون في دور الحضانة وليس في الغرفة نفسها مع الأم204. يسمح للأمهات 
بزيارة أبنائهن في أي وقت ولأي فترة من الزمن205. غير أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أشار إلى أن الأطفال يبقون مع أمهاتهم 

في مسكن خاص:

195	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع إيفا أبو حلاوة، 29 تشرين 
الثاني 2016، عمان، الأردن.

196	 قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004، المادة 15)ج-د( حسبما يقتبسها ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص22.

197	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع إيفا أبو حلاوة، 29 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

198	 انظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص57.

199	 المرجع السابق، ص50.

200	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، 
عمان، الأردن.

201	 اتفاقية حقوق الطفل )CRC(، ميثاق للأمم المتحدة 3/1577، 1989، المادة 9)1(.

202	 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 9)4(.

203	 انظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص61.

204	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع الدكتورة نهلة المومني، 4 شباط 2016، عمان، الأردن.

205	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع إيفا أبو حلاوة، 29 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.
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التنمية الاجتماعية، وهي تقدم للأطفال ملابس  يشرف على الحضانة في الجويدة مسؤولة تتبع وزارة 
حتى  الحضانة  في  والدته  مع  يبقى  الطفل  إن  الحضانة  عن  المسؤولة  وتقول  مناسبة.  وألعاباً  وأغذية 
الخامسة مساء، ثم يتم نقله معها إلى مهجع خاص يسمى »مهجع حاضن«. ولكن يبقى السؤال حول 
إمكانية توفير غرفة نوم لأم وطفلها، نظراً لشدة الاكتظاظ وكثرة السجينات بما يفوق قدرة مركز الإصلاح 

والتأهيل ذي المهاجع المحدودة206.

وورد أن الحضانة في الجويدة لا تتمتع بتهوية مناسبة، ما قد يسبب مشاكل لصحة الأطفال207. وعلى عكس التعليقات التي 
ذكرت للمركز الوطني، ذكر موظفو الملجأ للمؤسسة غياب المستلزمات الأساسية للأطفال، ما يدفع أمهاتهن لمحاولة المشاركة 
والتبادل مع غيرهن من النساء الأمهات208. وذكر أيضاً أنه قد يصعب أحياناً على الأم تحصيل الموارد التي تحتاجها من أجل 

طفلها، لذا يؤخذ طفلها بعيداً عنها لأنها تعتبر غير قادرة على رعايته209.

5.3.3.4 حقوق الزيارة

تواصل نساء الحبس الوقائي مع العالم الخارجي يتم إما من خلال الزيارات أو عبر الهاتف210. أكثر من نصف نساء الحبس الوقائي 
في الجويدة اللواتي تم التحدث إليهن ذكرن أنه لا أحد من العائلة يزورهن، رغم حق الزيارة الذي يتمتعن به211. ذكر عدد قليل 
من النساء أنهن يستقبلن زائراً ما في بعض الأحيان، وأن هناك من يتصل في أحيان أخرى للاطمئنان عن حاجاتهن، لكنهن لا 
يرين أو يتحدثن إلى أي أحد212. ذكرت امرأتان أن كلًا منهما زارها أبوها أو أخوها لتهديدها بالقتل في حال أطلق سراحها من 

الحبس الوقائي213.

وأوضح كل من سوزان فايد وإيفا أبو حلاوة أن النساء اللواتي يستقبلن زواراً لا يحصلن على أية خصوصية أثناء الزيارة، وأنهن 
يرين زوارهن في المكان نفسه الذي ترى فيه السجينات الجنائيات زوارهن214. عندما تتلقى امرأة زيارة من أحد المحامين أو 
المناصرين، هناك دائماً شخص ما من إدارة السجن يبقى حاضراً، لذا لا يمكن لهم أن يتحدثوا بسرية تامة215. أوضحت غادة 
للمؤسسة الصعوبات التي عانت منها عندما زارتها أمها، حيث لم تكن قادرة على التواصل معها على الإطلاق. وشرحت أنهم 
سمحوا لها برؤية والدتها فقط في غرفة الزيارة، حيث يفصل بين الاثنتين حاجز زجاجي216. كان عليهما التحدث عبر الهاتف 
المخصص، إذ لم تكن هناك أية إمكانية لسماع بعضهما البعض من خلال الزجاج. لكن أمها كانت تعاني من صعوبات في السمع، 
وهي لم تتمكن من سماع غادة حتى باستخدام الهاتف، لذلك لم يستطيعا التحدث لبعضهما على الإطلاق. وأوضحت غادة أنه 
لولا الزجاج لكانا بإمكانهما التواصل وجهاً لوجه. ذكرت غادة أنها استمرت في »محاولة الحصول على إذن زيارة خاصة، لكنهم 

لم يسمحوا لي أن أرى أمي«217.

206	 انظر المركز الوطني لحقوق الإنسان أعلاه، الهامش 41، ص29.

207	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع الدكتورة نهلة المومني، 4 شباط 2016، عمان، الأردن؛ المرجع السابق، المركز الوطني لحقوق الإنسان، ص29.

208	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

209	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عمان، الأردن.

210	 كل من معهد ديجنيتي والمركز الوطني لحقوق الإنسان أشار إلى أنه يسمح للنساء بمكالمة هاتفية واحدة بالأسبوع تدوم حوالي 5 دقائق، انظر المركز الوطني 
أعلاه، الهامش 14، ص36؛ وانظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص59.

211	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لما، 4 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نور، 28 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة 
الحقوق المتساوية مع هالة، 28 شباط 2016، عمان الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سامية، 28 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق 

المتساوية مع هديل، 28 شباط 2016، عمان الأردن.

212	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوسن، 28 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة 
مؤسسة الحقوق المتساوية مع أصيل، 28 شباط 2016، عمان، الأردن. أخبرت أصيل المؤسسة أنها محتجزة في الجويدة منذ ثلاث سنوات )وكانت ما تزال محتجزة 

وقت إجراء المقابلة(.

213	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سامية، 28 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع نوال، 28 شباط 2016، عمان الأردن.

214	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، 
عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن.

215	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوزان فايد، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع إيفا أبو حلاوة، 29 تشرين الثاني 
2016، عمان، الأردن. انظر أيضاً المركز الوطني أعلاه، الهامش 14، ص37؛ وديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص60. ذكر ديجنيتي أنه يمكن حرمان النساء من زيارات 

المحامي لاعتبارات تأديبية.

216	 المرجع السابق، ديجنيتي، ص59.

217	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن.



77

ن
جدرا

عبر ال
ت 

خا
صر

ي
س الوقائ

حب
ال

5.3.3.5 العمل والترفيه

أفادت النساء لإحدى المنظمات غير الحكومية غياب فرص المشاركة في أية أنشطة أو تدريب مهني، رغم أن المنظمة نفسها 
ذكرت أن بإمكانها عقد أنشطة للنساء خلال العام218. وأشار ديجنيتي إلى أن عدداً قليلًا جداً من النساء التحق بالتعليم المتاح 

داخل المنشأة، وذلك بسبب التضارب بين أوقات الصفوف وأوقات العمل المدفوع، وربما أيضاً بسبب الاكتئاب219.

يمكن للنساء العمل وكسب أجور الحد الأدنى220، وهو على ما يقال أقل الحد الأدنى للأجور221. ومع ذلك، ليس من الواضح إن 
كان هناك ما يكفي من العمل لجميع النساء الراغبات بالعمل222. وفقاً للمركز الوطني، يتم تصنيف المعتقلون الإداريون، بما 
في ذلك نساء الحبس الوقائي، كسجناء »مؤقتين«، ما يسمح باستبعادهم من سائر »فرص التدريب أو التوظيف أو التعليم التي 

تتمتع بها السجينات المحكومات«223.

وشرحت لما إحباطها واكتئابها المتواصل أثناء احتجازها في الجويدة، وذلك بعد حبسها الوقائي إثر ما اعتبرته اتهام أبيها لها ظلمًا 
بأنها جلبت العار لعائلتها. أشارت إلى أنه كان من شأن القيام بأنشطة ما أن يكون إلهاءً مرحباً به أثناء احتجازها: »الأنشطة 

الترفيهية تشغلنا وتنسينا العالم الذي نحن فيه، وتبعدنا عن مواصلة التفكير حول سبب حبسنا هنا«224.

5.3.4 تأثير الحبس الوقائي

من المرجح أن تؤثر فترات الاحتجاز سلباً على الصحة النفسية لأي فرد، لكن بالنسبة للنساء رهن الحبس الوقائي، الأرجح أن 
الوضع أسوأ بكثير. هن محتجزات دون ارتكاب أي جريمة، وغالباً في أعقاب أعمال عنف خطيرة أو تهديدات بالعنف، وليس 

لديهن أدنى فكرة عن موعد الإفراج عنهن ولا أية قدرة حقيقية على التأثير في احتمالات الإفراج عنهن.

النساء المعتقلات قضائياً. حسب دراسة  النفسية من  للمشكلات  أكثر تعرضاً  النساء المحتجزات إدارياً  وتظهر الإحصاءات أن 
أجرتها عام 2014 المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الجويدة، 56% من المعتقلات يعانين من الاكتئاب، و13% كن قد آذين 
أنفسهن، و15% كانت لديهن أفكار انتحارية، و39% عانين من الأرق225. هذا بالمقارنة مع 62%، 24%، 24%، 52% )على الترتيب( 

من المحتجزات. وتعتقد جميع نساء الفئة الثانية أن »مشكلتها تفاقمت داخل السجن«226. كما أشارت الدراسة إلى أن:

النتيجة الأكبر للسجن بالنسبة )...( للمرأة الأردنية المحتجزة إدارياً )...( تتعلق بالتفكك الأسري والعزلة 
الاجتماعية – ربع النساء ذكرن إبعاد أطفالهن عنهن، وربع النساء تحدثن عن انفصال في العائلة، وما 

يقرب من عشرين بالمئة ذكرن أن وصمة العار تلاحقهن أمام العائلة والمجتمع227.

الاكتئاب الذي تحدثت عنه المحجتزات انعكس في التعليقات التي ذكرتها نساء الحبس الوقائي للمؤسسة. فقد أفاد هؤلاء بأنه 
يشعرن بالاكتئاب، وأنهن يمضين وقتهاً صعباً طوال فترة الاحتجاز228. كما صرح المناصرون أن »مراكز الاعتقال تسلب حريتك، 
وهذا أمر صعب بالنسبة لمن لم يرتكب أية جريمة«229 وأن »المجتمع يجرحها والقانون يجرحها، فلا ريب أن يكون لذلك آثار 

218	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

219	 انظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص63.

220	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

221	 انظر ديجنيتي أعلاه، الهامش 81، ص62.

222	 المرجع السابق، ص63.

223	 انظر المركز الوطني أعلاه، الهامش 14، ص42.

224	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لما، 4 شباط 2016، عمان، الأردن.

225	 انظر المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الهامش 81، ص16.

226	 المرجع السابق، ص16.

227	 المرجع السابق، ص15.

228	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لميس ناصر، 30 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 
2016، عمان، الأردن.

229	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.
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خطيرة عليها ]حين تعتقل دون أن تفعل أي شيء خطأ[«230. هالة، التي دخلت الحبس الوقائي بعد تهديد أخيها لها إثر حمل 
من خارج الزواج، كانت غير قادرة على التواصل مع عائلتها، فأصيبت بالاكتئاب إلى أن تلقت في النهاية خبراً صادماً:

توفيت أمي  وأنا محبوسة هنا. أردت أن يطلق سراحي، أن أغادر الأردن وأعمل. المتصرف أخبرني أن علي أولاً العثور على شخص 
أتزوجه. كيف يمكنني العثور على شخص وأنا هنا؟ بعد وفاة أمي لم يبق هناك شيء231.

بعد أن أن أوضحت أن غياب الأنشطة الترفيهية يجعلها تفكر كثيراً في حالها داخل المعتقل، أعربت لما عن إحباطها من أن كل 
هذا الاعتقال لن يحل المشاكل التي عايشتها – »المشكلة لا تذهب بعيداً أثناء الاحتجاز )...( تبقى موجودة عند المغادرة«232. 

شرحت أيضاً إحباطها من فكرة الاحتجاز دون أي سبب:

قدم أبي شكوى ضدي لذلك أخذوني إلى الجويدة. حبسوني ظلمًا. كل ما كنت أفكر فيه دحض الشكوى. 
كان علي إثبات براءتي233.

كذلك ذكرت نساء أخريات شعوراً مماثلًا باليأس حيال عدم إمكانية الإفراج عنهن234. قبل الحبس الوقائي، كانت غادة قد قضت 
ثلاث سنوات في الجويدة بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالشرف. عبرت عن اعتقادها بأنها تهمة ظالمة. كانت متحمسة عندما 
شارفت السنوات الثلاث أخيراً على النهاية، وكانت تتطلع إلى إطلاق سراحها لمواصلة حياتها. لكن بينما كانت تتحضر للمغادرة، 
أخبرها ضباط الشرطة أنه سيتم نقلها الى الحبس الوقائي لأنه لم يوافق أحد من عائلتها على كفالتها. شاركت غادة شعورها 
الشديد بالاكتئاب حالما اكتشفت أن القانون لا يسمح لها بالمغادرة بعدما أمضت حكمها، كأن الحكم المبني على إدانة ظالمة 

لم يكن كافياً:

شعرت كأن حكمًا بالإعدام صدر بحقي، فلا أحد يريدني وعلي أن أرجع إلى الظلم ]في الجويدة[ )...( أنت 
مجبرة على البقاء في غرفة صغيرة، هي طبعاً سيئة ]كونها في الجويدة[ لكن على الأمور طبعاً أن تكون 

أسوأ، لذا أنت مجبرة على البقاء مع غيرك من النساء في تلك الغرفة السيئة. ليس لدي غرفة لي أنا235.

تم الإفراج عن غادة في وقت لاحق من خلال دعم منظمة محلية. وأفادت معتقلة أخرى في الجويدة، مروة، أنه كثيراً ما يقال 
للنساء قبل إطلاق سراحهن إن عليهن العودة غلى الحبس مرة أخرى236. وذكرت الدكتورة المومني أن بعض النساء أخبرنها عن 

قيامهن بالإضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهن237.

كما مر أعلاه في الجزء 5.3.1.4، طول فترة الاحتجاز وطبيعته التعسفية وغير المتناسبة يعنيان أن الحبس الوقائي قد يرقى إلى 
المعاملة اللاإنسانية، وحيثما يتجاوز الألم والعذاب الحد الأدنى من الشدة يرقى إلى التعذيب. بالنظر إلى ظروف الاحتجاز المشار 
إليها أعلاه، وتأثير كل ذلك على النساء، يمكن القول إن ممارسة الحبس الوقائي تؤدي بشكل دائم تقريباً إلى ألم وعذاب نفسي، 

ما يحتّم اعتبارها معاملة لاإنسانية.

الألم  المؤسسة يوضح مدى  إلى  يزلن محتجزات عندما تحدثن  لنساء كن لا  أعلاه  التي نوقشت  الفردية  القصص  التنقيب في 
والعذاب النفسي الذي قد تمر به نساء الحبس الوقائي. سامية، التي كان قد مر على احتجازها ثلاثة أشهر وقت إجراء المقابلة، 
شرحت كيف جاء أحد أقاربها الذكور إلى الجويدة وهدّد بقتلها. هي أيضاً أعربت عن شعورها باليأس. وبالمثل نوال، التي كانت 
قد مضى على احتجازها 11 شهراً، جاءها أحد أفراد أسرتها الذكور إلى الجويدة ليهدّد بقتلها. وقد عبرت عن إحباطها من إصرار 

230	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عمان، الأردن.

231	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع هالة، 28 شباط 2016، عمان الأردن.

232	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع لما، 4 شباط 2016، عمان، الأردن.

233	 المرجع السابق.

234	 المرجع السابق؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع هالة، 28 شباط 2016، عمان 
الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سامية، 28 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع سوسن، 28 شباط 2016، عمان، الأردن؛ 
معأصيل؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع تالة، 28 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع رشا، 28 شباط 2016، عمان، الأردن.

235	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع غادة، 6 شباط 2016، عمان الأردن.

236	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مروة، 3 شباط 2016، عمان الأردن. حسب ميزان للقانون، غادرت مروة الحبس الوقائي في 2014.

237	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.
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المتصرف على حاجتها إلى زوج قبل إطلاق سراحها، فهي لم تكن قادرة على العثور على أي زوج وهي رهن الاحتجاز238. وذكرت 
ديمة أنها عوملت بشكل سيء من قبل نزيلات السجن الأخريات، ونها سمعت عن نساء تعرضن للاعتداء الجنسي ليلًا. وكان 
قد مضى على احتجازها عامان ونصف عندما قابلها باحثو المؤسسة239. أما هالة فتحدثت عن شعورها بسوء معاملة موظفات 
السجن لها. وكانت قد مضى عليها خمس سنوات في الحبس عندما أخبرت المؤسسة عن اليأس والاكتئاب الذي يجتاحها، وعن 
رغبتها في أن تكون حرة. مثل نوال، هي أيضاً ذكرت حاجتها إلى شخص تتزوجه قبل أن تغادر، وتساءلت أيضاً عن إمكانية فعل 
ذلك من داخل الجويدة240. أصيل المحتجزة منذ ثلاث سنوات أيضاً تحدثت عن شعورها باليأس. بالنسبة لجميع هؤلاء النساء، 

الألم والعذاب النفسي، ومعه سوء ظروف الاحتجاز، يجعل الممارسة بمجملها ترقى إلى المعاملة اللاإنسانية.

5.3.5 الحياة بعد الحبس الوقائي

العديد من نساء الحبس الوقائي تلقين مساعدات من منظمات غير حكومية ليطلق سراحهن، حيث يتلقين دعمًا آخر بهدف 
استئناف حياتهن241. توفر المنظمات للنساء تدريباً مهنياً، ودعمًا أثناء التفاوض مع أسرهن، ومساعدات في إيجاد أماكن إقامة 
التعاون مع  الغرض منه  يسمى »بداية جديدة«، وكان  للقانون برنامجاً  المثال، في 2007، طورت ميزان  وعمل242. على سبيل 
السلطات لإطلاق سراح سجينات الحبس الوقائي وإعادة دمجهن مرة أخرى في المجتمع. حتى الآن، عملت ميزان للقانون على 

إطلاق سراح 57 امرأة من الحبس الوقائي، بما في ذلك بعض النساء المحتجزات منذ 15 عاماً. وقد بيّنت إيفا أبو حلاوة أن:

الإفراج ولو عن امرأة واحدة يأخذ الكثير من الوقت، حيث يجب تأمين مكان إقامتها وتوفير الاستشارة 
النفسية اللازمة. كما تنظر ميزان للقانون في مدة الاحتجاز، لأن بعض من جرى احتجازهن لفترة طويلة 

جداً لا يعرفن ما هو الهاتف الخليوي مثلًا ولا يفهمن كيفية عمل المصارف243.

وأوضحت الدكتورة المومني، التي تعمل في المركز الوطني، أن الطريقة التي تم فيها الإفراج عن نساء الحبس الوقائي قد تسبب 
صعوبات معينة: »يمكن للمرأة أن يطلق سراحها في وقت متأخر من الليل، حيث عليها الذهاب إلى المخفر قبل أن تستطيع 
العودة إلى بيتها«244. العديد من المحامين الذين تمكنوا من مساعدة النساء في إطلاق سراحهن من الحبس الوقائي، رغم تهديدات 
العائلة التي كانت تلوح في الأفق، ذكروا أنهم لم يتلقوا أي دعم حكومي بعد الإفراج عنهن. وأوضحوا أنهم يحاولون التوصل إلى 

طرق لإخفاء النساء أو إيجاد توقيت مناسب لا تكون فيه عائلة المرأة المفرج عنها على علم، أو تكون بعيدة245.

موظفو ملجأ اتحاد المرأة الأردنية أوضحوا أن بعض النساء، رغم تمكّنهنّ بنجاح من المضي قدماً في حياتهم بعد الإفراج عنهن، 
السابقات246.  بالسجينات  المرتبطة  الاجتماعي  الوصمة  بسبب  ولذلك  مجدداً،  المجتمع  في  الاندماج  جمة  صعوبات  واجهن 
وأشارت بثينة فريحات أن هناك افتراضات سائدة، فإما أن المرأة مدانة بارتكاب جريمة جنائية أو متهمة بارتكاب ما هو غير 

مقبول ثقافياً، كعلاقة جنسية خارج إطار الزواج.

لا يسمح المجتمع لها بإعادة الاندماج بسهولة. بالنسبة للتوظيف، حالما يسألونها عن تدريبها المهني 
فتذكر السجن، يفترضون أنها مجرمة أو تم توقيفها بعدما أساءت إلى شرف العائلة )...( يظن المشّرعون 
أنهم يعتنون بالمرأة. كلا، على الإطلاق. ليس عندما يضعونها في صف واحد مع المجرمين والمجرمات. أنت 

238	 انظر الجزء 5.3.3.4 أعلاه.

239	 انظر الجزء 5.3.2 أعلاه.

240	 انظر الجزء 5.3.2 أعلاه.

241	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن.

242	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

243	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع إيفا أبو حلاوة، 29 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن

244	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

245	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المحامين مجدي عزوقة وتغريد المعايطة وهيا العبادي ولينا سلامة، 13 شباط 2016، عمان، الأردن. 
كل من المحامين الأربعة يقومون بالتمثيل القانوني للنساء في الحبس الوقائي، ولديهم ثماني، خمس، اثنتان وست سنوات من الخبرة على الترتيب

246	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المحامين مجدي عزوقة وتغريد المعايطة وهيا العبادي ولينا 
سلامة، 13 شباط 2016، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، 

الأردن.



ية
او

س
مت

 ال
ق

قو
ح

 ال
سة

س
مؤ

80

عملياً تقدمها للمجتمع كأنها ارتكبت جريمة247.

توضح قصة مروة الصعوبات التي قد تواجه نساء نساء الحبس الوقائي بعد إطلاق سراحهن. أوضحت مروة أنه بعد إطلاق 
سراحها، وذلك بعد سبع سنوات أمضتها في الجويدة، لم يكن لديها عائلة أو أصدقاء أو دعم مالي. حاولت طلب المساعدة من 
وزارة التنمية الاجتماعية لكن دون جدوى. بعد ذلك حاولت الحصول على دعم مالي من شركات القطاع الخاص، وقيل عنها 
»مجنونة«. في أحد الأيام سمعت عن وزير يزور أحد الملاجئ فذهبت إليه لتخبره بقصتها. بعد ذلك قدم لها مكتب الوزير 

الدعم عبر مساعدتها في العثور على سكن وعمل248.

5.4  اســتنتاجات وتوصيات
5.4.1 الاستنتاجات

لا يفي الأردن حالياً بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء. الإطار القانوني 
الأردني لا يقصّ فقط في توفير الحماية الكافية للنساء المعرضات للعنف، ولكنه يحتوي أيضاً على عدد من الأحكام التي تتغاضى 
عن العنف ضد النساء. عدة أحكام في قانون العقوبات تسمح بتخفيف العقوبات على بعض جرائم الشرف. والمادة 308)1( 
من قانون العقوبات، والتي تسمح لمرتكب الاعتداء الجنسي بالإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته، تنطوي على تمييز 
كبير. التركيز على المصالحة في حالات العنف الأسري، وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري، أيضاً يضغط على النساء للتصالح 

مع أفراد الأسرة الذين يقومون بالتعنيف والإساءة.

بالإضافة إلى أوجه القصور في الإطار التشريعي، من الواضح أن تدابير الدولة الأخرى لمنع أعمال العنف الجنساني غير كافية. كما 
تبيّ في بداية هذا الجزء، ما تزال النساء والفتيات يتعرضن لمستويات بالغة الشدة من العنف الجنساني. من المثير للقلق تحديداً 
ازدياد عدد جرائم الشرف في 2016. وقد انتقدت هيئات رصد المعاهدات نقص خدمات الحماية والتأهيل في الأردن. ثمة ملجآن 
حكوميان فقط لضحايا العنف الأسري، وتجهد المنظمات غير الحكومية لاستكمال عمل الملجأين في ظل عدم كفاية التمويل. 

بعض النساء يطلبن الحبس للحصول على الحماية، بينما يتم حبس أخريات بناء على تقديرات المتصرف.

احتجاز ضحايا جرائم الشرف وغيره من أشكال العنف الجنساني في الحبس الوقائي بشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. يحرم 
الحبس الوقائي النساء من حريتهن وقدرتهن على الاختيار، ويرسّخ القوالب النمطية الجندرية التي تؤثر على آفاق المساواة على 
المدى الطويل وتزيد من مخاطر العنف الجنساني. وهو لا يفشل فقط في منع الجرائم القائمة على أساس الشرف؛ بل يتوجب 
على النساء قبل التخلص من الاعتقال تأمين كفالة أحد أعضاء الأسرة الذكور. في بعض الحالات، تجبر المرأة على الاختيار بين 
البقاء في الحبس والسعي وراء كفالة فرد الأسرة نفسه الذي قام بالتنكيل بها. يعاقب الحبس الوقائي أولئك الذين تعرضوا للعنف 

والتهديد، في حين يسمح للجناة بالإفلات من العقاب.

توسّل الحبس الوقائي يرقى دائماً إلى انتهاك لالتزامات الأردن بحماية النساء من العنف الجنساني، بما في ذلك التزامه باتخاذ 
خطوات لمعاقبة مرتكبي هذا العنف. هذا التقصير في بذل العناية الواجبة يعني أن الأردن، كل مرة توضع فيها امرأة رهن 
الحبس الوقائي، يعتبر متغاضياً وبالتالي مشاركاً في العنف. إذا كان العنف أو التهديد بالعنف الذي تعاني منها المرأة يسبب لها ألماً 
وعذاباً يحقق الشدة الكافية لاعتباره معاملة لاإنسانية أو مهينة، فإن الدولة تقوم بانتهاك الحظر المفروض على سوء المعاملة. 
وحيثما يكون الألم والعذاب الناجمان شديدين، فإن الدولة تقوم بانتهاك حظر التعذيب، حيث تحقق أعمال العنف الجنساني 

دوماً عنصَري التعمّد والتمييز كما تبيّ في الجزء 2.

بالإضافة إلى انتهاك التزامات العناية الواجبة التي وقع عليها الأردن، من المرجح، حسب الظروف المحددة لكل قضية، أن ترقى 
التي تتسبب به؛ وقد ترقى في بعض الحالات إلى  للعذاب النفسي  ممارسة الحبس الوقائي بحد ذاتها إلى سوء المعاملة، نظراً 
التعذيب. كما نوقش أعلاه في الجزء 4.3، احتجاز النساء في الأردن يستمر لفترات طويلة، وقد كان متوسط ​​مدة الحبس الوقائي 
للنساء اللواتي تحدثن إلى المؤسسة 18 شهراً، مع وجود امرأة واحدة مضى على احتجازها خمس سنوات. طول فترة الاحتجاز، 
ولشعور اليأس والاكتئاب الذي ذكرته نساء الحبس الوقائي بسبب الطبيعة التعسفية لاحتجازهن، يعنيان أن الحبس الوقائي 

247	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع بثينة فريحات، 4 شباط 2016، عمان، الأردن.

248	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع مروة، 3 شباط 2016، عمان الأردن.
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يسبب ألماً وعذاباً نفسياً بالغاً قد يرقى إلى معاملة لاإنسانية، وقد يكون في بعض الحالات شديداً بما يكفي ليرقى إلى التعذيب. 
كما أن ظروف الاحتجاز التي تواجهها النساء تفاقم من العذاب الذي يعانين منه.

5.4.2 التوصيات

الخطوات  بشأن  الدولي  والمجتمع  الأردنية  الحكومة  إلى  التوصيات  من  سلسلة  الجزء  هذا  يقدم  السابق،  التحليل  ضوء  في 
المستقبلية لضمان حقوق ضحايا العنف الجنساني، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي وأفضل الممارسات. مع أن بعض هذه 
التوصيات معنية بالسياق الأردني، إلا أنها تهدف لأن تكون مفيدة لجميع الدول التي تمارس حالياً، أو تفكر في ممارسة، الحبس 

الوقائي للنساء. التوصيات مقدمة على أساس المساواة وعدم التمييز، كما يقرر القانون الدولي ويفصّل إعلان مبادئ المساواة.

5.4.2.1 توصيات للحكومة الأردنية

في ضوء النتائج والخلاصات المذكورة أعلاه، يوصى الأردن بـ:

أ.   وقف وحظر ممارسة الحبس الوقائي على الفور. على الأردن ضمان توفير القدر الكافي من المساكن للنساء اللواتي 
يتعرضن للعنف الجنساني، واتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة جرائم الشرف وغيره من أشكال العنف الجنساني، بما 
في ذلك القيام بتدريب أعضاء هيئات القضاء والشرطة والسجون تدريباً يراعي الفروق بين الجنسين، وتوفير مراكز 
للإرشاد، واستشارات قانونية مجانية، ورعاية صحية )بما في ذلك المساعدة النفسية(، ومساعدات مالية. ويجب أن 
تكون هذه التدابير مضمونة في القانون ومموّلة بشكل كافٍ من قبل الدولة. أشارت إيفا أبو حلاوة، المدير التنفيذي 
لميزان للقانون، أن من الضروري أن يضع الأردن برامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام، لكي تتعلم العائلات كيف 

تتصرف إزاء ما تعتبره سلوكاً غير لائق قامت به فتيات في العائلة، فلا تلجأ إلى إلحاق الأذى بهن249.

ب.    نقل جميع النساء المحتجزات حالياً في الحبس الوقائي في مركزي الجويدة أو أم اللولو إلى مساكن آمنة. ذكر المحامون 
والمناصرون التي تحدثت معهم المؤسسة ذكروا أنه لا بد من اعتراف الحكومة بدورها في إقامة المساكن الآمنة التي 

تؤوي النساء المهددات بالعنف وتسمح لهن أيضاً بمواصلة حياتهن250.

ج.    تعديل التشريعات لضمان الامتثال للالتزامات الدولية الرامية إلى منع ومعاقبة العنف ضد النساء وإلى حظر التمييز، 
بما في ذلك:

-   أولاً: تعديل قانون منع الجرائم لسنة 1954 بشكل يحظر توسّله لاحتجاز أشخاص تعرضوا لجرائم أو لتهديدات 
بارتكاب جرائم.

-   ثانياً: إلغاء المادتين 98 و99 من قانون العقوبات، واللتين تسمحان بتخفيف العقوبات على الجرائم المرتكبة في 
نوبة غضب، أو على الجرائم التي تصفح عن مرتكبها عائلة الضحية. هذه الأحكام لها هي بمثابة مصادقة على 
جرائم الشرف، وهي بذلك تنتهك التزامات الأردن الدولية بحظر أعمال العنف الجنساني ومحاكمة مرتكبيها. 
العديد من المنظمات التي تحدثت معها المؤسسة أعربت عن أهمية التعامل مع جرائم الشرف كجرائم قتل، 

بدلاً من جعل العقوبات على هذه الجرائم أمراً يمكن التفاوض بشأنه بين الحكومة والعشيرة المعنية251.

-   ثالثاً: إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تسمح للفرد المتهم بممارسة الجنس بالتراضي مع فتاة عمرها 
بين 15 و18 بالإفلات من العقاب في حال تزوج ضحيته. ينتهك هذا الحكم حق المرأة في عقد زواجها بالتراضي 

الحر والتام، وهو أيضاً تمييزي للغاية.

249	 مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع إيفا أبو حلاوة، 29 تشرين الثاني 2016، عمان، الأردن.

250	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق 
المتساوية مع لميس ناصر، 30 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن؛ مقابلة مؤسسة الحقوق المتساوية مع د. نهلة المومني، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.

251	 النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع مكرم عودة وأربعة موظفين آخرين )اختاروا عدم الكشف عن هويتهم( في ملجأ اتحاد المرأة الأردنية، 
15 كانون الأول 2015، عمان، الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع أنس الفقها ومنى أبوسل وأريج سمرين، 13 شباط 2016، عمان، 

الأردن؛ النقاش البؤري الذي نظمته مؤسسة الحقوق المتساوية مع المعهد الدولي لتضامن النساء، 20 كانون الثاني 2016، عمان، الأردن.
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-   رابعاً: تعديل واستبدال قانون الحماية من العنف الأسري. ينبغي أن يشمل القانون تعريفاً للعنف الأسري، وألا 
يعتبر المصالحة إحدى آليات الحل. كما ينبغي تعزيز وتوسيع التدابير الوقائية والاحترازية الواردة في القانون. 
لهذه الغاية، ينبغي على الأردن ضمان تماشي القانون مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ولا سيما اتفاقية 

سيداو كما تفسرها لجنة سيداو في توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد النساء.

د.   فتح تحقيق مستقل في ظروف الاحتجاز في المرافق الإصلاحية النسائية التابعة للدولة. ينبغي أن يغطي التحقيق في 
دعاوى العنف، والاكتظاظ، وتردّي معايير النظافة، وعدم فصل النساء المحتجزات إدارياً عن أولئك المعتقلات جنائياً، 
ونقص الرعاية الصحية من نفسية وغيرها. كما ينبغي على الأردن التحقيق في الدعاوى الخطيرة التي تتكلم عن 
أطفال ولدوا خارج إطار الزواج وأبعدوا عن أحضان أمهاتهم، حيث يوضعون في رعاية الدولة من دون موافقتهن. 
بحيث  الاحتجاز  بتحسين ظروف  تتكفل  أن  الدولة  وينبغي  للعموم.  وإتاحتها  التحقيقات  نتائج هذه  يجب نشر 
تتماشى مع المعايير الدولية، وأن تضمن معاملة الأفراد المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة 

في الشخص الإنساني.

ه.  ضمان وجود ما يكفي من الموارد للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية ضحايا العنف الجنساني، بما 
في ذلك التمويل والتدريب. كما ينبغي استشارة المجموعات النسائية وغيرها من منظمات المجتمع المدني الأخرى 
بخصوص أي تغييرات مستقبلية لقانون الحماية من العنف الأسري وسائر القوانين التي تتناول الحق في المساواة 

بين الجنسين.

بيانات  أي  ذلك  بما في  نطاق،  أوسع  الجنسين على  بين  والمساواة  الجنساني  بالعنف  المتصلة  البيانات  و.  جمع ونشر 
إحصائية متصلة، وذلك لتحديد وتحليل فعالية التدابير المتخذة لمكافحة العنف الجنساني وتعزيز المساواة. ويحن 

تجمع الإحصاءات، ينبغي تصنيفها وترتيبها لإظهار مختلف تجارب الفئات المحرومة في المجتمع الأردني.

ز.   السماح بتقديم البلاغات الفردية للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، بما في ذلك المصادقة على البروتوكول الاختياري 
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ينبغي على الأردن أيضاً سحب التحفظات التي قدمها للجنة 

الاتفاقية.

5.4.2.2 توصيات للمجتمع الدولي

تلك الهيئات المكلفة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الأردن، بما في ذلك 
مختلف هيئات الأمم المتحدة الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، توصى بـ:

أ.    مواصلة التوصية بالإلغاء التام للحبس الوقائي وغيرها من الممارسات الشبيهة، سواء في الأردن أو خارج الأردن. على 
وجه الخصوص، نحث الهيئات الدولية على الاعتراف والتأكيد بصراحة على ما يلي:

-   أولاً: الحبس الوقائي يشجع على العنف الجنساني عبر معاقبة الضحايا والسماح للجناة بالإفلات من العقاب.

-   ثانياً: الدول التي تقصر في بذل العناية الواجبة لمنع وحظر ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف الجنساني تعتبر 
مسؤولة عن التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. على وجه الخصوص، ينبغي على 
المجتمع الدولي أن يؤكد أن الدول التي تسعى لحماية النساء من العنف عبر احتجازهن، سواء تمت »الموافقة« 

من طرفهن أم لا، تقصر في بذل العناية الواجبة كما يتطلبها القانون الدولي.

-   ثالثاً: يرقى الحبس الوقائي في أغلب الأحيان إلى سوء المعاملة، وأحياناً إلى التعذيب. ينبغي على هيئات رصد 
المعاهدات والإجراءات الخاصة أن تنطلق من افتراض أن الحبس الوقائي شكل من أشكال سوء المعاملة ثم 

تطلب من الدول دحض هذه الدعوى.

ب.   مواصلة توصية الأردن بتعديل الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. على وجه الخصوص، ينبغي للهيئات   
الدولية أن توصي بإلغاء تلك القوانين التي نوقشت أعلاه والتي تساهم في التمييز ضد النساء وتتغاضى عن العنف 

القائم على أساس الشرف.
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تستمر هذه   أن  الخصوص، يجب  الأردن. على وجه  الجنساني في  العنف  الرامية لمكافحة  التدابير  ج.  تشجيع ودعم 
الهيئات بالتوصية بإنشاء مساكن آمنة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، بالإضافة لآليات وقائية واحترازية أخرى.

5.4.2.3 توصيات للمجتمع المدني

نهيب بالمجتمع المدني أن يتابع رصد العنف الجنساني ويكشف نتائج هذا الرصد على أوسع نطاق، بما في ذلك للهيئات الدولية 
لحقوق الإنسان وللحكومة الأردنية. كما نهيب به أن يواصل المناصرة والسعي لتحقيق التوصيات الواردة فيما يتعلق بالحكومة 

الأردنية.
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6.    الاســتنتاجات والتوصيات

6.1  الاستنتاجات
يختلف التعذيب وسوء المعاملة القائمان على التمييز بطبيعته عن أشكال التعذيب وسوء المعاملة الأخرى. وهو يتطلب اهتماماً 
خاصاً، إلا أنه لم يحصل حتى الان على التركيز الذي يستحقه على الصعيد الدولي. وما يزال التعذيب »لأسباب تتعلق بالتمييز« 
ضمانة حقوقية لا تجري الاستفادة منها كما يجب، نظراً لضعف استيعاب هذا العنصر الأساسي من تعريف التعذيب بالشكل 
الأمثل. يمكن للتركيز الكافي على التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز أن يكون له أثر كبير، وذلك بما يضمنه من تصنيف 
صحيح لفعل –أو عدم فعل– معين على أنه تعذيب أو سوء معاملة، ولأنه يمكن أن يساعد على تأمين استجابة مناسبة تتصدى 

للمعاملة المعنية.

التمييز وعدم التعرض للتعذيب وسوء  الناس بحقهم في عدم  التزاماته بضمان تمتع  يخالف  مما لا شك فيه أن الأردن حالياً 
المعاملة. ولا توفر قوانينه حماية كافية من هذه المعاملة. الجدير بالذكر أن القانون الأردني ما يزال ينص على »الحبس الوقائي« 
للنساء في حالات العنف، كما أنه ما يزال يسمح بالاحتجاز الإجباري للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بذريعة مجموعة واسعة 
من الأسباب الغامضة، بما في ذلك إمكانية تحقيق »أذى معنوي«. وليس وضع الفئتين على أرض الواقع أفضل منه في التشريعات، 
ففيما يتعلق بالنساء في »الحبس الوقائي«، يشير بحثنا إلى أن النساء، بالإضافة إلى حبسهن بحد ذاته، يعانين في بعض الحالات 
من التعنيف، ومن الخوف على سلامتهن، ومن العيش في ظروف غير لائقة صحياً. تتطلب هذه الحيثيات إجراءات فورية من 

الحكومة.

بإعاقات ذهنية ضمن  المصابين  البالغين(  )وبعض  الأطفال  بتعنيف  المتعلقة  الخطيرة  للدعاوى  الاستجابة  إلحاحاً  الأكثر  ولعل 
المؤسسات ومرافق الرعاية الصحية. بعض هذه الدعاوى، بما في ذلك تلك التي عن مريض كسرت ذراعه، وأخرى عن آخر تم 
تعنيفه جنسياً، ترقى إلى دعاوى تعذيب. الألم والعذاب اللذين أبلغ عنهما الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات كانا واضحين، 
وقد اتّسما في بعض الحالات بشدة بالغة. ومع ذلك، لم تقم الدولة حتى الآن باتخاذ تدابير كافية لضمان وقف التعذيب وسوء 

المعاملة والتكفل بمعاقبة الجناة.

6.2  التوصيات
في ضوء التحليل السابق، تقدم مؤسسة الحقوق المتساوية سلسلة من التوصيات للحكومة الأردنية وللمجتمع الدولي بهدف 
ضمان القضاء على التعذيب التمييزي وسوء المعاملة التمييزية، وبهدف ضمان الحقوق الأوسع نطاقاً في المساواة وعدم التمييز. 
كما نوقش خلال التقرير، لا يمكن النظر لقضايا التمييز والتعذيب وسوء المعاملة بمعزل عن بعضها البعض. ثمة الكثير من الجهود 
التي ينبغي القيام بها، ليس فقط من قبل الأردن ولكن أيضاً دولياً، وذلك لضمان عدم اتخاذ مقاربة معزولة تتجاهل العنصر 

التمييزي في قضية أثناء الاستجابة للانتهاكات.

تسعى التوصيات التالية لمساعدة الأردن على تحقيق الامتثال الكامل للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وهي تستند 
إلى إطار حقوق الإنسان الموحد الوارد في إعلان مبادئ المساواة.

قام هذا التقرير بتقديم توصيات خاصة بدراستي الحالة المتعلقتين بمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والحبس الوقائي في 
كل من الفصلين الرابع والخامس على التوالي. دون السعي إلى تكرار تلك الأفكار هنا، ثمة دروس يمكن استخلاصها من مجمل 
الأمثلة المذكورة بشأن المقاربة الأوسع نطاقاً لمكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة القائمين على التمييز. من الضروري 
التوصل إلى مقاربة كلية تنطوي على إصلاح في التشريعات والسياسات؛ وزيادة الوعي وبناء القدرات بين سلطات الدول، وأنظمة 

القضاء، والجمهور؛ بالإضافة لتنفيذ تدابير لتحسين مراقبة التمييز والإبلاغ عنه.
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وترد التوصيات أدناه.

6.2.1 توصيات للحكومة الأردنية

أ. تقوية الالتزامات الدولية المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والمساواة

على الأردن أن يحسّن مقاربته في حماية وتعزيز المساواة عبر اتخاذ خطوات لتقوية التزاماته الدولية. توصي المؤسسة بالإجراءات 
المحددة التالية:

• على الأردن أن يلغي تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛	
• على الأردن أن يسمح بتقديم الشكاوى الفردیة لھیئات المعاهدات؛	
• على الحكومة أن تعالج الشواغل التي تثيرها هيئات المعاهدات والآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق 	

بدعاوى انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

ب. ضمان امتثال الدستور الأردني للمعايير الدولية

وفقاً للمبدأ الخامس من إعلان مبادئ المساواة، ينبغي حظر التمييز على أساس قائمة موسّعة ومفتوحة من الصفات. المادة 6)1( 
من الدستور الأردني، والتي تكفل تساوي الأردنيين أمام القانون، تحظر التمييز على أساس العرق والدين واللغة فقط. في ضوء 
التمييز الواسع النطاق الذي تواجهه النساء والأشخاص ذوو الإعاقة، عدم تضمين نوع الجنس والإعاقة كصفات محمية بموجب 
الدستور مسألة مثيرة للقلق. على الأردن أن يضمّن مجموعة أوسع من الصفات في المادة 6 من أجل ضمان امتثاله للمعايير 

الدولية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز.

ج. تعديل الإطار التشريعي الوطني للامتثال للمعايير الدولية

في ضوء التحليل الذي سبق، ينبغي على الأردن إجراء التعديلات التالية لضمان اتساق إطاره القانوني الوطني مع المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات:

• إلغاء المادة 14)أ( من قانون الصحة العامة، والتي تنص على الإيداع الإجباري في مؤسسات الرعاية على أساس المرض 	
العقلي؛

• تعديل الأحكام التشريعية التي تسمح بحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية والتي تنص على نظم 	
اتخاذ قرار بديل عن قرارهم؛

• التأكد من أن القانون الجديد المقترح بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتوافق مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص 	
ذوي الإعاقة ويوفر لهم حقوقاً قابلة للتنفيذ؛

• تعرضوا 	 الذين  الأشخاص  القانون لاحتجاز  استخدام  ليحظر بشكل صريح  لعام 1954  الجرائم  منع  قانون  تعديل 
لجرائم أو للتهديد بارتكاب جرائم؛

• إلغاء المادتين 98 و99 من قانون العقوبات، اللتين تسمحان بإصدار أحكام مخففة في حالة ارتكاب جريمة في نوبة 	
من الغضب أو في حال عفو أسرة الضحية عن الجاني؛

• إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تتيح للمتهم بممارسة الجنس بالتراضي مع شخص يتراوح عمره بين 15 	
و18 عاماً بالهرب من العقوبة بشرط أن يتزوج في وقت لاحق من ضحيته؛

• تعديل واستبدال قانون الحماية من العنف الأسري ليشمل تعريفاً محدداً لهذا النوع من العنف، مع عدم اعتبار 	
المصالحة إحدى آليات الحل، ومع توسيع نطاق تدابير الحماية والوقاية.

د. تنفيذ وإنفاذ الإطار التشريعي القائم

على الذين يضطلعون بمسؤولية تنفيذ القوانين الوطنية، بما في ذلك المحاكم، أن يضمنوا فعل ذلك وفقاً للمعايير المنصوص عليها 
في القانون الدولي والإقليمي بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة. بالإضافة إلى 
ذلك، على الأردن أن يتكفل بتخصيص موارد مالية كافية لتمكين السلطات المسؤولة من الإنفاذ الكامل والفاعل للقوانين القائمة 

التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة والتمييز.
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هـ. تنفيذ تشريعات شاملة لمكافحة التمييز

بعد التشاور مع الجمهور والمجتمع المدني، الأردن مدعوّ لوضع تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تتماشى مع أفضل الممارسات 
الدولية. ينبغي أن يوفر هذا التشريع، بين أمور أخرى، تعريفاً للتمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، والمضايقات، وعدم 
تأمين ترتيبات تيسيرية معقولة، وأن يحظر التمييز في جميع مجالات الحياة التي ينظمها القانون، وأن يطالب الدولة باتخاذ 
تدابير إيجابية لضمان المساواة، وأن يحظر إيذاء الأشخاص الذين يرفعون دعاوى تمييز، وأن ينص على ضمانات إجرائية مثل 

السماح بقلب عبء الإثبات. ينبغي على هذا التشريع أيضاً أن يعترف بالتمييز وأن يعالجه بأسبابه المتعددة أو المتداخلة.

و. تنفيذ إطار شامل للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

على الأردن أن يضع إطاراً شاملًا لضمان حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مع إيلاء اهتمام 
خاص للمعرضين بشكل أكبر لخطر التعذيب أو سوء المعاملة بسبب تمتعهم بصفة)ات( محمية. تماشياً مع أفضل الممارسات 
الدولية، على هذا الإطار أن يستخدم تقنيات وقائية مباشرة لمعالجة الأسباب الجذرية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، 
وتوثيقها  السابقة  الحالات  في  التحقيق  مثل  مباشرة،  غير  وقائية  تقنيات  يستخدم  أن  الإطار  كذلك على  التمييز.  ذلك  في  بما 

ومقاضاة مرتكبيها، وذلك لضمان عدم تكرار حوادث التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ز. التدريب القضائي

ينبغي على السلطات الأردنية المسؤولة عن التدريب المهني للسلطة القضائية أن تضمن تلقي القضاة تدريباً كافياً على المعايير 
الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وبحظر التعذيب وسوء المعاملة.

ح. اعتماد تدابير أخرى لمكافحة التمييز وعدم المساواة

على الأردن أن يعتمد مجموعة واسعة من التدابير لحظر التمييز الذي قد يسهم في ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء 
المعاملة والقضاء عليه. ينبغي أن تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال لا الحصر، الأنشطة التالية:

• تدريب سلطات الدولة، بما في ذلك أمناء المظالم والشرطة والمدّعون العامّون وكبار الموظفين العموميين، على منع 	
التمييز من جانب المسؤولين ومن جانب أطراف ثالثة؛

• زيادة وعي الجمهور بالمساواة وبأثر التمييز عن طريق وضع برامج تثقيفية تتصدى للمواقف التمييزية السائدة 	
تجاه، أو للمعتقدات السائدة حول، الأشخاص ذوي الصفات المحمية؛

• وضع إجراءات لتمكین الأشخاص الذین یواجھون التمییز والجرائم ضدھم من الإبلاغ عن تجاربهم ومعالجتها بشكل 	
مناسب عن طريق السلطات؛

• ضمان توفير الموارد الكافية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الأشخاص الذين يواجهون التمييز، بما 	
في ذلك التمويل والتدريب.

6.2.2 توصيات موجهة إلى المجتمع الدولي والمجتمع المدني

التعرض للتعذيب وسوء  الهيئات المكلفة بتنفيذ وإنفاذ القوانين والسياسات الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في عدم  على 
المعاملة وفي المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة ومفوض الأمم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن يعترفوا ويتخذوا جميعاً موفقاً حازماً ضد جميع أشكال التعذيب التمييزي وسوء المعاملة 
التمييزية، وأن يقدموا  توصيات للأردن على ذلك الأساس. على وجه الخصوص، توصي مؤسسة الحقوق المتساوية هذه الهيئات 

بالإجراءات التالية:

أ.   على المجتمع الدولي أن يعتمد عبارة »التعذيب وسوء المعاملة القائمان على التمييز« وأن يتكفل بالاعتراف بالروابط 
السببية بين التمييز والتعذيب وسوء المعاملة في مقاربته المتبعة في تقييم امتثال الدول لالتزاماتها الدولية. يمكن 
ذات  الإنسان  انتهاكات حقوق  بطبيعة ومدى  أفضل وجه  يعترف على  أن  المقاربة،  باتباع هذا  الدولي،  للمجتمع 

الصلة، وأن يحدد ويوصي باتخاذ إجراءات محددة الهدف تعالج المشاكل من جذورها؛ 
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ب. على هيئات المعاهدات التي تستعرض الأردن أن تلتمس معلومات عن حالات التعذيب التمييزي وسوء المعاملة 
التمييزية لجميع الأشخاص في الأردن، وأن تضغط على الأردن لمقاضاة مثل هذه الحالات بموجب المادة 208 من 

قانون العقوبات الأردني؛
ج.  ويجب على هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة العمل معاً لوضع معايير موحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة استناداً إلى المعايير المحددة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مناهضة التعذيب؛
د.  كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يواصل التوصية بالإلغاء التام لـ»الحبس الوقائي« ولإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة 

الذهنية في مؤسسات الرعاية؛
ه.  وعلى المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يطلب زيارة الأردن في أقرب وقت ممكن.

التعذيب  لمكافحة  المبذولة  الجهود  تعكس  أن  المدني في ضمان  المجتمع  دور  أهمية  من  التقليل  لا يمكن  ذلك،  إلى  بالإضافة 
التمييزي وسوء المعاملة التمييزية احتياجات الفئات المستضعفة. فيما يتعلق بهذا المجتمع المدني، هو مدعو إلى:

و.   اعتماد مفهوم »التعذيب وسوء المعاملة القائمان على التمييز« المبينة في هذا التقرير مع )1( استقصائه وفضح 
حالاته بمختلف أشكالها وأينما وقعت؛ وأيضاً )2( الحث على اعتماده على نطاق أوسع بحيث يمكن على أساسه 

تصنيف الانتهاكات والتصدي لها بالشكل الأمثل.
ز.   مواصلة العمل على رصد انتهاكات حقوق النساء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، ونشر نتائج هذا الرصد 

على نطاق واسع، بما في ذلك للهيئات الدولية لحقوق الإنسان والحكومة الأردنية.
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معاهدات إقليمية

التعليقات والتوصيات العامة

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التعليق العام رقم 14: الحق في في أعلى مستوى ممكن من الصحة )المادة 12(، 
.2000 ،4/2000/12.E/C وثيقة للأمم المتحدة

والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  في  التمييز  عدم   :20 رقم  العام  التعليق   ، والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  المعنية  اللجنة 
.2009 ،12.E/C والثقافية )المادة 2، الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(، وثيقة للأمم المتحدة

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 22 بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية )المادة 12 من 
.2016 ،22/GC/12.E/C العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(، وثيقة للأمم المتحدة

 ،22/1995/E .اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 5: الأشخاص ذوو الإعاقة، وثيقة للأمم المتحدة
.1995

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، التوصية المشتركة العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز 
CRC/C/-31/CEDAW/C/GC ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات المؤذية، وثيقة للأمم المتحدة

.2014 ،18/GC

.1992 ،38/47/A اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19: العنف ضد المرأة، وثيقة للأمم المتحدة

CEDAW/C/ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 33 بشأن وصول المرأة إلى العدالة، وثيقة للأمم المتحدة
GC/33، 3 آب 2015.

القانون، وثيقة للأمم  المادة 12: الاعتراف المتساوي أمام  العام رقم 1 )2014(،  التعليق  اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
.2014 ،1/CPRD/C/GC المتحدة

CPRD/C/ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 2 )2014( المادة 9: إمكانية الوصول، وثيقة للأمم المتحدة
.2014 ،2/GC

للأمم  وثيقة  الإعاقة،  والفتيات ذوات  النساء   :6 المادة   -  )2016(  3 رقم  العام  التعليق  الإعاقة،  الأشخاص ذوي  بحقوق  المعنية  اللجنة 
.2016 ،3/CPRD/C/GC ،المتحدة

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20: المادة 7 )حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة أو العقاب(، 1992.

 ،9.Add/1.REV/21/CCPR/C اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 27: المادة 12 )حرية التنقل (، وثيقة للأمم المتحدة
.1999

/21/CCPR/C الرجال والنساء، وثيقة للأمم المتحدة  الحقوق بين  العام رقم 28: المساواة في  التعليق  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 
.2000 ،10.Add/1.REV

CCPR/C/ المتحدة  الفرد والأمان على شخصه(، وثيقة للأمم  المادة 9 )حرية  العام رقم 35:  التعليق  الإنسان،  المعنية بحقوق  اللجنة 
.2014 ،35/GC

أو  العهد  الانضمام إلى  أو  التصديق  بالتحفظات على  المتعلقة  القضايا  العام على  التعليق  العام رقم 24:  التعليق  الإنسان،  لجنة حقوق 
 ،6.Add/1.REV/21/CCPR/C وثيقة للأمم المتحدة العهد،  المادة 41 من  يتعلق بالإعلانات بموجب  أو فيما  البروتوكولين الاختياريين، 

.1994

 ،13/CRC/C/GC لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 13 )2011(: حق الطفل في الحرية من كل أشكال العنف، وثيقة للأمم المتحدة
.2011

.2008 ،2/CAT/C/GC لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2: تنفيذ المادة 2 من قبل الدول الأطراف، وثيقة للأمم المتحدة
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قائمة القضايا والملاحظات الختامية

التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CEDAW/C/JOR/CO/5، 23 آذار  اللجنة المعنية بالقضاء على 
.2012

المتحدة CEDAW/C/JOR/CO/4، 10 آب  للأمم  وثيقة  الأردن،  الختامية:  الملاحظات  المرأة،  التمييز ضد  بالقضاء على  المعنية  اللجنة 
.2007

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السادس للأردن، وثيقة الأمم المتحدة،  التمييز ضد المرأة،  اللجنة المعنية بالقضاء على 
CEDAW/C/JOR/Q/6، 29 تموز 2016.

 1/CRPD/C/JOR/Q اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الأولي للأردن، وثيقة للأمم المتحدة
29 أيلول 2016.

لجنة حقوق الإنسان، ملاحظات ختامية: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CCPR/C/JOR/CO/4، 18 تشرين الثاني 2010.

CRC/C/ لجنة حقوق الطفل، ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للأردن، وثيقة للأمم المتحدة
JOR/CO/4-5، 8 تموز 2014.

لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث للأردن، وثيقة للأمم المتحدة CAT/C/JOR/CO/3، 29 كانون 
الثاني 2016.

لجنة مناهضة التعذيب، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، الملاحظات الختامية للجنة مناهضة 
التعذيب: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة CAT/C/JOR/CO/2، 25 أيار 2010.

لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية: الولايات المتحدة الأمريكية، وثيقة للأمم المتحدة A/44/55، 1-19 أيار 2000.

.1994 ،44/49/A لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية: سويسرا، وثيقة للأمم المتحدة

لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية: نيبال، وثيقة للأمم المتحدة CAT/C/NPL/CO/2، 15 كانون الأول 2005.

إجراءات خاصة

أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  بالتعذيب  المعني  الخاص  للمقرر  المؤقت  التقرير  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية 
اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة للأمم المتحدة A/175/63، 28 تموز 2008.

أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  بالتعذيب  المعني  الخاص  للمقرر  المؤقت  التقرير  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية 
اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة للأمم المتحدة A/279/67، 9 آب 2012.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقرير المؤقت للمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة للأمم المتحدة A/268/66، 5 آب 2011.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة، خوان إ. منديز، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/53/22، 1 شباط 2013.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة، مانفريد نواك، وثيقة للأمم المتحدة E/CN.6/2006/4، 23 كانون الأول 2005.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن 
بلوغه، وثيقة للأمم المتحدة A/272/64، 10 آب 2009.

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الرأي رقم 2004/9، وثيقة للأمم المتحدة Add/6/2005/4.E/CN.1، 19 تشرين الثاني 2004.

لجنة حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وثيقة للأمم المتحدة E/CN.75/2003/4، 19 كانون الأول 2001.

لجنة حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة راديكا كوماراسوامي، وثيقة للأمم المتحدة 
Add/73/2001/4.E/CN.2، 6 شباط 2001.

لجنة حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة راديكا كوماراسوامي، وثيقة للأمم المتحدة 
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E/CN.75/2003/4، 6 كانون الثاني 2003.

أو  الاحتجاز  أشكال  من  الخاضعين لأي شكل  الأشخاص  لجميع  الإنسان  مسألة حقوق  المتحدة،  للأمم  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
السجن، ولا سيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: تقرير المقرر الخاص، السيد نايجل س. 

رودلي، المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 37/1995 ب، وثيقة للأمم المتحدة E/CN.7/1997/4 10 كانون الثاني 1997.

مجلس حقوق الإنسان تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الأردن، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/9/25، 6 كانون 
الثاني 2014.

مجلس حقوق الإنسان، التجميع الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقا للفقرة 15)ب( من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 
1/5 والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 21/16، وثيقة للأمم المتحدة JOR/17/6.A/HRC/WG/2، 31 تموز 2013.

العام تعزيز  السامية والأمين  السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية  المتحدة  السنوي لمفوض الأمم  التقرير  مجلس حقوق الإنسان، 
نقاش رفيعة  التنمية، حلقة  الحق في  والثقافية، بما في ذلك  المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  الإنسان،  وحماية جميع حقوق 

المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام. وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/21/30، 16 تموز 2015.

مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/48/27، 30 حزيران 2014.

مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
مانفريد نواك: ملحق، بعثة الأردن، وثيقة للأمم المتحدة Add/33/4/A/HRC.3، 5 كانون الثاني 2007.

مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة 
للأمم المتحدة A/HRC/57/31، 5 كانون الثاني 2016.

مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان 
إ. منديز، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/68/28، 5 آذار 2015.

مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
مانفريد نواك، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/3/7، 15 كانون الثاني 2008.

A/ المتحدة  للأمم  وثيقة  مانجو،  رشيدة  وعواقبه،  وأسبابه  المرأة  ضد  بالعنف  المعنية  الخاصة  المقررة  تقرير  الإنسان،  حقوق  مجلس 
Add/16/20/HRC.1، 14 أيار 2013.

مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو: ملحق، بعثة الأردن، وثيقة للأمم 
المتحدة Add/16/20/A/HRC.1، 14 أيار 2012.

مجلس حقوق الإنسان، دراسة تحليلية تركز على العنف الجنساني والجنسي فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية: تقرير مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/21/27، 30 حزيران 2014.

مجلس حقوق الإنسان، دراسة مواضيعية عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل وإدراجهم في المجتمع - تقرير مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/37/28، 12 كانون الأول 2014.

مجلس حقوق الإنسان، دراسة مواضيعية عن مسألة العنف ضد النساء والفتيات والعجز: تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنسان، وثيقة للأمم المتحدة A/HRC/5/20، 30 آذار 2012.

مجلس حقوق الإنسان، موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 21/16: 
الأردن، وثيقة للأمم المتحدة JOR/17/6.A/HRC/WG/3، 24 تموز 2013.

وثائق أفضل الممارسات

المبادئ التوجيهية بشأن المادة 14 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الحق في  اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
الحرية والأمن للأشخاص ذوي الإعاقة، أيلول 2015.

مؤسسة الحقوق المتساوية، إعلان مبادئ المساواة، لندن، 2008.
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القانون الوطني
الدستور

دستور المملكة الأردنية الهاشمية، 2591.
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